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1- ICC:    International Criminal Court. 

2- ICRC:::: International Committee of the Red Cross. 

3- ICTR: International Criminal Tribunal for Rwanda.  

4- ICTY: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. 

5- IMT:  International Military Tribunal. 

6- IMTFE: International Military Tribunal for the Far East. 

7- U.N: United Nations. 

8- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees. 

9- UNRWA: United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees in the Near East. 

  

  

 

http://www.un.org/icc/
http://www.icrc.org/
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ت شتى أنـواع المعانـاة       من الحروب جلب   اعرفت البشرية عبر تاريخها أنواع    

ما زالـت تقتـرف أثنـاء       التي  والأعمال الوحشية التي رصدها لنا التاريخ،       والأهوال و 
ين طالت الأطراف المتحاربة بل وامتدت إلى غيـر المقـاتل         العمليات العسكرية وبعدها،    

ومن بين الممارسات التـي كـشفت       خاصة السكان المدنيين، من أطفال ونساء ومسنين،        
 ـما دفع بنـي البـشر        القسري للمدنيين،    رحيلالحروب ظاهرة الإبعاد والت   هذه  عنها   ي إل

وقد شهد التاريخ العديد من المحاولات التي تهـدف         ،  التفكير في وضع حد لهذه الحروب     

 واتفاقيات  1864ك المتحاربين لا سيما اتفاقية جنيف لسنة        لى تنظيم قواعد الحرب وسلو    إ

التي أوجدت بعض الإشارات الـضمنية تقـرر حمايـة           1907 و 1899لاهاي لعامي   
إلا أن ذلك لم يحد من قسوة       للسكان المدنيين من الترحيل القسري زمن النزاعات المسلحة         

  .لثانية بلغت أوجها في الحربين العالميتين الأولى وايالحروب والت
  

فمنذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، سارعت الدول التي ذاقـت             
إلى صياغة   ، طوال خمسة أعوام   مرارتها وشهدت أبشع صور الإبعاد والترحيل القسري      

 على أمل أن يكون لها صك قـانوني قـوي يـستهدف             ،1949اتفاقيات جنيف في سنة     
 باحترام حقـوق الإنـسان الأساسـية فـي          حماية كرامة الإنسان زمن الحرب، وتعهدت     

تفاقية ر الدولية، وكان لهذا الإصرار أن توجت الا       ينوعيها الدولية وغ  بالنزاعات المسلحة   
  والإبعـاد   لحماية المـدنيين مـن الترحيـل       نظام قانوني شرف إيجاد أول    ب الرابعة منها 

، كما تدعمت   1977 الإضافيين لسنة    ن الحماية من خلال البروتوكولي    تالقسري، وتعزز 

والـذي   1998 روما سنة    النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في      اعتمادأكثر بعد   
من ينتهك قواعد حماية المدنيين من الترحيل والإبعـاد القـسري           كل  هدف إلى ملاحقة    ي

  .وغيرها من قواعد القانون الدولي الإنساني
  

ممارسات خطيرة  عن  نا   فإن الواقع يكشف ل    ،الرغم من هذا التطور   على  لكن   
ظاهرة ترحيل وإبعاد السكان المدنيين بالقوة مـن        ب والمتعلقة ،تصاحب النزاعات المسلحة  

لما تـشكله   خطورة  للإنسانية  أأشد الممارسات   من   والتي تعتبر    ،بلادهم إلى أقاليم أخرى   
، ولما كانت الحرب حقيقـة قائمـة        ...د كخطر الألغام و التشر    ،على حياتهم من مخاطر   

 تحمـيهم مـن     ، السكان المدنيين بحاجة إلى قواعد قانونيـة       وكان ،المعاناة أهم سماتها  و
غيـر  بنوعيهـا الدوليـة و  الإبعاد الذي قد يتعرضون له في النزاعات المسلحة رحيل و الت

د هذه القواعد   يتجسبالإضافة إلى القواعد القانونية لابد من آليات تسهر على          فإنه  الدولية،  
، مثل هـذه الممارسـات    لسكان المدنيين من     المطلوبة ل  حمايةتوفر ال ل على أرض الواقع  

 ضوء قواعـد    ، وعلى ة كافية لهم ضد الترحيل والإبعاد      يستوجب إقرار حماي   الأمر الذي 
لآليـات  القانون الدولي الإنساني المقررة لحماية المدنيين سنتناول أهـم الإجـراءات وا            

  . أثناء النزاعات المسلحةالقسريد الخاصة بحماية المدنيين من الترحيل والإبعا
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إن أهمية البحث في موضوع الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين فـي ضـوء             
القانون الدولي الإنساني، يتجلى بوضوح من خلال تنامي ظاهرة النزاعات المسلحة فـي             

 فـي حـق الـسكان       العقود الأخيرة، مما أدى إلى انتهاكات متكررة من أطراف النزاع         
المدنيين وإجبارهم على الرحيل أو طردهم أو إبعادهم بالقوة الأمر الذي يؤدي بهم إلـى               
النزوح أو التشرد داخل الوطن أو اللجوء إلى بلدان أخرى أو تعرضهم لمخاطر الألغـام               

 كذلك إمكانية إحداث تغيير ديموغرافي في الأراضي التي يجبـر           ،وخطر نقص الأغذية  
لى مغادرتها، الأمر الذي يستوجب النظر إلى القواعد القانونيـة التـي تكفـل           المدنيون ع 

الحماية الكاملة للسكان المدنيين ضد الترحيل أو الإبعاد أو الطرد القسري الذي قد يمارس              
  .عليهم من قبل أطراف النزاع
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ة نجملها على النحو    إن اختيارنا لهذا الموضوع يعود لأسباب ذاتية وموضوعي       
  :الآتي

فالسبب الذاتي يكمن في اهتمامنا بموضوعات القانون الدولي الإنساني ورغبتنا فـي            
  .البحث في هذا المجال

  : أما الأسباب الموضوعية فتتمثل في

 تزايد ممارسة أطراف النزاعات المسلحة لأسلوب الترحيل والإبعـاد القـسري            -1
وضع الذي كشفت عنه النزاعات المسلحة التي وقعت        كأسلوب تجنى ثماره بسرعة وهو ال     

  .في العشرية الأخيرة من القرن العشرين

 الرغبة في الكشف عن جوانب الحماية والآليات التي تتولى تنفيذ هذه الحمايـة              -2
 يتمتع بها السكان المدنيون ضد الترحيل القسري أثناء النزاعات المسلحة، ووضـعها   التي

  .في مذكرة تكون كمرجع، لأي باحث في هذا المجال

 التغيرات الديمغرافية التي تحدثها عمليات الترحيل والإبعاد القسري الأمر الذي           -3
  .دد السلم والأمن الدوليينهيخلق حالة عدم استقرار، ما ي
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من خلال إطلاعنا على هذا الموضوع سواء من خلال الكتب المعتمـدة فـي              
القانون الدولي الإنساني أو في القانون الدولي العام أو القانون الدولي الجنائي، لـم نجـد                

وإنما هناك جملة من الدراسـات التـي        دراسة شاملة ومتكاملة بخصوص هذا الموضوع،       
ا الإشارة إلى الترحيل القسري زمن النزاعات المسلحة، بصيغة عامـة           تناولت في فحواه  

ضمن موضوعات القانون الدولي الإنساني، أو القانون الجنائي الدولي، حيـث لـم يـتم               
  .التركيز على الترحيل القسري للمدنيين كموضوع مستقل
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ومن بين الدراسات التي أشارت إلى هذا الموضوع مقال لرشاد السيد بعنـوان          

  أنلإبعاد والترحيل القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي الإنـساني وتوصـل إلـى          ا
تهديد مستمر للـسلم    وعمليات الإبعاد والترحيل القسري للمدنيين تمثل عامل عدم استقرار          

  :بساطة خرق لكل القواعد القانونية، بالإضافة لكتاب لـوالأمن الدوليين، وهي ب

 JEAN-MARIE HENCKAERTSنوان بع:  
MASS EXPULSION IN MODERN INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE 

احتـرام   تقـر    وما يمليه الضمير العام   ،  المفاهيم الإنسانية إلى أن أبسط    فيه  الذي توصل   و
 والإبعـاد   مليـات الترحيـل    من ع  حتلالحالات الا و المدنيين خلال الصراعات المسلحة     

  .تة في القانون الدولي الإنسانيالقسري، الأمر الذي يعني أنها قاعدة ثاب
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  :إن من أهم أهداف الدراسة ما يلي  

إبراز القواعد القانونية المقررة لحماية السكان المدنيين مـن الترحيـل أو الإبعـاد              . 1
القسري ومدى فعاليتها في ردع أطراف النزاع التي تفكر في اللجـوء إلـى هـذا                

 .تقبلاالأسلوب لتحقيق ميزة عسكرية مس

 .إعطاء صورة واضحة عن الترحيل والإبعاد القسري للسكان المدنيين . 2

إبراز دور الآليات الوطنية والدولية في حماية المدنيين مـن عمليـات الترحيـل                . 3
  .والإبعاد القسري

الوقوف على بعض الفراغات القانونية بخصوص الترحيل القسري وضرورة إعادة           . 4
 .النظر فيها من طرف المجتمع الدولي
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ما مدى كفاية الحماية التي أقرها القانون الـدولي         :  ما يلي  يفالبحث   إشكالية   تتمثل  
الإنساني العرفي والإتفاقي للسكان المدنيين من أعمال الترحيل القـسري فـي النزاعـات              

  المسلحة الدولية منها وغير الدولية؟
  :ها إشكاليات فرعية منهاعن وتتفرع

  القسري للمدنيين؟  والإبعادحيلما هو التر •
القسري للمدنيين؟ وهل يعتبر هـذا      والإبعاد  ما هو النظام القانوني للترحيل       •

 .الأسلوب محظورا دوما أم أن هنالك استثناءات ترد عليه؟
ما هو دور الهيئات الدولية في تعزيز حماية السكان المدنيين من الترحيـل               ••

  .ح ؟القسري أثناء النزاع المسلوالإبعاد 
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يعد موضوع الترحيل القسري للمدنيين في ضـوء قواعـد القـانون الـدولي              
الإنساني من المواضيع التي تتطلب الإلمام بالجانب التاريخي، والوقوف على النـصوص            
والقواعد القانونية من الناحية التحليلية، كما تتطلب الدراسة نوع من المقارنـة لمفاضـلة              

  .اعد القانونية في ما هو أصلح حاليا لحماية المدنيين من الترحيل القسريالقو
وعلى ضوء طبيعة هذا الموضوع اعتمدنا المنهج التاريخي والمنهج التحليلـي           

  .والمنهج المقارن
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 والمتمثل في الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في        القد قسمنا موضوع دراستن   
  . تمهيديمبحثلدولي الإنساني إلى فصلين يسبقهما ضوء القانون ا
  

bÏ¾szj@ð‡îèànÛa@: @@@@@@@@@@ï²Šb�nÛa@êŠì�Đmë@µîã‡�àÜÛ@ð‹��ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐß  ،    جـاء مـشتملا
لتوضيح المقصود بالترحيل القسري ومجموعة الأساليب التي تتبع للقيام بهذا العمل، ثـم              

  .لقسريانتقلنا لدراسة التطور التاريخي لحظر لترحيل ا
قمنا بتقـسيمه   فقد   ،¾‡Þëþa@Ý—ÐÛa: @@@@a@†bÈigë@Ýîy�Û@ïãìãbÔÛa@âbÄäÛa@@@òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@µîã@أما  

 الإضافيين مـن    اإلى مبحثين، الأول تناولنا فيه موقف اتفاقيات جنيف الأربعة وبرتوكوليه         
جنائيـة  الترحيل القسري، أما الثاني فخصص لموقف النظام الأساسي للمحكمة ال         الإبعاد و 

  .القسريوالإبعاد الدولية من الترحيل 
@@ïãbrÛa@Ý—ÐÛa :@@µîã‡¾a@òíb¼@pbîÛe@@@åß@@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@@@@òzÜ��¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@وبخصوص  

 ، أما الثـاني فتطرقنـا فيـه       التطبيق الداخلية  آليات الأول تناولنا فيه  :  مبحثين قسمناه إلى ف
  .الدوليةالتطبيق ليات لآ
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ï²ŠbnÛa@êŠìĐmë@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐßï²ŠbnÛa@êŠìĐmë@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐßï²ŠbnÛa@êŠìĐmë@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐßï²ŠbnÛa@êŠìĐmë@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐß@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
تلازمت ظاهرة النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية مع وجود الإنسان           
منذ نشأته الأولى واتخذت صورا وأشكالا مختلفة وقد اتـسمت فـي العـصور القديمـة                

لم منها لا المحارب ولا المسالم وإن كـان         بالوحشية والقسوة وإهدار آدمية الإنسان، لم يس      
أغلب ضحاياها من المدنيين الذين يعدون وقود الحروب وكثيرا ما تعرضوا للتهجير مـن              
أراضيهم، لكن كثرة النزاعات المسلحة في العصر الحديث بالإضافة إلى التطور الرهيب            

 الأسـاليب التـي     الذي وصلت إليه الأسلحة المستعملة أثناء العمليات العدائيـة وتطـور          
يستعملها أطراف النزاع لترحيل وإبعاد المدنيين من مواطنهم، أدت إلى زيـادة اسـتهداف      

  .المدنيين وزيادة المخاطر التي تتهددهم نتيجة مثل هذه الأعمال
  

لكن هذا لا يعني انعدام قواعد لحماية السكان المدنيين مـن أعمـال الترحيـل               
ر الحمايـة فـي الحـضارات القديمـة         قد ظهرت بواد   ف ،والإبعاد القسري التي تستهدفهم   

  . وارتقت في العصر الحديثةتطورت في الأديان السماويو
  

، نعرض فـي الأول مفهـوم الترحيـل         طلبين إلى م  مبحثوعليه سنقسم هذا ال   
 طلبوالإبعاد القسري للمدنيين، ثم نتناول التطور الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في الم           

  .الثاني
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¾a¾a¾a¾akÜĐkÜĐkÜĐkÜĐÞëþa@Þëþa@Þëþa@Þëþa@@ @@ @@ @@ @
µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐßµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐßµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐßµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐß  

  
ردها الفقه مختلف التعريفات التي أو  سنحاول في هذا المطلب إلقاء الضوء على        

 التعريج على أهـداف وأسـاليب       ثملترحيل والإبعاد القسري للمدنيين     والاتفاقيات الدولية ل  
  .الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين

  
عليه سنتناول التعريف بالترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في الفـرع الأول،           و

    . في الفرع الثانيأهداف وأساليب الترحيل والإبعاد القسري للمدنيينثم نتناول 
                

  
Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Zµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Ñí‹Èmµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Ñí‹Èmµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Ñí‹Èmµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Ñí‹ÈmZZZZ@ @@ @@ @@ @

� �

يين خلافـا بـين الفقهـاء       أثار تعريف الترحيل والإبعاد القسري للسكان المدن      
خصوصا العرب ذلك لكثرة المصطلحات التي استعملوها للدلالة على الترحيل والإبعـاد            

 للترحيل والإبعاد القـسري ثـم التعريـف         تفاقيالقسري وعليه سنتناول أولا التعريف الإ     
  .أخيرا التعريف الفقهيالقضائي و

  
üëcüëcüëcüëc@Z@Z@Z@ZÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ïÓbÐm⁄a@Ñí‹ÈnÛaÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ïÓbÐm⁄a@Ñí‹ÈnÛaÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ïÓbÐm⁄a@Ñí‹ÈnÛaÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ïÓbÐm⁄a@Ñí‹ÈnÛaµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @

  

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة       7 من المادة ) د/2( الفقرة   عتبرت
      :  وكان علـى النحـو التـالي       لإبعاد والنقل القسري  بخصوص ا  السباقة إلى إيجاد تعريف   

 المحميين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد           صترحيل الأشخا '' 
@.''ري آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدوليأو بأي فعل قس @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
bîãbqbîãbqbîãbqbîãbq@Z@Z@Z@Zïöb›ÔÛa@Ñí‹ÈnÛaïöb›ÔÛa@Ñí‹ÈnÛaïöb›ÔÛa@Ñí‹ÈnÛaïöb›ÔÛa@Ñí‹ÈnÛa@@@@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛZZZZ� �

� �

وعرفت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الإبعاد بمناسـبة قـضية           

الترحيل القسري لأشخاص محميـين عـن   '' :  بأنهRADISLAV KRSTICالجنرال  
رق قسرية أخرى من الأماكن التي يتواجدون فيها بـصفة مـشروعة            طريق الطرد أو ط   

  1.''دون مبررات يسمح بها القانون الدولي
  

                                                 
1 - ICTY, RADISLAV KRSTIC, Case No. IT-98-33-T, Judgment, 02 August 2001, p. 183. In 
web site: www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf 
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لا يقتـصر  '' قسرا'' بمعنى أن الإبعاد يجب أن يتم قسرا أي إلزاميا و مصطلح      
على القوة البدنية فقط، ولكن يمكن أن يتضمن التهديد باستخدام القوة أو الإكراه، من قبيل               

ف الناجم من استخدام العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد أو إساءة استخدام              الخو
 الإبعاد لسبب قانوني كحماية المـدنيين مـن الأعمـال           روأن لا يتم إصدار أوام    . السلطة
  1.العدائية

  
وقد ميزت المحكمة في نفس القضية الإبعاد عن النقل القسري حيث قالـت أن              

 خارج حدود الدولة في حين أن النقل القـسري يـشمل عمليـات              الإبعاد يتطلب الترحيل  
  2.التشريد الداخلي للسكان أي ضمن حدود الدولة نفسها

  
لا يؤثر على إدانة هذه الممارسات فـي        التمييز  لكنها في المقابل قالت أن هذا       

،  للمحكمـة  من النظـام الأساسـي    ) ز(2لمادة  بموجب ا ،  مجال القانون الدولي الإنساني   

زمن ة الأشخاص المدنيين     بحماي جنيف الرابعة الخاصة  من اتفاقية    147 و   49دتين  والما

، والمـادة   من البروتوكول الإضافي الأول   ) أ()4(85 ، والمادة النزاعات المسلحة الدولية  

 الإبعاد أو النقل     عمليات  الدولية تدين جميع   للمحكمة الجنائية من النظام الأساسي    ) د()1(7

  التـي تـدين     من البروتوكول الثـاني    17كما تدين المادة    ،  حميينالقسري للأشخاص الم  
  3.لمدنيينالترحيل القسري ل

  
يتضح من تعريفي المحكمة الجنائيـة الدوليـة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة              

أنه تعريف غير جامع فهو لم يشر إلى قيام دولة الاحتلال بنقل كل أو              ليوغسلافيا السابقة   

 من اتفاقيـة    49الذي حظرته المادة    ) الاستيطان(ضي المحتلة    الأرا لىجزء من سكانها إ   

 8جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية المعقودة بتـاريخ             

من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة        ) 8)(ب()2(8و إن كانت المادة     1949أوت  
  .الدولية عدته ضمن جرائم حرب

  
brÛbqbrÛbqbrÛbqbrÛbqZZZZ@@@@ÔÐÛa@Ñí‹ÈnÛaÔÐÛa@Ñí‹ÈnÛaÔÐÛa@Ñí‹ÈnÛaÔÐÛa@Ñí‹ÈnÛaµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ïèµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ïèµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ïèµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ïèZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

لم يقدم الفقه التقليدي أي تعريف للترحيل والإبعاد القسري للمـدنيين لأن هـذا         
المصطلح حديث ظهر صراحة بعد الحرب العالمية الثانية أثناء محاكمات نورنمبرغ بعد             

  . الواسعة التي قامت بها القوات النازية والإبعادعمليات الترحيل
  

                                                 
1 - ICTY, RADISLAV KRSTIC, Op. Cit., p. 186.  
2-  Ibid., p. 183. 
3 - Ibid., pp. 183, 184. 



9 ð‡îè¸@szjß@Zï²ŠbnÛa@êŠìĐmë@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐß@ @
 

هو نقل السكان المدنيين مـن      '': ف الدكتور عمر سعد االله الإبعاد بالقول       ويعر
وإلى أماكن غير أماكنهم الأصلية أو هو إبعاد المدنيين من منطقة محتلـة إلـى منطقـة                 
أخرى، ويعتبر الإبعاد داخليا إذا نقل الأشخاص المرحليين إلى موقـع آخـر فـي البلـد                 

  1''.نفسه
  

 ا قـسر نقل المـدنيين '' وني فيعرف الإبعاد بأنه    شريف بسي   محمود أما الدكتور 
 من منطقة إلى أخـرى      سكان، في حين نقل السكان ينطبق على حركة ال        من بلد إلى آخر   
  2''.داخل نفس الدولة

  
السياسة المدبرة  '' : ويعرف الدكتور رشاد السيد الترحيل والإبعاد القسري بأنه       

ما، أو سلطة ما لإقصاء السكان المـدنيين        والتدخل المباشر أو غير المباشر لحكومة دولة        
الخاضعين لسلطتها قسرا خارج حدود وطنهم، سواء تم ذلك بصورة فردية أو جماعيـة،              

  3''.أو زرع مستوطنين، بهدف تشكيل بنية ديموغرافية، أو فرض واقع سياسي جديد
  

عاد إب'':  أن الترحيل بمعنى النقل وهو     يرىفأما الدكتور عبد الواحد محمد الفار       
المدنيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة من أراضيهم المحتلة إلى أماكن أخرى بعيدة عـن              

  4''.وطنهم

 فراسـواز بوشـيه   FRANÇOISE BOUCHET-SAULINIERوتعـرف  
أو الأشـخاص الآخـرين المـشمولين       ( نقل المدنيين بالقوة    '' سولنييه الإبعاد بالقول هو     

يقيمون فيها إلى منطقة تابعة لسلطة الاحـتلال أو         التي  ) بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف   
منطقة أخرى، سواء محتلة أو لا وهو يختلف عن  نقل السكان الذي يصف النقل القسري                

  5''داخل الإقليم
  

 ليست تعريفات شاملة، فقد أهملت      أنها  في معظمها  الواضح من هذه التعريفات   
 سـكانه إلـى الإقلـيم المحتـل         عمليات النقل التي يقوم بها المحتل بنقل جـزء أو كـل           

وأهملت عمليات النقل التي يمكن أن تقوم بها السلطة لحماية المـدنيين مـن              ) الاستيطان(
خطر الأعمال العدائية، كذلك لم تميز بين المدنيين المقيمين بصفة مـشروعة والمـدنيين              

  .  المقيمين بصفة غير مشروعة
  

                                                 
  .   7 ،6، ص 2005 الجزائر، ون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية،، معجم في القانسعد االله عمر - 1

2- M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Kluwer 
Law International, The Hague, Second Revised Edition, 1999, p. 312. 

 ،المجلة المصرية للقانون الدولي ، ، في''رحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني الإبعاد والت ''، السيدرشاد - 3
 .238  ص،1995، 51المجلد 

 .234، ص 1996 ، القاهرة، دار النهضة العربية،الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليها، الفارعبد الواحد محمد  - 4
 دار ا����+ ���*(�)'،   ،)�����د %$#��" ا!���   (�����ن ا���و�� ا�������،    ا������س ا������ ��    ،  سـولنييه فراسواز بوشـيه     - 5

  .194، ص 2005/)$وت، 
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الـصكوك الدوليـة لمـصطلح      وبالنسبة لاستخدام اتفاقيات جنيف وغيرها من       
الإبعاد و النقل القسري، هذا الاستخدام يمكن أن ينظر إليه على أنه يعني بعض الفـوارق                
بين المصطلحين أي أن الإبعاد بمعنى النقل إلى خارج حدود الدولة والنقل بمعني الترحيل              

ة المدنيين  داخل حدود الدولة، لكن من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني المهم هو حماي            
والإبعاد والنقل القسري للمدنيين يعتبر انتهاكا لهذه الحماية بتشريد المدنيين من المنـاطق             
التي يتواجدون فيها بصفة مشروعة بالإبعاد أو النقل القسري، هذا هو الرأي الذي اعتمده              

للإبعاد المجتمع الدولي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأعطى تعريفا موحدا            

  1.، لذا فاستخدام المصطلحين له نفس المعنى)د)(2(7والنقل في المادة 
  

الـذي   باللغة الإنجليزية THE DEPORTATIONالشيء الملاحظ أن مصطلح 

 مـن اتفاقيـة جنيـف       147 و   49في المادتين   يغطي عمليات النقل خارج إقليم الدولة       
سلحة ترجم إلى اللغة العربية بمصطلح      الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن النزاعات الم      

من البروتوكـول الإضـافي الأول      ) أ)(4(85و ترجم نفس المصطلح في المادة       '' النفي''

 الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة    1949 أوت   12لاتفاقيات جنيف المعقودة في     

 ـ    1977 جوان   8المؤرخ في    ذلك نجد  ، ك ''الترحيل'' الخاص بالنزاعات المسلح الدولية ب

 ـ   ) 7)(أ)(2(8و  ) د)(1(7نفس المصطلح في المادتين       للمحكمـة   يمن النظـام الأساس
للدلالـة  '' الإقـصاء ''ويستعمل بعض الفقهاء مصطلح     '' الإبعاد''الجنائية الدولية ترجم إلى     

  .على نفس المصطلح، وفي بحثنا استعملنا مصطلح الإبعاد
  

 الذي يغطي عمليات زية الإنجلية باللغTHE DISPLACEMENTأما مصطلح 

 من البروتوكول الثـاني الإضـافي لاتفاقيـات جنيـف           17قد ترجم في المادة     ف التشريد

 8 الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المؤرخ في         1949 أوت   12المعقودة في   

 ـة الخاص بالنزاعات المسلح غير الدولي     1977جوان    ونفس المصطلح في    ''ترحيلال'' ب

'' التـشريد ''من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ترجم إلى         ) 8)(ـه)(2(8المادة  
، وفـي   للدلالة على نفس المـصطلح    '' النزوح''و'' التهجير''بعض مصطلحات   الويستعمل  

   .بحثنا استعملنا الترحيل
  

'' النقـل القـسري   '' مـصطلحي     هناك من يرى بـأن     وتجدر الإشارة إلى أن    

''FORCIBLE TRANSFER''ــسري   و ــل القــ  FORCIBLE''الترحيــ

                                                 
1- Yusuf Askar, Implementing International Humanitarian Law From the Ad Hoc tribunals to 
a Permanent International Criminal Court, Routledge, London, 2004, p. 175.  



11 ð‡îè¸@szjß@Zï²ŠbnÛa@êŠìĐmë@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐß@ @
 

DISPLACEMENT ''           تعبر عن نفس المعنى كما هو واضح من تعريف النظام الأساسي
   1.للمحكمة الجنائية الدولية للإبعاد والنقل القسري

  

يرى جانب كبير من فقهاء القانون الجنائي الدولي أن عبـارة           في واقع  الأمر     و

 DEPORTED OR FORCIBLY TRANSFERREDالإبعـاد أو النقـل القـسري    

 ــ هـي فـي حقي  FORCIBLY DISPLACED ري ـل القسـرحيـذلك التـوك ة ـق
  أقـر  الذيوذلك بالنظر لتعريف المحكمة الجنائية الدولية        2،الأمر تعبر عن مفهوم واحد    

 عنونـة بحثنـا     الـسبب جـاءت   ذا  هل ، القسري الإبعاد أو النقل القسري هو الترحيل     بأن  
  .يبالترحيل والإبعاد القسر

  
 هو نقل الأشـخاص المحميـين       : الترحيل والإبعاد القسري بأنه    ويمكن تعريف 

بموجب القانون الدولي الإنساني من المناطق التي يتواجدون فيها بصفة مـشروعة إلـى              
أماكن أخرى خارج حدود الدولة أو داخل إقليم الدولة نفسها سواء كان فرديا أو جماعيا و                

ال طرق قسرية أخرى كاستخدام العنـف أو الإكـراه أو           سواء تم ذلك بالطرد أو باستعم     
دون مبررات يسمح بها القانون الدولي كنقل المدنيين من منـاطق النـزاع             ... الاضطهاد

لعمليـات زرع   ، بالإضـافة     أو لضرورة عـسكرية    لحمايتهم من خطر العمليات العدائية    
  .ة ما أو الجغرافي لمنطقةالمستوطنين، قصد تغيير التكوين الديمغرافي

  
ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Zµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�cµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�cµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�cµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�cZZZZ@ @@ @@ @@ @

  
تختلف أساليب وأهداف الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين أثناء سير العمليات          ���

العدائية عنه في ظل الاحتلال، لذا سنتطرق إلى أساليب وأهداف الترحيل والإبعاد القسري             
 ثم أساليب وأهداف الترحيل والإبعاد القسري       ،ت العدائية أولا  للمدنيين في أثناء سير العمليا    
  .للمدنيين في ظل الاحتلال ثانيا

  
üëcüëcüëcüëc@Z@Z@Z@Zòîöa‡ÈÛa@pbîÜàÈÛa@��@õbäqc@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�còîöa‡ÈÛa@pbîÜàÈÛa@��@õbäqc@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�còîöa‡ÈÛa@pbîÜàÈÛa@��@õbäqc@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�còîöa‡ÈÛa@pbîÜàÈÛa@��@õbäqc@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�cZZZZ@ @@ @@ @@ @

  
 وإبعاد المدنيين، يمكن أن تكون له علاقة مباشـرة أو غيـر مباشـرة                ترحيل

المسلح، أي قد يكون سببا في قيام الحرب، كما حصل في فلـسطين ومـا               بنشوب النزاع   
 وما حـدث فـي يوغـسلافيا        نقامت به الحركة الصهيونية، من ترحيل وإبعاد للفلسطينيي       

السابقة وفي رواندا وغيرها من مناطق التوتر في العالم، وعليه تكون أسـاليب وأهـداف               
  : العدائية كما يليالترحيل القسري للمدنيين أثناء سير العمليات

  

                                                 
1 -  William. A. Schabas, The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, 
Rwanda and Sierra Leone, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 204. 

 .543، ص 2004، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، حجازي عبد الفتاح بيومي - 2
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أن يكون النزوح القسري لمجموعات من السكان المدنيين هدفا، يرجـو أحـد             
 سياسـية لأطـراف     تأطراف النزاع تحقيقه، حيث تتم عمليات الترحيل والإبعاد لاعتبارا        

 ـ      الطـرف الآخـر،   ةالنزاع، قصد فرض واقع جديد أو تعزيزا ودعما لموقفها في مواجه
 من قبل أحد أطراف النزاع ضد مـواطني         والاضطهاداب والعنف   باستعمال أساليب الإره  

الطرف الآخر أو ضد إحدى المجموعات العرقية هذه السياسة ينتج عنها هروب للـسكان              
  سواء داخـل حـدود الدولـة نفـسها أو            أخرىالمدنيين من مناطق تواجدهم إلى مناطق       

  .خارجها
 أو إنسانية مـن قبـل       ويمكن أن يرحل المدنيون بغية تحقيق أغراض عسكرية       

أحد أطراف النزاع، كأن يقوم احد أطراف النزاع بإجلاء للسكان المـدنيين مـن منـاطق     
تواجدهم خشية تعرضهم للخطر، شرط أن يكون هذا الإجلاء مؤقتـا ومرهونـا بـزوال               
الخطر، وبعدها يجب إعادتهم إلى مناطق تواجدهم، وهذا لا يعد انتهاكا للقـانون الـدولي               

الخاصة بحماية المدنيين زمـن   من اتفاقية جنيف الرابعة  49قد أوضحت المادة    الإنساني ف 

 شروط هدا الإجلاء وهو الأمـر الـذي     1949 أوت   12النزاعات المسلحة المعقودة في     
    .سنتناوله بالتفصيل في الفصل الأول

  
تنفيذا لسياسة معلنة من قبـل أحـد        والترحيل  كما يمكن أن تتم عمليات الإبعاد       

 الـصهيونية فـي     تالتي مارسـتها العـصابا    ك ، النزاع، كسياسة التطهير العرقي    أطراف
فلسطين لتفريغها من سكانها الأصليين وإحلال اليهود مكانهم بعد تجميعهم من جميـع دول         

 لإجبارهم علـى    ،ن و ذلك باستعمال كل وسائل البطش والقهر والتنكيل بالفلسطينيي         ،العالم
راءهم متبعة كل وسـائل الـضغط والإرهـاب لترويـع           الهروب وترك كل ما يملكونه و     

السكان، نفس السياسة اتبعها الصرب ضد المسلمين البوسنيين والكروات أثناء النزاع فـي             
 وقد وصف احد المراقبين الأساليب التي اتبعهـا الـصرب لترحيـل             1،يوغسلافيا السابقة 

مدروسة ومتنوعة للتطهيـر     إن هنالك أساليب     :وإبعاد المدنيين عن بيوتهم وأراضهم بقوله     
ات من مناطقهم،   والعرقي تم إتباعها في البوسنة و الهرسك من أجل طرد المسلمين والكر           

 بـالأرض ووضـع     امن ذلك مصادرة الممتلكات، نسف البيوت، تدمير المزارع وتسويته        
كافة العراقيل أمام هؤلاء السكان للقضاء على أي إمكانيـة فـي العـودة إلـى بيـوتهم                  

كما كان الصرب يجبرون هؤلاء السكان المرحلين في ظل هذه الظروف على            . موأراضيه
 كما كـانوا    .يوتهم وأراضيهم كان بمحض إرادتهم     لب مالتوقيع على وثائق تفيد بأن مغادرته     

يقومون بتدمير المدن وأماكن العبادة، بالإضافة إلى إتباعهم وسائل القتل المنظم وارتكابهم            
هي  الناس   لإخافةالوسائل المستخدمة   اعتبار  يمكن  و 2الأعراض،المجازر الجماعية وهتك    

حيـث   ؛، وبالتالي تـدميره    ما فريق زعزعة استقرار    إلىالخطوة الأولى في عملية تؤدي      
 RADOVANفي القـضية المرفوعـة ضـد    ، ة ليوغوسلافيا السابقةالمحكمة الدوليأكدت 

                                                 
  .242، 240، ص المرجع السابق، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''،  السيدرشاد - 1
  .242، 241 المرجع نفسه، ص - 2
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KARADZIC   الخطوة الأولى فـي عمليـة   هفسر على أنيالجماعي يمكن أن  بعادالإ'' أن 
  1".القضاء

القسري للسكان المـدنيين هـو أكثـر        والإبعاد  وقد كشفت الوقائع أن الترحيل      
الذي عرفته لجنة الخبراء التـي أنـشأتها        والأساليب المؤثرة في سياسات التطهير العرقي       

 منطقة معينة   جعل'': الأمم المتحدة للتحقيق في النزاع المسلح في يوغسلافيا السابقة بالقول         
نقل فئات معينة من الأشخاص إلـى       دام القوة والترويع،  ب    متجانسة عرقيا من خلال استخ    

سياسة مقصودة من وضع مجموعة إثنية واحدة باستخدام العنف          '' :، أو هو  ''مناطق أخرى 
وإثارة الرعب أو وسائل أخرى بين السكان المدنيين الذين ينتمون لمجموعـة عرقيـة أو               

 كما عرفته محكمة العدل الدوليـة فـي الأمـر           2،'' في مناطق جغرافية معينة    دينية أخرى 

، 2007 فيفـري    26والحكم الصادر منها فـي       ،1993 سبتمبر   13منها في   الصادر  

 مارس  20بخصوص الدعوى التي رفعتها البوسنة والهرسك ضد يوغسلافيا الاتحادية في           

جعل منطقة متجانسة عرقيـا     '' :أنه تتهمها بارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي، ب       1993
@  3.''باستخدام القوة أو التهديد بها، لإبعاد أشخاص من جماعة معينة من هذه المنطقة @

@ @
bîãbqbîãbqbîãbqbîãbq@Z@Z@Z@ZÞýnyüa@ÝÃ@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�cÞýnyüa@ÝÃ@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�cÞýnyüa@ÝÃ@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�cÞýnyüa@ÝÃ@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@Òa‡çcë@kîÛb�cZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @
يحدد القانون الدولي الإنساني واجبات دولة الاحتلال اتجاه المدنيين من خـلال            

 لكن واقـع النزاعـات      .تصرفات جيشها في الأراضي المحتلة    وضع قواعد تحظر وتقيد     
المسلحة يكشف لنا عن انتهاكات خطيرة لهذه القواعد من خلال ممارسات دولة الاحـتلال              
بإتباع أساليب مختلفة اتجاه السكان المدنيين بغية فرض سيطرتها على الإقلـيم المحتـل،              

كان الإقليم المحتل من بين الشخصيات القيادية والمثقفـين   كترحيل وإبعاد مجموعات من س    
 لتثبيط همة سكان الإقليم المحتل، كذلك قد تقوم دولة الاحتلال بجلـب        لوكل مقاوم للاحتلا  

مواطنيها وتوطنهم في الأقاليم التي تحتلها وكلما زاد عددهم كلما استغلتهم دولتهم لحجـة              
اتفاقية سلام، وما تقوم به إسرائيل لخير مثال علـى          البقاء في ذلك الإقليم حتى بعد توقيع        

  .مثل هذه السياسة
  

كما أن دولة الاحتلال يمكن لها أن تستخدم هؤلاء المستوطنين لتحقق أهـدافها             
 مفاوضات للتسوية، كما يمكن أن      أيوتنفذ سياستها من خلال استخدامهم كورقة ضغط في         

مستوطنات التي سكنوها عندما يتم التوصل لحل       تتذرع بالاعتبارات الإنسانية لإبقائهم في ال     
للنزاع، وقد يكون هدف دولة الاحتلال تغيير البنية الديموغرافية للإقليم المحتل خـصوصا    
إذا تم ذلك بسيطرة مجموعة عرقية معينة على حساب مجموعة أخرى أو بهـدف تغييـر                

                                                 
1 - Grégory Berkovicz, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, 
L’harmattan, Paris, 2005, p. 139. 
2- Larry May, Crimes Against Humanity: A Normative Account, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2004, p. 117. 

، دار الجامعة   )القانون الدولي العام والقانون الجنائي الوطني     (، التطهير العرقي دراسة في      سعيدمحمد عادل محمد     - 3
  .101، 100، ص 2009الجديدة، الإسكندرية، 
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رك معه فـي    خصائص الشعب المحتل بحيث يصبح مجبرا على التعايش مع شعب لا يشت           
ثقافته ويصبح لهؤلاء الوافدين الحق في المشاركة في تقرير مـصير الـشعب والإقلـيم               

  1. للمعتدي حق جني ثمار عدوانه بذلكونعطي
  

المتأمل في التاريخ يستنتج أن عمليات الاستيطان تنتج مشاكل بالغـة التعقيـد             
لاستقرار في المنـاطق    ويصعب حلها وغالبا ما كانت تشكل عاملا مستمرا لتهديد الأمن وا          

التي تمت فيها هذه العمليات، هذا كله بسبب سياسات دول الاحتلال غير الرشيدة والمخالفة             

، وجنـوب   1977 وبروتوكوليها الإضافيين لـسنة      1949لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة     
 نإفريقيا كانت مثالا حيا هذه المشاكل بسبب استئثار مجموعة من المستوطنين الأوروبيـي            

  .بالسلطة بدلا من السكان الأصليين عقودا من الزمن
  

مما لا شك فيه أن الترحيل والإبعاد القسري يهدف إلى التدمير الفعلي للـشعب              
قطع ي لأنه يشتت الأسر و يشردها في نواحي متفرقة و         ،الذي يكون ضحية لمثل هذا الجرم     

  .رابطة الوطن في نفوس الأجيال اللاحقة لنشأتها بعيدا عن وطنها
      

¾a¾a¾a¾akÜĐkÜĐkÜĐkÜĐïãbrÛa@ïãbrÛa@ïãbrÛa@ïãbrÛa@@ @@ @@ @@ @
@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ï²ŠbnÛa@ŠìĐnÛa@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ï²ŠbnÛa@ŠìĐnÛa@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ï²ŠbnÛa@ŠìĐnÛa@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜÛ@ï²ŠbnÛa@ŠìĐnÛa@ @@ @@ @@ @

� �

من الحقائق الثابتة تاريخيا، أن ظاهرة النزاعات المسلحة قد لازمت الإنـسان            
منذ بدء الخليقة، وقد حفل سجل البشرية بالحروب والصراعات، ولما كان المدنيون هـم              

ي نشبت عبر تاريخ البشرية، فقد بـدت الحاجـة          دوما أكثر ضحايا النزاعات المسلحة الت     
ماسة إلى نوع من القواعد التي يتعين مراعاتها، لذا حاول الإنسان وضع قواعـد لتقنـين              
وتنظيم سلوكيات المتحاربين لوضع حد للممارسات الهمجية التـي كانـت تـأتي علـى               

حـضارات  الأخضر واليابس، فظهرت بوادر لحماية المدنيين من ويلات الحروب فـي ال           
القديمة ومن ثمة تطورت في أحضان الأديان السماوية، حتى جاء العصر الحديث وبـدأ              

  .تقنين قواعد لحماية المدنيين والتي مازالت في تطور مستمر إلى يومنا هذا
  

الترحيـل والإبعـاد     نتناول في الأول     وعليه تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين      
، والثاني نتنـاول فيـه      وين القانون الدولي الإنساني   تد في مرحلة ما قبل      القسري للمدنيين 

  .القانون الدولي الإنساني  مرحلة تدوين فيالترحيل والإبعاد القسري للمدنيين
  
  
  
  

                                                 
 .244، 243، ص  المرجع السابق،'' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''، السيدرشاد - 1
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@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@@@æìãb�ÔÛa@åíë‡�m@Ý�jÓ@b�ß@ò�Üy‹ß@À@µîã‡�àÜÛ@ð‹��ÔÛa@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@@@@@@@@æìãb�ÔÛa@åíë‡�m@Ý�jÓ@b�ß@ò�Üy‹ß@À@µîã‡�àÜÛ@ð‹��ÔÛa@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@@@@@@@@æìãb�ÔÛa@åíë‡�m@Ý�jÓ@b�ß@ò�Üy‹ß@À@µîã‡�àÜÛ@ð‹��ÔÛa@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@@@@@@@@æìãb�ÔÛa@åíë‡�m@Ý�jÓ@b�ß@ò�Üy‹ß@À@µîã‡�àÜÛ@ð‹��ÔÛa@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa
ïãb�ã⁄a@ïÛë‡Ûaïãb�ã⁄a@ïÛë‡Ûaïãb�ã⁄a@ïÛë‡Ûaïãb�ã⁄a@ïÛë‡ÛaZZZZ  

  

، وتتـسم هـذه     19الثاني من القرن    مرحلة ما قبل النصف      ،وتمثل هذه الحقبة  
المرحلة بالهمجية والعنف خصوصا في الحضارات القديمة، لكن هذا لا يعني انعدام قواعد             
لحماية السكان المدنيين من الترحيل والإبعاد القسري من أراضيهم، ويمكن تقـسيم هـذه              

  . المرحلة إلى الحضارات القديمة، الديانات السماوية، عصر التنوير
  

üëcüëcüëcüëcZZZZ@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@@@@@paŠb›¨apaŠb›¨apaŠb›¨apaŠb›¨aòº‡ÔÛa@òº‡ÔÛa@òº‡ÔÛa@òº‡ÔÛa@ZZZZ@ @@ @@ @@ @
   

منذ نشأة الحياة والحرب سجال بين البشر، حيث صاحبت الحرب الإنسان فـي    
مسيرته عبر القرون، وقد كانت الحروب بين الأمم القديمة تتسم بالوحشية والقسوة وإهدار             

 قانون والانتقام هو العرف السائد،    آدمية الإنسان، أي أن الحرب لم تكن تخضع لأي قيد أو          
 LOI DE LAبعبارة أخرى القانون الذي كان سائدا هو قانون الغاب أو قـانون القـوي    

JUNGLE،              ،وعلى الرغم من ذلك، نجد أن الأمم القديمة اهتمت بالحرب وجعلت لها آلهة
يين، لـذا   كالإله مارس عند الرومان والإله زيوس عند اليونان والإله حورس عند المصر           

نجد أن هذه الأمم لم تكن تحارب بنفس الأسلوب أو السلوكيات فقد كانت علـى درجـات                 
متفاوتة، فمنها من حارب بكل ما أوتي من قوة دون مراعاة أي قاعدة، بمعنى أن كل شي                 
مباح كالآشوريين ومنها من هي أقل عدوانية والتزمت ببعض القواعد الإنـسانية تختلـف              

لمعمول بها في عصرنا، غير أنها لا تقل أهمية فـي جوهرهـا عـن               طبعا عن القواعد ا   
القواعد والأعراف السارية في الحاضر، لأن الرحمة والشفقة ليستا وليدتا العصر الحديث            

   1.فهما صفتان ملازمتان للإنسان عبر تاريخه
  

غير أنه فيما يخص موضوع دراستنا، والمتعلق بالترحيل والإبعـاد القـسري            
لم يوجد حظر لمثل هذه الممارسة في الحضارات القديمة بنفس المفهوم الموجود            للمدنيين،  

في العصر الحديث، لكن يمكن أن نستشف بعض القواعد التي تنظم الحرب عنـد بعـض                
الحضارات القديمة، وعليه سنتطرق إلى بعض هذه الحضارات لمعرفة ممارساتها في هذا            

  .المجال
  

 وضعوا سياسة تميـزوا     ، نجد أن الآشوريين   فبالرجوع لحضارة بلاد الرافدين   
فتوحة إلى بلاد بعيدة بحيـث   سكان الأقاليم الميقومون بنقل كانوا بها عن باقي الأمم، حيث   

 لردع المتمردين على سـلطتهم،      2يمتزجون مع سكان هذه البلاد ليفقدوا وحدتهم وكيانهم،       
بع الآشوريين مـنهج ترحيـل      وهي نفس السياسة التي اتبعها البابليون في حروبهم، وقد ات         

                                                 
 .12، ص 2002، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، جويلي سعيد سالم - 1
 ص ،1988 ،1، مجلـد  2، جزء   دار الجيل، بيروت   ،)بدران محمد   ترجمة( قصة الحضارة،    ،ديوارنتايريل   ول،   - 2

273 . 
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مجموعة من سكان المدن المتمردة وإحلال سكان مناطق أخرى بدلا منهم، كما عمدوا إلى              
تفريق السكان المرحلين على المناطق النائية بعيدا عن المدن الكبرى والحيلولة دون تكتلهم             

 ـ             ابليين وتجمعهم في مكان واحد لأسباب تتعلق بالأمن، وعلى خلاف الآشوريين فـإن الب
كانوا يأتون بالسكان المرحلين إلى بابل أو إلى المدن الرئيسية أو القرى القريبة منها، كما               

  1.لم يعمدوا إلى إحلال مجموعات سكانية أخرى بدلا من المرحلين
  

  وبالذهاب للحضارة الصينية التي هي أكثر الحضارات القديمة التي سـادتها           
يا الحروب من البلدان المهزومة والتـي عبـر عنهـا           المبادئ والمثل العليا والرفق بضحا    

كونفوشيوس في كتاباته ونادى بوحدة الإنسانية، لأن طبيعتها واحدة بغـض النظـر عـن               
الجنس أو اللغة أو الدين وعليه يجب على البشر التوجه نحو الخير ومحاربة الشر، ونعتبر               

طنهم الذي يقطنونـه بـصفة      بذلك ترحيل وإبعاد السكان المدنيين قسرا من ديارهم أو مو         
 ومنه يمكن القول أنها إشارة إلى حظر الترحيل والإبعاد          2مشروعة من قبيل أعمال الشر،    

  .القسري للسكان المدنيين من أوطانهم

 الذي جمـع فـي سـنة    CODE MANOUأما في الهند فقد وجد قانون مانو 

هنديـة   ق، م والذي كشف عن مدى التطور الـذي وصـلت إليـه الحـضارة ال                1000
 فقد جاء في    3بخصوص تنظيم قواعد الحرب كالمعاملة الإنسانية التي تصل لحد التسامح،         

هذا القانون مثلا ضرورة تجنب أي عمل عدائي لا طائل منـه، كمـا أوصـى بمعاملـة                  
 نلاحظ أن الترحيل والإبعاد القسري للـسكان المـدنيين مـن          4المهزومين معاملة إنسانية،  
 الأعمال العدائية التي لا طائل من ورائها، وكذلك يعتبر سـلوكا            أوطانهم، يعتبر من قبيل   

غير إنساني، وبالتالي يمكن القول أن هاتين القاعدتين اللتان أتى بهما قانون مانو تحظران              
الترحيل القسري للسكان المدنيين وإن جاءتا بصيغة غير مباشرة، وقـد وصـف فقهـاء               

نو بأنها سبقت زمانها بوقت كبير، لأن الكثير مـن          القانون الدولي القواعد التي أتى بها ما      
  .هذه القواعد قننها القانون الإتفاقي في العصر الحديث

  
وإذا انتقلنا إلى الحضارة الإغريقية، فقد كان الإغريق يعتبرون أنفسهم شـعبا             
فوق الشعوب ووضعوا بعض القواعد التي تنظم الحرب فيما بين المدن اليونانية فقط، أما              

تهم ببقية الشعوب فلم يوجد لها ضابط، فكانت تتسم بالقسوة دون مراعـاة للقواعـد               علاقا
الإنسانية، لكن بالرغم من ذلك نجد الفيلسوف أفلاطون دعا الإغريق إلى تجنـب الحـرب     

 ولا  5فيما بينهم، كما نادى أرسطو بمحاربة كافة صور الظلم بأقصى ما يمكن من القـوة،              

                                                 
  .79، ص 1983، المؤسسة العامة للآثار والتراث، بغداد، م.  ق562-604 ، نبوخذنصر الثانيمحمد حياة إبراهيم - 1
 .13، المرجع السابق، ص جويليسعيد سالم  - 2
 .13، ص  المرجع نفسه- 3
، رسالة دكتـوراه، كليـة      ''لمدنيين والأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة غير الدولية       حماية ا ''،  عواشرية رقية   - 4

 .100 ص ،2001، القاهرةالحقوق، جامعة عين شمس، 
، دار  ) النظرية العامـة للجريمـة     - الدولي الجنائي  أوليات القانون  (، القانون الدولي الجنائي   الشاذلي فتوح عبيد االله     - 5

 .60، 59، ص 2002، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية
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قسري للسكان المدنيين من مناطق تواجدهم بصفة مـشروعة         شك بأن الترحيل والإبعاد ال    
  .صورة من صور الظلم الذي يجب محاربته

  
الحضارة الرومانية فنجد أن نظرة الرومان إلى الـشعوب الأخـرى لا            في  أما  

عن نظرة الإغريق لغيرهم من الشعوب، لذا كانت علاقـتهم بغيـرهم فـي              كثيرا  تختلف  
بة روما في السيطرة على العالم، بضم عدد ممكـن مـن            غالبها عدائية وهذا نابع من رغ     

الأقاليم لسلطانها بالقوة دون تفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين، غير أنه وبعد اتساع روما              
ووصولها إلى أوج ازدهارها ظهر الرواقيون الذين نادوا بوجوب التقـارب بـين البـشر               

 مقدس بالنـسبة لأخيـه وأوجـب        واعتبر سيشرون خطيب روما الشهير أن الإنسان أمر       
 وعليه فالتقارب بين البشر، واحترام كرامتهم تقتضي عـدم المـس           1احترام كرامة البشر،  

بالسكان المدنيين عن طريق ترحيلهم وإبعادهم من بلدانهم التي ترعرعوا فيها وارتبطـوا             
  .بها

ن خلاصة القول، فيما يتعلق بوجود قواعد تنظم أو تحظر ترحيل وإبعاد الـسكا          
المدنيين في الحضارات القديمة، أنه من الصعب القول بوجود أي ضـابط أو أي قاعـدة                
تحظر أو تنظم الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين، وذلك لاتـصاف سـلوك المتحـاربين              
بأعمال القسوة والوحشية في تلك الحقبة من الزمن، وأن القاعـدة الوحيـدة التـي كـانوا          

ا هي أن كل شيء مباح لقهر العدو لإجباره على الاستـسلام         يستندون إليها ومتعارف عليه   
وقهره، بدليل أن عمليات ترحيل وإبعاد السكان المدنيين الأولى من نوعهـا فـي تـاريخ                
البشرية حصل في هذه الحقبة وقد مارسها الآشوريين على نطاق واسع، كما نستدل فـي               

 الثاني عندما رحل سـكان أورشـليم        هذا المقام بالعملية التي قام الملك البابلي نبوخذنصر       

 مـع   2،)فلسطين(م بعد حملته على مملكة يهوذا     .  ق 596إلى عاصمته بابل سنة     ) القدس(
وجود بعض المبادئ الإنسانية التي أسهمت في تقنين قواعد حماية المدنيين بصفة عامـة،              

  .كتلك التي جاءت في قانون مانو على سبيل المثال
  

bîãbqbîãbqbîãbqbîãbq@Z@Z@Z@Z†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûaòíëbà�Ûa@æbí†þa@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@òíëbà�Ûa@æbí†þa@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@òíëbà�Ûa@æbí†þa@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@òíëbà�Ûa@æbí†þa@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@ZZZZ 
  

مما لاشك فيه أن ظهور الأديان السماوية له أثره في إرساء مبادئ الإنـسانية،              
  .لكن مع وجود تمايز بين مواقف ونظرة هذه الأديان للحرب

  

1111@Z@Z@Z@Zòí†ìèîÛa@òãbí‡Ûaòí†ìèîÛa@òãbí‡Ûaòí†ìèîÛa@òãbí‡Ûaòí†ìèîÛa@òãbí‡ÛaW 

  
تتشابه نظرة اليهود لأنفسهم مع نظرة الإغريق، لأنهم باعتقـادهم شـعب االله             
المختار ويجب عليهم إذلال بقية الشعوب، لأنهم مسخرون لهم وذلك بتدميرهم دون تفرقة             
بين رجال، نساء، شيوخ أو أطفال ودون مراعاة لأية قواعد إنسانية أو قيود على أسـاليب                

                                                 
 60، ص المرجع السابق، الشاذلي فتوح عبيد االله - 1
 .69، المرجع السابق، ص محمد حياة إبراهيم - 2
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لأن  1قتالهم، لذا لم تكن الحرب محظورة في الديانة اليهودية وتميزت حروبهم بالانتقـام،            
ومجدها بوصفها الـسبيل لتحقيـق وعـد الـرب          كبير   حد   لىإكى الحرب   العهد القديم أذ  

'' لتسلك هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفـرات        '' لإبراهيم عليه السلام    

  ).50سفر التكوين، (
  

كلم بني إسرائيل   '' وقد أوصى الرب موسى عليه السلام وهو في أردن أريحا           
...  كل سكان الأرض من أمامكم     فتطردونلى أرض كنعان    وقل لهم أنكم عابرون الأردن إ     

 سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا فـي أعيـنكم              تطردواوإذا لم   

   2).33سفر عدد، ( '' ...ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون
  

تيت سـكان   الواضح من هذا النص أنه دعوة صريحة لترحيل وإبعـاد وتـش           
  . الأراضي التي يستولي عليها اليهود في حروبهم مع الشعوب الأخرى

ممارسات اليهود في حروبهم مـع  OPPENHIEM  موقد وصف الفقيه أوبنهاي
الشعوب الأخرى بأنها كانت غاية في القسوة وكانت تمتد إلى غير المقاتلين من كبار السن               

 من  1948قوم به إسرائيل منذ إعلانها سنة        لعل ما قامت ولا تزال ت      3والنساء والأطفال، 
 لهو دليل على وحـشية الممارسـات اليهوديـة عبـر            نترحيل وأبعاد في حق الفلسطينيي    

  .التاريخ
  

ما يمكن قوله أنه يتضح وبجلاء انعدام نظام قانوني لحماية السكان المدنيين من             
بين أو حمايـة المـدنيين      الترحيل والإبعاد القسري، بل انعدام لقواعد تنظيم سلوك المتحار        

 التي يشنها اليهود ضـد أعـدائهم        بصفة عامة في الشريعة اليهودية، من ويلات الحروب       
  .إنما وجد نظام لترحيل وإفناء الشعوب التي يهزمونهاو

  

2222@Z@Z@Z@Zòîzî�¾a@òãbí‡Ûaòîzî�¾a@òãbí‡Ûaòîzî�¾a@òãbí‡Ûaòîzî�¾a@òãbí‡ÛaZZZZ 
 

على عكس الديانة اليهودية التي قدست الحرب كوسيلة لتحقيق وعد االله للنبـي             
 الذكر بحسب اعتقادهم، فإن الديانة المسيحية في الأساس قائمة على روح            إبراهيم السالف 

  :التسامح وقد مر الفكر المسيحي بمرحلتين
  
وهي التي سيطرت فيها الأفكار التقليدية للمسيحية لدرجـة         : المرحلة الأولى * 

على لـسان   ) 5(أن العهد الجديد حظر اللجوء إلى الحرب مطلقا، فقد جاء في إنجيل متى              
سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فـأقول لكـم لا              '' السيد المسيح عليه السلام     

                                                 
 .18، ص 2005، القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، الشلالدة محمد فهاد - 1
دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة     ) النطاق الزمني -المدخل(ولية  ، قانون النزاعات المسلحة الد    عتلم حازم محمد    - 2

 .46، ص 2002الثانية، 
 .113، المرجع السابق، ص عواشرية رقية - 3
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تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيضا، ومن سخرك ميلا               
واحدا فاذهب معه اثنتين، ومن سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده، سـمعتم                

 عدوك وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم، باركوا لأغنيـاكم،           أنه قيل تحب قريبك وتبغض    
أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم             

هذا يبين أن المسيحية في هذه المرحلة أقرت بعدم أخلاقية الحرب            1111'' الذي في السماوات،  
ترحيلهم من أراضهم من منطلق وحدة الجـنس        لدرجة التسامح مع من يقومون بطردهم و      

  .البشري والإحساس بالأخوة وما يترتب عنها من الإحسان
  
فقد جاءت بعد ثلاثة قرون من سيطرة الأفكار التقليديـة          : أما المرحلة الثانية  * 

وذلك مع بداية القرن الرابع الميلادي، بعد اعتنـاق الإمبراطوريـة الرومانيـة لتعـاليم               

 م، ذلك أن الأفكار المسيحية الـسمحاء أعاقـت النزعـة التوسـعية              313المسيحية سنة   
للإمبراطورية الرومانية، لذا كان لزاما المزاوجة بين نظرة المسيحية للحرب وبين النزعة            
التوسعية للإمبراطورية الرومانية من جهة أخرى، هذا الوضع أدى إلـى تطـور الفكـر               

 وكان على رأس هؤلاء الفقهـاء القـديس         الكنسي خصوصا بعد القرن الخامس الميلادي     

لوضع تبرير ديني للحروب التي تخوضها الإمبراطورية       ) 430-354(نسانت أوغسطي 

من خلال نظرية الحـرب    LA CITE DE DIEUالرومانية وذلك في كتابه مدينة الرب 

 ووضع للحرب قواعد تقر أن السلام هو استقرار النظـام  GUERRE JUSTE ،2 العادلة
ان يخل بهذا النظام، وأنه من مقتضيات العدل قمع الظلم ولـو بـالقوة إذا اقتـضى     والعدو

الأمر ذلك، وعليه الحرب لا تكون مشروعة إلا إذا كانت وسيلة لدفع عدوان ظـالم، ولا                
تكون مباحة إلا للحاكم لأنها من مستلزمات السيادة وبالتالي، لا تجوز للأفراد إلا إذا كانت               

 الشرعي وفي حدود شرع االله، وهي نفس الأفكار التـي ذهـب إليهـا               تنفيذا لأمر الحاكم  
هي '': ، ولخص نظريته عن الحرب العادلة بالقول      ''علوم الدين '' في كتابه    توماس الإكويني 

التي تشن بغير دافع الطمع أو القسوة، بل تشن بدافع حب السلام، لمعاقبة، الأشرار ونجدة               
  3.''الأخيار ونشر الخير

  
شارة إلى أن الكنسية بفضل هذه الأفكـار زودت أوربـا بنظـامين             وتجدر الإ 

للاستعمال في فترة الحروب مع نهاية القرون الوسطى هما سلم الرب وهدنة الرب، أمـا               

 فقد وضع قواعـد لحمايـة الرهبـان،         1095سلم الرب الذي أقر في مجمع لاتران سنة         
 وممتلكات الكنيسة وكذا عـزل      الشيوخ، النساء، الأطفال ومنح حصانة للمعابد والمدارس      

المحاصيل الزراعية عن الأعمال العدائية، أما هدنة الرب فقد أقرها مجمع كليرمون سـنة              

                                                 
  .52، 51، المرجع السابق، ص عتلم حازم محمد - 1
  .54، 53 ، ص المرجع نفسه - 2
 .63، 62، المرجع السابق، ص الشاذلي فتوح عبد االله - 3
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 فتقضي بالامتناع عن الحرب في الفترة بين مساء الجمعة وصباح الاثنـين كـل               1096
  1.أسبوع وفترة الصيام التي تسبق عيدي الميلاد والفصح

  
سيحية وضعت قواعد لتنظيم الحـروب لحمايـة        ما سبق يوضح بجلاء أن الم     

المدنيين من أخطارها التي يعتبر الترحيل والإبعاد القسري لهم من أوطانهم من أشد هـذه               
الأخطار لما يشكله من خطر على حياتهم وهويتهم، من خلال اجتهاد الفقهاء أمثال سـانت               

يما بينهم وفقط وتاريخ    أوغسطين، غير أنه يعاب على هذه القواعد أن المسحيين طبقوها ف          
  .الحروب الصليبية شاهد على هذا

  

3333@Z@Z@Z@Zòîßý�⁄a@òÈí‹“Ûaòîßý�⁄a@òÈí‹“Ûaòîßý�⁄a@òÈí‹“Ûaòîßý�⁄a@òÈí‹“ÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

كان لظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي الذي حقـق مـا لـم تحققـه                
الإمبراطوريات الكبرى القديمة أو المعاصرة، بسبب المساواة التي نادى بها بـين النـاس              

لإرادة الحـرة مـصداقا لقولـه       يمان بها وليـد ا    لأن رسالته موجهة لكافة الناس وكان الإ      

أبلغ الأثر في إرساء قواعد الإنسانية في الحروب التي  ü@@@@@*åíğ‡�Ûa@ï�čÏ@flêafl‹2×*g@@NNN�،2) �:تعالى

@.شهد بها العدو قبل الصديق @
  

يـل والإبعـاد    ة قواعد لحماية المدنيين من الترح      فقد أرست الشريعة الإسلامي   
ظمى بحق الإنسانية، لأنها ببـساطة تهـدم أبـسط الحقـوق            القسري واعتبرتها جريمة ع   

حق الحياة وسلامة البدن والعقل والعرض       والمتمثلة في    الطبيعية للإنسان في الحياة الدنيا،    
لذا جاءت النصوص الشرعية سواء في القرآن أو السنة النبوية الـشريفة             ،والمال والأهل 

@ü)�: ن بين هذه النصوص قوله تعالى     صريحة في شأن حظر الترحيل والإبعاد القسري وم       
@@*å�flÇ@Žé�9ÜÛa@Žá;×bflèžäflí @@@@@@@@žå�čß@žá;×ì�Žu*‹žƒŽí@žá�(Ûflë@*åíğ‡�Ûa@ï�čÏ@žá;×ì;Üčmb�(ÔŽí@žá�(Û@flåíč‰�9Ûa @@@žáŽçëş‹�fljflm@žæ(c@žá;×*Šb�flíč†

şkčzŽí@flé9ÜÛa@Şæ*g@žá*èžî(Û*g@aì;Đč�2ÔŽmflë @flµčĐč�2ÔŽà2ÛaI8@H*åflÇ@Žé9ÜÛa@Žá;×bflèžäflí@bflàŞã*gžá;×ì;Üflmb(Ó@flåíč‰9Ûa@ @*åíğ‡Ûa@ïčÏ
@@@@@@žá;Øčuafl‹�ž‚*g@ó�(ÜflÇ@aëŽ‹flçb�(Ãflë@žá;×*Šb�flíč†@žå�čß@žá;×ì�Žufl‹ž‚(cflë @@@@@@Žá�Žç@(Ù�č÷(Ûë;d(Ï@žáŽè9Ûflì�flnflí@žå�flßflë@žáŽçžì�9Ûflìflm@žæ(c

@flæìŽàčÛb9ÄÛaI9H�.3  
  

وما يستدل من الآية الكريمة أن االله عز وجل لم ينـه المـسلمين عـن البـر                  
بالذين لم يخرجوهم من ديارهم أو لم يعينوا على إخراجهم بينمـا نهـاهم عـن         والإحسان  

موالاة من أخرجهم من ديارهم أو أعان على إخراجهم وقرن مـولاتهم بـالظلم، وعليـه                

                                                 
 .114، المرجع السابق، ص عواشريةية  رق- 1
  .256 الآية ، سورة البقرة- 2
  )9-8 ( ، الآية سورة الممتحنة- 3
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فالإخراج هنا يدل على معنى الترحيل والإبعاد وهو فعل منهي عنه ومحرم بصريح هـذا               
  1.النص القرآني
  

�ŞáŽqžã(c@(üŽûflç@žáŽnbTÔí*‹(Ï@flæìŽu*‹žƒŽmflë@žá;Øfl�;Ðžã(c@flæì;ÜŽn2Ôflm@čõ @@@žå�čß@žá;Øžä�čß :وكذلك قوله تعالى
čç*Šbflíč†č*⁄bči@žá*èžî(ÜflÇ@flæëŽ‹flçb(Äflm@žá*æaflëž‡ŽÈ2Ûaflë@*ážq @@@@@žá;Øžî�(ÜflÇ@ćâŞ‹�flzŽß@flì�Žçflë@žáŽçëŽ†b�(ÐŽm@ôflŠb�fl�;c@žá;×ìŽm2dflí@žæ*gflë 

žáŽèŽuafl‹ž‚*gNNN�.2  
  

حرمة الإخراج من  ،�žá;Øžî�(ÜflÇ@ćâŞ‹flzŽß@flìŽçflë @žáŽèŽuafl‹�ž‚*g@� :ىويستدل من قوله تعال

الديار أو الموطن وهذا دليل على أن الإخراج هو بمعنى الترحيل والإبعاد وهو فعل محرم               
  . وفاعله وجب عليه العقاب

  
كما أكدت السنة النبوية الشريفة على هذا التحريم، في أحاديث عدة منهـا مـا               

 السيدة عائشة رضي االله عنها عند بدأ الوحي عندما أتى الرسول صلى             رواه البخاري عن  

å�ia@b�í@òÓŠë@éÛ@ÞbÔÏ@@@@�االله عليه وسلم ورقة بن نوفل صحبة السيدة خديجة رضي االله عنها   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a‰�ç@ò�ÓŠë@é�Û@Þb�ÔÏ@ôcŠ@b�ß@��‚@áÜ��ë@é�îÜÇ@�a@óÜ�–@�a@Þì�Š@ê�‚dÏ@ô‹m@bß@ï‚c

@@‘ìßbäÛaI@@@ïyìÛa@ëc@Ýí�u@ðc@H@Þ�ã@ð‰Ûa@@@@@@@@@@@@bÇ‰�u@b�èîÏ@�n�îÛ@b�í@Ló�ìß@óÜÇ@I@@@b�íìÓ@bib�’H@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Þb�Ó@_á�ç@ï�u‹¬@ëc@áÜ�ë@éîÜÇ@�a@óÜ–@�a@Þì�Š@ÞbÔÏ@ÙßìÓ@Ùu‹²@ˆg@æì×c@�nîÛ

áÈã@òÓŠëNNN�N  
 ما هو واضح من الحديث إنكار الرسول صلى االله عليه وسلم لفعل الإخـراج              

  3.بسط حقوق الإنسانمن البلد فهو لم يتصور وجود هذا الفعل القبيح الذي يسيء لأ
  

 الزراعية والماشية والمواد الغذائية وحرق      لكما أن تدمير الأراضي والمحاصي    
المنازل والقرى وكل ما هو ضروري لحياة السكان المدنيين، لا يجوز شرعا لأن تـدمير               
هذه الأعيان يؤدي بالضرورة إلى نزوح السكان المدنيين عن ديارهم وتشريدهم، وهو مـا             

ažì�flržÈflm@(üflë@@@...�:ن الإفساد في الأرض الذي نهى عنه المولى عز وجل في قوله           يعد نوعا م  

@fl(þa@ïčÏ@@flåíč‡č��2ÐŽß@*�žŠ@I60H�،4      رضي االله عنه نهى عن التخريب      الصديق   كما أن أبا بكر

لا تقتلـوا   '':  لما بعث به إلى الـشام      والإفساد في الأرض في وصيته ليزيد بن أبي سفيان        
عقرن  ولا ت  ، عامرا ، ولا تخربن  مثمراتقطعن شجرا   ولا  هرما،   كبيرا   ولاصبيا،  ولا  امرأة  

                                                 
، 155، ص 2007، جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، دار النفائس، عمـان،             البزايغة  خالد رمزي  - 1

156. 
 .85 الآية ، سورة البقرة- 2
 .157مرجع السابق، ص ، ال البزايغة خالد رمزي- 3
  .60 الآية ، سور البقرة- 4
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 كما استدل   1،''تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن        ولا   ، بعيرا إلا لمأكل   شاة ولا 
لا يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئا يرجـع إلـى           :الإمام الأوزاعي بظاهر هذا الحديث فقال     

:  واستدل بقولـه تعـالى     2ك فساد، واالله لا يحب الفساد،     التخريب في دار الحرب، لأن ذل     

�@@@@@@@@@@@@@@fl†bfl��(Ð2Ûa@şkčzŽí@(ü@Žé9ÜÛaflë@flÝž�ŞäÛaflë@fltž‹flz2Ûa@(ÙčÜžèŽíflë@bflèîčÏ@fl‡č�2ÐŽîčÛ@*�žŠ(þa@ïčÏ@óflÈfl�@ó9Ûflìflm@afl̂ *gflë�،3 
  .مما يدل على شمولية رسالة الإسلام وصلاحيتها للتطبيق في كل الأزمنة والأمكنة

  
د نحت الفتوحات الإسلامية هذا المنحى وعملت بالقرآن الكريم  والسنة           هذا وق 

المطهرة في خصوص عدم ترحيل أو إبعاد السكان المدنيين من موطنهم أثناء الفتوحـات              
الإسلامية، إذ كان المسلمين يعرضون على سكان البلدان المفتوحة الإسلام أو الجزية ولم             

  .يخرجوهم من أوطانهم
  

شريعة الإسلامية قواعد لحماية المدنيين من الترحيـل والإبعـاد          هكذا أرست ال  
القسري، سواء بالنسبة لسكان البلدان المفتوحة أو حتى داخل الدولة الإسلامية نفسها وهذه             

 قرنا من نـزول     14القواعد لم يتوصل إليها الفقه الغربي، إلا في القرن العشرين أي بعد             
م السبق في حظر ترحيل وإبعاد المدنيين قـسرا مـن    الرسالة المحمدية وبهذا يكون للإسلا    

  .أوطانهم
   

brÛbqbrÛbqbrÛbqbrÛbq@Z@Z@Z@Z@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@À@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa‹íìänÛa@‹—Ç‹íìänÛa@‹—Ç‹íìänÛa@‹—Ç‹íìänÛa@‹—ÇZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

الفترة وفي  ،  1453فتح القسطنطينية أعطى إشارة البدء للعصر الحديث سنة         
غير تلـك   التي تلت هذا التاريخ لم ترد قيودا على أساليب ووسائل القتال بين المتحاربين،              

التي كانت تختلج بها نفوس الفرسان من عواطف إنسانية اتجاه الأطفال والنساء والرفـق              
بالجرحى والمرضى وعدم التعرض للمدنيين، كما تسللت بعض المبادئ الإنـسانية التـي             
جاء بها الإسلام إلى الكتاب الأوروبيين من دعاة الرحمة أمثال فيتوريا وسوارز اللذان نادا              

  4.تقيد ببعض المبادئ الإنسانية أثناء القتال لأنسنة الحرب قدر المستطاعبوجوب ال
  

إبعاد واسعة النطاق، قام   سابع عشر شهد العالم عملية      غير أنه مع بداية القرن ال     

السكان المـسلمون   (ضد الموريسكيين   ) 1621-1598(بها الملك الإسباني فليب الثالث    

 ألف موريسكي نحـو شـمال       320 حوالي   إبعاد؛ حيث تم    )في أسبانيا بعد سقوط الأندلس    

                                                 
، حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسـلامية،            محمود عبد الغني عبد الحميد      - 1

  .57، ص2006اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
تحقيق أبي عبد االله محمـد      ( للإمام محمد بن الحسن الشيباني،       لسير الكبير شرح كتاب ا  ،  السرخسيمحمد بن أحمد     - 2

 . 32، ص 1997 دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ،)الشافعي لحسن محمد إسماعي
 .205 سورة البقرة، الآية - 3
  .199، 198، المرجع السابق، ص الفارعبد الواحد محمد  - 4
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-1618( لكن بعد حرب الثلاثين عاما فـي أوروبـا           1إفريقيا ومصر والدولة العثمانية،   

 منها، الإنسانية ومنها    تظهر فقهاء ينادون بضبط سلوك المتحاربين لعدة اعتبارا       ) 1648

لمبادئ العرفية   لكن هذه الاجتهادات وا    GROTIUS،2الدينية، من هؤلاء الفقيه غروسيوس      
الاحترام الكافي خلال النزاعات المسلحة التي نشبت في تلك الفترة         بللقانون الدولي لم تحظ     

ه الاجتهـادات   التي لم تمنعهـا هـذ     من الزمن، ولا أدل على ذلك مما قامت به بريطانيا           

 علـى  الواقعـة    TASMANIAوالمبادئ العرفية الراسخة بعد اجتياحها لجزيرة تاسمانيا        

، من إبعاد من بقي من سكانها علـى         1830وب الغربي من الجزيرة الأسترالية سنة       الجن

 وإخلائها تماما من سكانها وهي الحالة الوحيدة BASS STRAIT،3قيد الحياة إلى جزر 
  .في التاريخ الحديث التي يتم فيها إفراغ إقليم معين من سكانه الأصليين تماما

  
هور إشارات في الحـضارات القديمـة       ما يمكن قوله عن هذه المرحلة هو ظ       

لحماية المدنيين من الترحيل والإبعاد القسري وتطورت في  الأديان الـسماوية ولاحظنـا              
  . بداية ظهور بوادر لحماية المدنيين في عصر التنوير

@ @
@@ïãb�rÛa@Ê‹ÐÛa@@ïãb�rÛa@Ê‹ÐÛa@@ïãb�rÛa@Ê‹ÐÛa@@ïãb�rÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@@@ïÛë‡�Ûa@æìãb�ÔÛa@åíë‡�m@ò�Üy‹ß@À@µîã‡�àÜÛ@ð‹��ÔÛa@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@@@@@@@@ïÛë‡�Ûa@æìãb�ÔÛa@åíë‡�m@ò�Üy‹ß@À@µîã‡�àÜÛ@ð‹��ÔÛa@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@@@@@@@@ïÛë‡�Ûa@æìãb�ÔÛa@åíë‡�m@ò�Üy‹ß@À@µîã‡�àÜÛ@ð‹��ÔÛa@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@@@@@@@@ïÛë‡�Ûa@æìãb�ÔÛa@åíë‡�m@ò�Üy‹ß@À@µîã‡�àÜÛ@ð‹��ÔÛa@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa

ïãb�ã⁄aïãb�ã⁄aïãb�ã⁄aïãb�ã⁄aZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

 بتدوين قواعد القانون الدولي     19ذه المرحلة بالنصف الثاني من القرن       تبتدئ ه 
من خلال إبرام معاهدات عديدة، لكن هذا لا يعني أن المعاهدات بين الأمم أمـرا جديـدا                 
مقترن بالعصر الحديث فقط، بل يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد، هذه المرحلـة شـهدت                

  إلـى فـرع مي السكان المدنيين ويمكن أن نقسم هـذا ال أبرام العديد من الاتفاقيات التي تح 

 والثاني مـا    1949ول نتناول فيه مرحلة ما قبل اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة           الأ جزأين

  .1949بعد إبرام اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 
  

üëcüëcüëcüëc@Z@Z@Z@ZÑîäu@pbîÓbÐma@†bànÇa@ÝjÓ@bß@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaÑîäu@pbîÓbÐma@†bànÇa@ÝjÓ@bß@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaÑîäu@pbîÓbÐma@†bànÇa@ÝjÓ@bß@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaÑîäu@pbîÓbÐma@†bànÇa@ÝjÓ@bß@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@òä�Û@òÈiŠþa@@òä�Û@òÈiŠþa@@òä�Û@òÈiŠþa@@òä�Û@òÈiŠþa@1949194919491949ZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

 استقرار بعض عـادات وأعـراف       19عرفت بداية النصف الثاني من القرن       

الذي قامت وزارة ، وLIEBER المعروف بلائحة ليبر ) 100(الحرب، وكان الأمر رقم 

 أول تـصريح    1863 بنشره لضبط تصرفات جيوشها في الميدان سـنة          ةالدفاع الأمريكي 
                                                 

التهجير القسري للمريسكيين خارج شبه جزيرة إيبريا في عهد الملك فيليـب الثالـث              '' ،  حتاملةمد عبده   مح:  أنظر - 1
 .124-111 ص ،1983، حزيران 1، عدد 10 مجلد مطبعة الجامعة الأردنية، عمان،، مجلة دراسات، ''1598-1621

  .28 ، المرجع السابق، ص الشلالدة محمد فهاد- 2
3- Russell McGregor, " Australia", In Encyclopedia of Genocide and Crimes Against 
Humanity, Edited by, Dinah L. Shelton, volume one, Thomson Gale, Detroit, USA, 2005, pp. 
102, 103  
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يجب عـدم قتـل     '' : منه تنص على   23اهتم بالترحيل القسري للمدنيين وذلك في المادة        
وهذا أول نص يحظر صـراحة ترحيـل المـدنيين       '' ...المدنيين أو استرقاقهم أو ترحيلهم    

  تيودور البروفيسور أما   1ويعتقد أنه تدوين كاشف لأعراف دولية استقرت في تلك الحقبة،         

 رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغـسلافيا الـسابقة   ( THEODOR MERONميرون 

تأثير كبيـر   هاكان ل ''  ليبر   لائحة أن إلى، مشيرا   يذهب إلى أبعد من ذلك    ف ) 2005غاية  ل

، 1949 لـسنة  جنيـف  ، واتفاقيـات 1907 لسنة اتفاقية لاهاي الرابعة...على صياغة
  2.'' العرفي الدولي، على تشكيل القانونوبطبيعة الحال
  

 ـ          واللائحـة   1907سنة  أما الإشارة الثانية فجاءت في اتفاقية لاهاي الرابعة ل
ويرجع بعض الفقهاء ذلك، لكـون ترحيـل    3،المرفقة بها، وإن كانت بطريقة غير مباشرة      

 ـلـم   و ع بالفعل مع بداية القرن العشرين      قد تراج  وإبعاد المدنيين كأسلوب أو ممارسة      دتع
اتفاقيـات لاهـاي     هذا من جانب، ومن جانب آخر        ، تلجأ إليه في حروبها    الأمم المتحضرة 

 لا تحتوي على قواعد تمنع أكل لحوم البشر أو تحظـر ممارسـة الأعمـال      1907لسنة  
الوحشية، لكن هذا ليس معناه أنها لا تحظرها، لأنه في نظر المجتمعين في مؤتمر السلام               

 الإبعاد   في لاهاي تعتبر سلوكيات لا تنتمي للقرن العشرين ومجرد التفكير في           1907سنة  
 يستحضر ممارسات الآشوريين والرومان في التاريخ       ،الجماعي للسكان على نطاق واسع    

  4.القديم
  

الإبعاد فـي  سبب عدم مناقشة  GEOR SCHWARZENBEGERكما يفسر 

أنها كانت ب  خلال مؤتمري السلام بلاهاي بالقول،1899 سنةفي  ، ولا حتى1907 سنة
التـالي لا  ، وبالمعايير الحضارية دون مستوى الحد الأدنى منلأنها بشكل عام رفضت  ''

،  سكان الأراضـي المحتلـة   إبعادقانونية  إثارة مسألة عدم وتتطلب فرض حظر صريح
  ".5 هكان أمرا مفروغا من ته مشروعي، لأن عدماعتبرت غير ضرورية

  

 ـ تقي هي التي    1907 لسنة    لاهاي اتفاقياتوللإشارة فإن     الـسلطة   اتد ممارس

 التز ما ،56  المادة إلى42  المادةن م،معادية العسكرية فوق الأراضي المحتلة من دولة
  .الوضعي  القانون الدولي تمثلحتى اليوم

  

                                                 
  .246المرجع السابق، ص ، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''،  السيد رشاد- 1

2- Jean-Marie Henckaerts, Mass Expulsion in Modern International Law and Practice, 
Martinus Nijhoff Publishers, London, 1995, p. 153.  

، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منـشورات               بكة  سوسن تمرخان  - 3
  .427، ص 2006، 1، بيروت، ط الحلبي الحقوقية

4 - Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., pp. 151. 
5 - Ibid., p. 152 
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، ومـع   للإبعاد لا تتضمن حظرا صريحا      ، لاهاي اتفاقيات  أن على الرغم من   و

 من اللائحة الملحقة باتفاقية     22، فالمادة   تفاقياتذلك فإن هذه الممارسة لا تتفق مع هذه الا        

ليس للمتحاربين حق مطلـق فـي اختيـار    '' : على أنه تنص 1907لاهاي الرابعة لسنة    
 بمعنى أن الإبعاد يندرج تحت هذه المادة كونه مـن بـين أشـد             ،''وسائل الإضرار بالعدو  

يجب احترام ''  :هنص على أنتلاهاي   من لوائح46 المادة ، كذلكالوسائل إضرار بالعدو
تقدات والممارسات الدينية   شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة والمع       

 أي أن الإبعاد مخالف بالـضرورة لهـذه المـادة          ، ''ولا يجوز مصادرة الملكية الخاصة    

 ـ  بالاقتران مـع 46 المادة   قرأناويتعزز هذا الاستنتاج إذا       إن  و،52 و 50، 43 وادالم
اجـة  ب هي الحجة التي تكمن في دي      ،إقناعا رفإن الأكث ،  هذه الحجة ليست مقنعة تماما    كانت  

 نص فيتي ت الDE MARTENS دي مارتينز أ فيما عرف بمبد1907لوائح لاهاي لعام 
   1 :هاجزء من

نصوص عنها صراحة، في ظل حمايـة       ميظل السكان والمحاربون في الحالات غير ال       ''
قواعد ومبادئ قانون الشعوب كما جاء في التقاليد التي استقر عليها الحال بين الـشعوب               

  .''الإنسانية ومقتضيات الضمير العامن المتمدنة وقواني
  

المتأمل في هذا النص يستخلص أنه تجسيد للسمة الواقعية للقانون والمتمثلة في            
لى العلاقـات   ضرورة تطوره المستمر، حتى يتمكن من الاستجابة للمتغيرات التي تطرأ ع          

 مـن   جديدة ويتمكن من استنباط قواعد خاصة تتلاءم مع الظروف ال         التي ينظمها من جهة،   
  .جهة أخرى

   
 ـ  تحـر  ،نسانية وما يمليه الضمير العـام     قوانين الإ   أن مما لا شك فيه     شريدم ت

حتـى  ، لدرجة أنه    م من بلاده  بعدهم عن أسرهم وت   م تفصله وأن،   بعيدا عن ديارهم   سكانال

اتفاقيات  في   تكن مدرجة  لم   وإن هذه الممارسة     سيكون قد أدان   1907  سنة الضمير العام 
  .بسبب الإهمالربما لاهاي 

  
بعد الحرب العالمية الأولى، أنشأ الحلفاء في باريس أول لجنة تحقيق دولية في             

 لجنـة تحديـد     '' عضو من الـدول المتحالفـة سـميت          15، مكونة من    1919جانفي  
 على انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها فـي        ''مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات    

 أنهت تحقيقها وأعطت قائمة من الأفعـال التـي          1919ارس  البر والبحر والجو، وفي م    

 30تعتبر مخالفة لقوانين الحرب ومبادئ الإنسانية وتقع تحت طائلة العقوبات وضـمت             
 واقترحت على الحلفـاء إنـشاء       ...إبعاد المدنيين جريمة منها أفعال النهب قتل الرهائن       

ساءلة علـى انتهاكـات قـوانين       ، يكون أعضاءها من الدول المتحالفة للم      ''محكمة عليا ''
الحرب وأعرافها، وأوصت بتطبيق المحكمة لمبادئ  قانون الأمم الراسـخة بـين الأمـم            

                                                 
1 - Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., pp. 151, 152. 
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 القانونية الداخلية،   ةالمتحضرة وقوانين الإنسانية وما يمليه الضمير العام، بدلا من الأنظم         
  1.دوليلكن هذه الفكرة لم تلقى رواجا لدى الحلفاء آنذاك لانعدام قانون عقوبات 

  
وقد جاء في تقرير لجنة المسؤوليات، أن السلطات العثمانية قامت بإبعـاد مـا              

وضـعتها  ،  و  مليوني أرميني وهو ما اصطلح عليه في التاريخ بمجازر الأرمن         عن  يزيد  
ضمن قائمة الجرائم المرتكبة ضد قوانين الإنسانية وقد ضمنت هذه النتائج فـي معاهـدة               

  على عـاتق   ووضعت ،  1920 وت أ 10ها تركيا في     علي ت التي وقع  SÉVRESسيفر  

 تركيـا تـسهيل عـودة       144 حيث ألزمت المـادة      ويض المتضررين، بتعالتزاما  تركيا  

 علـى حـق     226كما نصت المادة    ،  1914المبعدين من ديارهم منذ الأول من جانفي        
هدة لم  دول الحلفاء في مقاضاة المتهمين بانتهاكات قوانين وأعراف الحرب، لكن هذه المعا           

 والتي تـضمنت العفـو عـن    1923تصادق عليها تركيا واستبدلت بمعاهدة لوزان سنة      
بسبب تغاضي معاهدة لوزان عـن  والمسؤولين عن هذه المجازر من الخضوع للمحاكمة،      

 سيئة للغاية لم    سابقةمعاهدة لوزان    '': رحيل التي تمت كتب أحد المعلقين قائلا      تعمليات ال 
 من أراضي   للسكانقسري   نقل   أولوافقت على    اانون الدولي، وأنه  يسبق لها مثيل في الق    

  2.''السنين  لمئاتواأجدادهم حيث عاش
  

 مـن أجـل حظـر     على الرغم من هذه المحاولة التي قام بها المجتمع الدولي           
 في تلك الفترة لقبول عمليات الإبعاد     كان ميالا    نجده في المقابل    القسري، الترحيل والإبعاد 

 ولا ، على أساس أنها وسيلة لتسوية الصراعات العرقيـة        ، إطار معاهدة دولية   التي تتم في  

 حيث نصت   ؛)1922-1919(أدل على ذلك سوى ما نتج بعد الحرب التركية اليونانية           
 بحيـث ينتقـل كـل       ؛ الذكر على تبادل السكان بين تركيا واليونان       ةمعاهدة لوزان السالف  

 وينتقل   ألف شخص،  400، والمقدر عددهم بـ     االأتراك الموجودون في اليونان إلى تركي     

 وكذلك ما   . مليون شخص  1.5، والبالغ عددهم    اليونانيون الموجدون في تركيا إلى اليونان     

، والتي تـم  1919 المبرمة بين اليونان وبلغاريا سنة    NEUILLYنتج عن اتفاقية نيويلي     

    3.لف يوناني من بلغاريا أ35 إبعاد ألف بلغاري من اليونان، كما تم 102 إبعادبموجبها 
  

 قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمحاولة لتقنين قواعـد          1934في سنة   و
مشروع الاتفاقية الدولية بشأن شروط وحماية المدنيين في إقلـيم       ''لحماية المدنيين وسمي    

مـر  ، المشروع الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الأح       '' دولة محاربة أو في إقليم تحتله     
والذي تم اعتماده في المؤتمر الدولي الخامس عشر للصليب الأحمر فـي طوكيـو سـنة           

  : واحتوى على أربعة مواضيع1934
                                                 

1- Robert Cryer, Prosecuting International Crimes Selectivity and the International Criminal 
Law Regime, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 31, 33.  
2 - M. Cherif Bassiouni, Op. Cit., pp. 313, 314. 

  .101، ص  المرجع السابق،سعيد محمد عادل محمد -3 
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  . تحديد مدنيي العدو -
 .مدنيي العدو الموجودون في إقليم دولة محاربة -
 .مدنيي العدو الموجودون في إقليم يحتله طرف محارب -
 .تنفيذ الاتفاقية -

وع في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقدته سويسرا مطلع        وتمت مناقشة هذا المشر   

 ولكن اندلاع الحرب العالمية أفشل هذا المؤتمر، كما اقترحت اللجنة الدوليـة             1940سنة  
 قيد  للصليب الأحمر على أطراف النزاع في الحرب العالمية الثانية وضع مشروع طوكيو           

منه يحظـر علـى     ) ب(19دة   لكن هذا الاقتراح رفض، وهذا المشروع في الما        التطبيق،
ا تـم الإجـلاء     ة المحتلة، إلا إذ   الأطراف المتعاقدة إبعاد السكان المدنيين خارج إقليم الدول       

  1.بسبب العمليات العسكرية لضمان أمن السكان
  

 لتطبيـق   الحرب العالمية الثانيـة   رفض أطراف النزاع في     مما لاشك فيه أن     
 قيام القوات الألمانيـة      الحرب  شهدت حيثمشروع طوكيو انعكس على السكان المدنيين،       

بأفظع الممارسات في مجال ترحيل وإبعاد السكان المدنيين بأعداد كبيرة من الأقاليم التـي              
احتلتها ألمانيا النازية آنذاك لتشغيلهم في أعمال السخرة ودعم المجهود الحربـي والـسير              

 5ية الأمر الذي أدى وفاة      بالاقتصاد الألماني نحو عجلة التطور وذلك في ظل ظروف قاس         
 قسرا من الأقاليم التي احتلتها ألمانيا النازية منها فرنسا          إبعادهمملايين عامل من الذين تم      

ومما جاء في إفادة رئيس مكتب الإدعاء العـام الفرنـسي أمـام             ... لوكسمبورغ بلجيكا   
بعاد وترحيل أكثـر    المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ، أن المتهمين النازيين قاموا بإ         

 إلـى  1941 نوفمبر سنة 22 ألف من أراضي اللورين إلى المنطقة الجنوبية في    70من  
 ـ                االأقاليم الشرقية من ألمانيا، كما قام الجيش الألماني بإبعاد عدد كبير من سـكان بولوني

قسرا من بلادهم وإحلال اليهود الألمان محلهم، نتيجة هذه الممارسات جعلـت المجتمـع              
كـان  حيث  ،  خلال الحرب العالمية الثانية    لي آنذاك يتخذ موقفا صارما اتجاها بإدانتها      الدو

 تحت  التي قام بها الألمان    المدنيين    وإبعاد  ترحيل ضد أعمال هناك العديد من الاحتجاجات     
 باعتبارها جرائم في حق      والإبعاد  أعمال الترحيل  توهاجم،  من بين أمور أخرى    الاحتلال

  2.بد من تقديم مرتكبيها للعدالةالبشرية جمعاء ولا
  

 ناقشوا خلاله مجموعـة مـن       1941وقد عقد الحلفاء اجتماعا في لندن سنة        
المواضيع من بينها الإبعاد الجماعي للسكان المدنيين، ونشير في هذا المقام إلى كلمة وزير              

ول إن الحكومة البولونيـة علـى ثقـة بـأن الـد         '' خارجية الحكومة البولونية في المنفى      
الديمقراطية المنتصرة لا يمكن أن تعترف بالأعمال غير القانونية المتمثلـة فـي الإبعـاد               

                                                 
1- Projet de Convention international concernant la condition et la protection des civils de 
nationalités ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un belligérant ou sur un territoire 
occupé par lui. Tokyo, 1934. In web site: www.icrc.org 

 .249، 248 ق، صالمرجع الساب، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''، السيد رشاد - 2



28 ð‡îè¸@szjß@Zï²ŠbnÛa@êŠìĐmë@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐß@ @
 

والترحيل الجماعي للسكان المدنيين البولونيين وإحلال المستوطنين الألمان مكـانهم فـي            
     1''.الأراضي البولونية

   

في  1942 جانفي   13وجدد الحلفاء موقفهم من الإبعاد والترحيل القسري يوم         
تشيكوسلوفاكيا، فرنسا، اليونان،    حيث ذكرت كل من      ،لندن أو يعرف بإعلان سانت جيمس     

لما كانت ألمانيا منذ بدايـة       '' بلجيكاو يوغوسلافياونيا،  بول،  هولندا،  النرويج،  لوكسمبورج
قد أقامت في الأراضي التي احتلتهـا       ... النزاع الحالي والذي نشأ عن سياستها العدوانية        

والإبعاد الجماعي   الإرهاب يرتكز على العديد من الممارسات تمثلت في السجن           نظاما من 
شير تحديـدا إلـى الأراضـي      تالوثيقة  هذه  ن   إ 2،'' وقتل الرهائن والقتل والمجازر    للسكان
 ـ غضب    أثارت وإدانة جميع الأعمال التي    المحتلة ، والتـي انتهكـت     ضمير الإنـساني  ال
  . الوطني والدوليينالقانون

  

 ، على قرار  1942 أكتوبر   17يوم  ية في المنفى    ون الحكومة البول  تافقوكما   
 :وجاء في القـرار   ،  ونيا الألمانية في بول   ها القوات جرائم الحرب التي ارتكبت   على  معاقبة  لل
الإجراءات  ، إذا كانت هذهى الحياة أو توقيع عقوبة الإعدام السجن مدإلىاد دستز العقوبة''

  3.'' أو نقل السكانإبعاد، لمعاناةا ،الموتفي  تسببت  قدالتي
  

 فرنسا، تشيكوسلوفاكيا، بلجيكا، ات حكوم قامت ،1942 ديسمبر   17يوم  وفي  
  واتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية    ،وبولونيـا ، لوكسمبورج والنرويج وهولنـدا      اليونان

  إعـلان  بإصـدار  ويوغوسلافيا،الأمريكية   الولايات المتحدة    المتحدة، والمملكة   السوفيتية،
، باستثناء  منهجي لجميع اليهود  التفريغ  كالضد اليهود    لانتقام الألمانية عمليات ا أدان تحديدا   

ية كما أشار الإعلان    عدد قليل من العمال ذوي المهارات العالية اللازمة للصناعات الحرب         
في ظل ظـروف     ليهوداجميع    وذلك بنقل  بادة الشعب اليهودي في أوروبا    لإنية  إلى وجود   
  4.دول أوروبا الشرقية  نحو الرعب والوحشيةمروعة من

  

 فـي  (I.M.T)بعد الحرب العالمية الثانية شكلت المحكمة العـسكرية الدوليـة           

 الخـاص بمحاكمـة كبـار       1945 أوت   8نورمبورغ، بموجب ميثاق لندن المؤرخ في       
مجرمي الحرب في دول المحور الأوروبي واحتوى هذا الاتفاق علـى لائحـة بالأفعـال     

الجرائم ضد السلم، الجرائم    (  والتي اعتبرت انتهاكات لقوانين الحرب وأعرافها      ،ةالمجرم

 الإبعاد من أجل الأعمال الـشاقة أو        )ب(6 المادة   ضمتو) ضد الإنسانية، جرائم الحرب   
 عمليات الإبعاد القـسري للـسكان   )ج( الفقرة اعتبرتلأي هدف آخر جريمة حرب، كما  

                                                 
  .249، ص المرجع السابق، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''، السيدرشاد  - 1
 .250، ص المرجع نفسه - 2

3- M. Cherif Bassiouni, Op. Cit., p. 316. 
4-  Ibid. 
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 وقد أدرج الإبعاد ضمن انتهاكات قـوانين الحـرب          1،المدنيين هي جريمة ضد الإنسانية    
وأعرافها نتيجة عمليات الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين التي قام بها النظام النازي في             
ألمانيا في الأقاليم التي احتلتها ألمانيا في أوربا قصد تشغيلهم في الأعمال الشاقة والسخرة              

لألماني وما صاحب هذه العمليات من ظروف       لصالح المجهود الحربي وخدمة الاقتصاد ا     
 لذا فمصطلح الإبعاد استخدم لأول مرة       2قاسية، وأدانت المحكمة الكثير من القادة الألمان،      

على نطاق واسع بعد الحرب العالمية الثانية، كما قامت لجنة القانون الدولي بموجب قرار              

اعتبـر قـرارات محكمـة     الـذي  1946 ديسمبر 11الجمعية العامة للأمم المتحدة في  
نورمبرغ وما في حكمها من قواعد القانون الدولي  فيما بعد بتقنين الجرائم الواردة فـي                

 وأصـبحت    1950ميثاق لندن المنشأ للمحكمة العسكرية لنورمبورغ وقراراتهـا سـنة           
الإبعاد جريمة حرب وفي    ) ب(تعرف بمبادئ نورمبرغ واعتبر المبدأ السادس في الفقرة         

   3.جريمة ضد الإنسانية) ج(الفقرة 
  

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الصلاحية القانونية للترحيل والإبعـاد القـسري            

 HANSللسكان المدنيين قد طرح في محكمة نورمبرغ بمناسبة قـضية هـانس فرانـك    

FRANK     من اللائحة   46 كثيرة مخالفة لميثاق نورمبرغ والمادة       إبعاد الذي اتهم بقضايا  

، بهدف إظهار أن التهم التي وجهها الحلفـاء         1907تفاقية لاهاي الرابعة لسنة     الملحقة با 
ليست على الأقل من الناحية القانونية تحت طائلة المسؤولية، حيث أشارت هيئـة الـدفاع               

  ملايين من المدنيين من العرق الألماني      10 أن الحلفاء قاموا بإبعاد ما يقارب        HANSعن  

 وفقا لاتفاق بوتسدام  نه  إففي الواقع   ونحو ألمانيا،    SUDETENLAND و   SILESIAمن  

 على الرحيل مـن      مليون من العرق الألماني    16 ما يقارب    تم إجبار ،  )1945 أوت   2(

 مليون منهم قضوا نحـبهم خـلال هـذه        2بولونيا، تشيكوسلوفاكيا و المجر نحو ألمانيا و        

   4. تقريبا1949العملية الواسعة النطاق التي استمرت لغاية سنة 
  

للأسف، محكمة نورمبرغ لم تكن مختصة زمانيا بعمليات النقل التي قـام            لكن  
بها الحلفاء لأنه لا علاقة لها بالقضية المطروحة، بمعنى أن الـصلاحيات المخولـة لهـا                
بموجب ميثاق لندن لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية لمجرمي الحرب في إطار الحـرب             

محكمة ''اث ما بعد الحرب، كما يشير محمود شريف بسيوني أن           العالمية الثانية وليس بأحد   
نورمبرغ قد استطاعت إدخال مسألة الصلاحية القانونية لنقل السكان  والقواعد القانونيـة             
التي تحظر مثل هذه الأعمال مع التمييز بين جملة أمـور، الترحيـل لأغـراض الإبـادة         

نقل السكان في فترة ما بعد الحرب وفقا        وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و      
                                                 

  .234، المرجع السابق، ص الفارعبد الواحد محمد  - 1
مع دراسة تطبيقية على جـرائم الحـرب فـي    : ، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب   الشيخةلق   حسام عبد الخا   - 2

 .307، ص 2004البوسنة والهرسك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
3- U.N. Doc.A/CN.4/L.2. In web site: http://untreaty.un.org/ 
4- Lyal. S. Sunga, The Emerging System of International Criminal Law: Development in 
Codification and Implementation, Kluwer Law International, The Hague, 1997, pp. 152. 
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ودة في ذلـك    موجالو القانون الساري    علاوة على ذلك فإن   للتغير في السيادة على الإقليم،      
 لإبعـاد  التمييز بيناالتمييز وبالتالي، سمح للمحكمة  يد مثل هذاأبرغ مالوقت لمحكمة نور

لألمـان مـن    ذي قام به الحلفاء ل    ال والنقل القسري    وفقا للحل النهائي   النازية   الذي قامت به  
 ـ فإن القانون الدولي المعاصر لا       ذلك،علاوة على   ية،  أوروبا الشرق  عكـس هـذه    يزال  ي
  1.الاختلافات

  
 يبررون قيام الحلفاء بعمليات     بعض الفقهاء الأوروبيين  تجدر الإشارة إلى أن     و

 مـن  مية الثانيـة لمدنيين الألمان بعد الحرب العالمن ا ملايين 10لما يقارب   قسري  إبعاد  
لا  تعتمد على حقيقة أنـه       أن هذه العمليات   '':  بالقول بعض الدول الأوروبية نحو ألمانيا،    

ولا اتفاقية أوروبية لحقوق الإنسان     ،  1948يوجد لا إعلان عالمي لحقوق الإنسان لسنة        

  2.''1950لسنة 
  

نيـا آنـذاك    كما تم التوقيع بعد الاتفاق بين دول الحلفاء التي كانت محتلة لألما           

 بشأن معاقبة الأشـخاص المـرتكبين       10على القانون رقم     )مجلس الرقابة على ألمانيا   (

 وهـذا   1945 ديسمبر   20لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وسلامة الإنسانية في         
القانون خصص للنازيين الأقل درجة وتمت المحاكمات في نومبـورغ  جرمـت المـادة               

ل الشاقة أو لأي غايات أخرى بوصفه جريمة حـرب، كمـا            الأعما الإبعاد بقصد ) ب(2
  3.جريمة ضد الإنسانية) ج(اعتبرته الفقرة 

  

  )I.M.T.F.E (وتم كذلك إنشاء المحكمة العسكرية الدولية للـشرق الأقـصى   

 علـى   1945 سبتمبر   2  في نلمحاكمة كبار مجرمي الحرب اليابانيين بعد استسلام اليابا       
ب القرار الذي أصدره الجنرال دوغلاس ماك آرثر بوصف         غرار محكمة نورمبرغ بموج   

 ومقرهـا فـي     1946 جـانفي    19القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى، في         
طوكيو، وكانت تختص بالنظر في الجرائم ضد السلم، الجرائم ضـد الإنـسانية، جـرائم               

ووجهت الاتهـام   الإبعاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية      ) ج(5الحرب، حيث جرمت المادة     

     1948.4 نوفمبر 11 شخصا في 26 شخصا وأصدرت أحكامها بإدانة 28لـ 
  
الفترة نقلـة   هذه  حماية المدنيين من الترحيل والإبعاد القسري خلال         تشهد لقد

 بحيث شهدت نهاية الحـرب العالميـة الأولـى أول           ،انوعية مقارنة بالمرحلة التي سبقته    
لدى المجتمع الدولي    وإن فشلت بسبب غياب الرغبة       ،يمةمحاولة للمحاسبة على هذه الجر    

                                                 
1 - Lyal. S. Sunga, Op. Cit., pp. 152, 153. 
2 - Ibid., p. 156.  
3- Control Council Law No. 10. In web site: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/avalon.htm 

، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،       )الإختصاص وقواعد الإحالة  (، المحكمة الجنائية الدولية     المسدي عادل عبد االله     - 4
  .36، 35، ص 2002
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لمجتمع الدولي نجح بعد الحرب العالمية الثانية في الإجماع تجـريم الإبعـاد             آنذاك، لكن ا  
  .القسري بسبب ما عانته الإنسانية من هذه الأعمال خلال الحرب العالمية الثانية

  

bîãbqbîãbqbîãbqbîãbq@Z@Z@Z@ZànÇa@‡Èi@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaànÇa@‡Èi@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaànÇa@‡Èi@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaànÇa@‡Èi@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaÑîäu@pbîÓbÐma@†bÑîäu@pbîÓbÐma@†bÑîäu@pbîÓbÐma@†bÑîäu@pbîÓbÐma@†b @òä�Û@òÈiŠþa@òä�Û@òÈiŠþa@òä�Û@òÈiŠþa@òä�Û@òÈiŠþa1949194919491949ZZZZ  
  

ها الحرب العالمية الثانية تم عقد مؤتمر دبلوماسـي فـي           تبعد المآسي التي خلف   

ية الأولـى تتعلـق     الاتفاق،  1949 أوت   8بتاريخ   اتفاقياتجنيف نتج عنه اعتماد أربعة      
حمايـة الجرحـى   خصـصت الثانيـة ل  لبريـة و المرضى في الحرب ا بحماية الجرحى و  

 أمـا   ،الثالثة بحمايـة أسـرى الحـرب      تتعلق  و،  الغرقى في الحرب البحرية   ضى و لمراو
، أما فيما يخـص قواعـد       الاتفاقية الرابعة فتعنى بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة       

 إذحماية المدنيين من الترحيل والإبعاد القسري فقد وردت في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة                

إلى بلد ليس طرفـا فـي        محميين بموجب الاتفاقية  نقل أشخاص    منها   45حظرت المادة   
  . بموجب هذه الاتفاقيةلك لقطع الطريق أمامه كي لا يتهرب من التزاماتهالاتفاقية وذ

 فتضمنت حظرا شاملا لترحيل وإبعاد الـسكان   من ذات الاتفاقية49أما المادة   
ن السكان المدنيين   المدنيين سواء كان فرديا أو جماعيا، إلا في حالة الضرورة حماية لأم           

شرط إعادتهم فور انتهاء العمليات العدائية، هذا ما ميز اتفاقية جنيف الرابعـة الخاصـة               
وهو ذات الشيء    عن ما سبقها من مواثيق دولية،        بحماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة    

 من نفس الاتفاقية تحت عنوان الانتهاكات الجـسيمة أي جعلـت            147أكدته المادة   الذي  
   1.لاتفاقية جنيف الرابعة لترحيل والإبعاد القسري انتهاكا جسيماا

  

 أعدت لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة مشروع         1954 جويلية   28في  و
قانون سمي بمشروع مدونة الجرائم ضد سلم وأمن البشرية في أول محاولة من المجتمع              

الدولي ومعاقبة الأفراد الـذين تثبـت       الدولي لإيجاد وثيقة دائمة لتجريم انتهاكات القانون        

الإبعاد هو من قبيل الأعمـال      ) 11(2 وجاء في المادة     ،مسؤوليتهم عن مثل هذه الجرائم    
 ووضع الإبعاد ضمن هذا الجرائم التي تهدد أمن وسلم البـشرية لـدليل              2،غير الإنسانية 

  .واضح على خطورة مثل هذا العمل وما يخلقه من إشكاليات يصعب حلها
   

 09فـي   ) XXV(2675 ((ا أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا        كم

 خاصا بالمبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين زمن النزعات المسلحة،          1970ديسمبر  
، وفـي    ''للنقل القـسري  عدم جواز أن يكون السكان المدنيون عرضة        '' أكدت فيه على    

والأطفـال فـي حـالات الطـوارئ     بشأن حماية النـساء  XXIX) 3318) ((قرار آخر

رغـام  الإ''  أعلنت الجمعية للأمم المتحـدة أن        1974 ماي   16 في   والنزاعات المسلحة 

                                                 
 .309، 308، المرجع السابق، ص الشيخةم عبد الخالق  حسا- 1

2- Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind 1954. In web site: 
    http://untreaty.un.org/  



32 ð‡îè¸@szjß@Zï²ŠbnÛa@êŠìĐmë@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@âìèÐß@ @
 

 فـي    الذي يرتكبه أطراف النزاع في سياق العمليات العـسكرية أو          على النزوح القسري  
  1.''الأراضي المحتلة يعتبر جريمة

  

يا النزاعات المـسلحة    في تطوير حماية ضحا   المجتمع الدولي    وفي إطار جهود  

 1974 فيفري   20، عقد مؤتمر دبلوماسي في      حماية المدنيين بصفة خاصة   بصفة عامة و  

 وعلى هذا الأسـاس تـم       1977،2 جوان   10لغاية  وبعد نقاشات طويلة وأربع دورات      

 الأول خصص للنزاعات المسلحة الدوليـة       ،1977اعتماد البروتوكولين الإضافيين سنة     
  .ات المسلحة غير الدوليةوالثاني خصص للنزاع

  

 منه على حظر قيام     85نص الأول في المادة     ونتج عن هذين البرتوكولين، أن      
دولة الاحتلال بإبعاد أو نقل كل أو جزء من سكان الأقاليم المحتلة دون احترام الـشروط                

 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما حظرت قيامها بنقل كـل           49والضوابط الواردة في المادة     
أجزاء من سكانها إلى الأقاليم المحتلة وعدت مثل هذه الأعمـال انتهاكـات جـسيمة               أو  

لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيـات جنيـف الأربعـة             
  .ويعتبر جريمة حرب بصريح نص هذه المادة

  

 من البروتوكول الإضافي الثـاني لاتفاقيـات جنيـف          17كما حظرت المادة    
حة الترحيل القسري كقاعدة عامة وأجازت على سبيل الاستثناء القيام بالترحيـل إذا             صرا

اقتضى ذلك أمن السكان المدنيين أو أسباب عسكرية ملحة، فـي حلـة القيـام بعمليـات                
  3... الترحيل يجب على السلطات توفير ظروف مرضية من علاج، مأوى وأكل

  
قة وما نتج عنه من مآسي، أنـشأ        في يوغسلافيا الساب   بسبب النزاع الذي دار   و

مجلس الأمن لجنة التقصي عن جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة واسـتنادا لتقريرهـا           
واستنادا للصلاحية الممنوحة لمجلس الأمن وفق أحكام الفصل السابع من ميثـاق الأمـم              

 بالإجماع، والذي أكـد فيـه       1993 ماي   25 في   827 المتحدة، أصدر المجلس قراره   

إنـشاء  ، والذي أكد أقـر فيـه        1993 فيفري   22في  المؤرخ   808 ره السابق رقم  قرا

محاكمـة  أنـيط بهـا      حيث   ، (I.C.T.Y)خاصة بيوغسلافيا السابقة    محكمة جنائية دولية    
  إقلـيم جمهوريـة     لقواعد القانون الدولي الإنساني في      جسيمة ارتكاب انتهاكات بالمتهمين  

 الإبعاد والنقل القـسري     )ز(2 وجرمت المادة    1991،4  جانفي 1 منذ   يوغسلافيا السابقة 
                                                 

 اللجنة الدولية للـصليب      المجلد الأول،  لي الإنساني العرفي،  ، القانون الدو  بك- دوزوالد لويز،  هنكريتس جون ماري    - 1
  .402، ص 2007الأحمر، القاهرة، 

  .183، ص 1997دار الغرب الإسلامي، بيروت،  تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، سعد االله،عمر  - 2
، 48، ص 2004عربية، القاهرة، ، الحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم، دار النهضة اليوسف محمد صافي - 3

49.  
 في تحديد طبيعتها، أساسها :، المحكمة الجنائية الدولية دراسة قانونية الحسيناوي، علي جبار العيسى طلال ياسين - 4

  .21، 20، ص 2009، اليازوري، عمان، ات المتهم فيهاالقانوني، تشكيلاتها، أحكام العضوية فيها، مع تحديد ضمان
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 عـن    هي المرة الأولى التي يـساءل فيهـا        وهذه  جسيما لاتفاقيات جنيف   ابوصفه انتهاك 

 الإبعاد بوصـفه    )د(5، كما جرمت المادة     1949انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة      
  .جريمة  ضد الإنسانية

  
كمة الدولية ليوغسلافيا السابقة لقمع     في نفس الفترة التي أنشأ مجلس الأمن المح       

انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ثار نزاع آخر في رواندا وكان أكثر دموية، لـذا قـام                
 قدمتهما هذه اللجنـة،     نمجلس الأمن بإنشاء لجنة الخبراء لرواندا واستنادا للتقريرين اللذا        

نائيـة الدوليـة     بإنـشاء المحكمـة الج     1994 سـنة    955أصدر مجلس الأمن قراره     

(I.C.T.R)             وفقا لنفس إجراءات إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة، أمـا فيمـا 

 ـ )د(3يخص الإبعاد فقد ضمنه نظامها الأساسي في المـادة            عـداد الجـرائم ضـد       ي ف
  1.الإنسانية

  
انبثق عن المؤتمر الدولي السادس والعشرون للـصليب        مواصلة لهذه الجهود    و

 قرارين يشددان   1995 ديسمبر   7 و   3ل الأحمر المنعقد في الفترة ما بين        الأحمر والهلا 
عام على  حظر   القسري للسكان المدنيين حيث نص القرار الثاني على وضع           الإبعادعلى  

كما اعتبـر    ،، والتي كثيرا ما تتسبب في انتشار المجاعة        القسري للسكان المدنيين   لإبعادا
  انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني بينما نـص   ينةطرد السكان المدنيين من مناطق مع     

، وبخاصة الحظر العام     احترام القانون الإنساني الدولي    احترام وضمان القرار الرابع على    
  2. القسري للمدنيينبعادالإعلى 

    
على إعـداد  وعكفت لجنة القانون الدولي بدورها منذ تسعينيات القرن العشرين   

 على غرار ذلك الذي أعدته في سنة        ،جرائم ضد سلم وأمن البشرية    مشروع جديد لتقنين ال   

وذلك لقمع انتهاكات القانون الدولي ومعاقبة الأفـراد        1996، هذا ما تم في سنة       1954
الذين تثبت مسؤوليتهم عن مثل هذه الجرائم واستعمل مصطلح الإبعاد التعـسفي والنقـل              

والملاحظ هنا هو إضافة عبارة     ) ز(18دة  القسري في عداد الجرائم ضد الإنسانية في الما       

، كما هذا استحدث المشروع  في المـادة         1954النقل القسري التي لم ترد في مشروع        

 علـى   )7)(أ(20  ونصت المادة  1954 جرائم الحرب التي لم ينص عليها مشروع         20
  3.الإبعاد والنقل غير المشروع كجريمة حرب

  

                                                 
  .45 ،38، المرجع السابق، ص المسدياالله عادل عبد  - 1

2- 26éme Conférence international de la Croix-Rouge: Résolution 2 et 4. In web site: 
www.icrc.org. 
3- Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind 1996. In web site: 
 http://untreaty.un.org/ 
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دولي في سبيل إرسـاء قواعـد لحمايـة         بعد المجهودات التي بذلها المجتمع ال     
المدنيين في النزاعات المسلحة ومعاقبة منتهكي هذه القواعد وتوصل المجتمع الدولي في            

 بروما إلى إبرام اتفاقية دولية تعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لمتابعة             1998سنة  
للمحكمة الجنائية الدولية   ونص النظام الأساسي    مرتكبي الجرائم الدولية وهذا ما تم بالفعل        

قسري بوصفه جريمـة ضـد الإنـسانية         على الإبعاد والنقل ال    )د)(1(7من خلال المادة    

 معاقـب   على الإبعاد والنقل غير المشروع بوصفه جريمة حـرب        )  7)(أ)(2(8المادة  و
  .عليها

  
اعتماد اتفاقيات جنيف الأربعة الخاصـة بحمايـة ضـحايا          مما لاشك فيه أن     

  عمليات حماية المدنيين من  إليه  تطور وصلت   ، يشكل أهم    1949مسلحة سنة   النزاعات ال 
صراحة زمـن النزاعـات   مثل هذه الممارسات  لأنها حضرت، الترحيل والإبعاد القسري 

، بعد أن وجدت إشارات ضمنية في اتفاقيـات لاهـاي لـسنة             لأول مرة الدولية  المسلحة  

 1977ن باتفاقيـات جنيـف سـنة         البروتوكولين الإضافيين الملحقي   كما عزز ،  1907
الحماية خاصة زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، حيـث حظـر البرتوكـول الثـاني               

، ورغبة من المجتمع الدولي في الارتقاء       الترحيل لأول مرة في خضم مثل هذه النزاعات       

 المنشئ للمحكمة الجنائيـة الدوليـة       1998أكثر بهذه الحماية اعتمد معاهدة روما لسنة        
تابعة من تسول له نفسه انتهـاك قواعـد الحمايـة التـي أرسـتها اتفاقيـات جنيـف                   لم

  . الإضافييننوالبروتوكولي
  

 للنطاق المادي للدراسة من خلال مفهوم الترحيل والإبعاد القـسري           بييننابعد ت 
للمدنيين والتطور التاريخي الذي مر به، ننتقل إلى الفصل الأول الذي سنتناول في النظام              

المـدنيين مـن     حماية   آلياتني للترحيل والإبعاد القسري للمدنيين، على أن نتناول         القانو
  .          آليات، لأنه لا معنى لهذه الحماية دون توفر الترحيل والإبعاد القسري في فصل ثان
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Þëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛaÞëþa@Ý—ÐÛa@ @@ @@ @@ @
ÛaÛaÛaÛaâbÄäâbÄäâbÄäâbÄäë@Ýîy�Û@ïãìãbÔÛa@ë@Ýîy�Û@ïãìãbÔÛa@ë@Ýîy�Û@ïãìãbÔÛa@ë@Ýîy�Û@ïãìãbÔÛa@@†bÈig@†bÈig@†bÈig@†bÈigaaaaòzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@µîã‡¾òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@µîã‡¾òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@µîã‡¾òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@µîã‡¾  

  

  همبلـدان من   وحتى    التي يعيشون فيها    المناطق  أو من  تشريد الناس من بيوتهم   
 والواقـع أن    ، الدولية منها وغير الدوليـة      المسلحة في جميع النزاعات  هي سمة مشتركة    
 من شبه المستحيل أن يسلم المدنيون مـن         جعلتحة   المسل زاعاتنال  بها الطريقة التي تدار  

 السكان المدنيين    مناطق تواجد   عن ة بعيد دائما ما تكون غير   معارك  لأن ميادين ال   التشريد،
لى الفـرار   إالمدنيين  وهذا يعني أنه قد يضطر      من الأحيان    في كثير    يكونون مستهدفين  و
في كثير من الأحيان      و ممتلكاتهمو وترك منازلهم    حياتهم،اع من أجل إنقاذ     النز ناطقم من

الأكثـر  الصورة ، لكن من المقاتلين همخلف دون حراسة تحت رحمة هؤلاء الذين لا يزالون
، أو اسـتعمالها  ح بسبب التهديد باستعمال القوة      ونزال إلى   يضطر المدنيون عندما   هيقتامة  
ضـع  وإطـار أوسـع ب     تـأتي فـي      أن أو،   كوسيلة لمجرد إضعاف الطرف الآخر     سواء

  .قليم معينة الأجل لتغيير التكوين الإثني لإ طويلإستراتيجية
  

لهذه الأسباب كان لزاما التطرق للنظام القانوني لعمليات الترحيـل والإبعـاد            
القسري كونها من أبرز تبعات الحرب العالمية الثانية التي تولت محكمة نورمبرغ الفصل             

وبرتوكوليهـا،   1949اقيات جنيف لـسنة      وكذلك من أبرز الأمور التي عالجتها اتف       ،فيها
ونتيجة لخطورتها أدرجت في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوصـفها جريمـة       

  . حرب وجريمة ضد الإنسانية
  

  :وعليه تم تقسيم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي
@@þa@s�zj¾aÞëZ     ترحيـل   ين مـن   موقف اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافي

  .لمدنييناإبعاد و
@@b�rÛa@szj¾aïãZ ترحيـل   الجنائية الدولية من      الأساسي للمحكمة   النظام موقف
@@@@@NNNNوإبعاد المدنيين @@ @@ @@ @
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þa@szj¾aþa@szj¾aþa@szj¾aþa@szj¾aÞëÞëÞëÞë@ @@ @@ @@ @
@Ñîäu@pbîÓbÐma@ÑÓìß@Ñîäu@pbîÓbÐma@ÑÓìß@Ñîäu@pbîÓbÐma@ÑÓìß@Ñîäu@pbîÓbÐma@ÑÓìß@µîÏbš⁄a@bèîÛì×ìmë‹ië@@µîÏbš⁄a@bèîÛì×ìmë‹ië@@µîÏbš⁄a@bèîÛì×ìmë‹ië@@µîÏbš⁄a@bèîÛì×ìmë‹ië@ë@Ýîy‹m@åßë@Ýîy‹m@åßë@Ýîy‹m@åßë@Ýîy‹m@åß@†bÈig@†bÈig@†bÈig@†bÈigaaaaµîã‡¾µîã‡¾µîã‡¾µîã‡¾@ @@ @@ @@ @

  

 حال الجرحى من أفراد      الخاصة بتحسين  1864منذ إبرام اتفاقية جنيف لسنة      
القوات المسلحة في الميدان، أناط المجتمع الدولي اللجنة الدولية للصليب الأحمـر ولايـة              
بخصوص القانون الدولي الإنساني، بموجب هذه الولاية وبسبب الآثار التي خلفتها الحرب            

 1949ة  العالمية الثانية، قامت هذه اللجنة بإعداد مشاريع اتفاقيات جنيف الأربعـة لـسن            

، 1945واستعانت في سبيل ذلك بخبراء من دول مختلفة وعقدت لهم مؤتمرا في أكتوبر              

 12 أفريـل و     21بعد ذلك عقد مؤتمر دبلوماسي في حنيف بسويسرا في الفترة ما بـين              

تهدف إلـى حمايـة ضـحايا     والذي أسفر عن اعتماد هذه الاتفاقيات التي         1949،1أوت  
اركون أو توقفوا عـن      لا يش   الذين معنى حماية كل الأشخاص   النزاعات المسلحة الدولية، ب   

العسكريين الجرحى، المرضى أو الغرقـى، أسـرى        :  الأعمال العدائية مثل   في المشاركة
  .الخ... الحرب، الأشخاص المدنيين، وأفراد الخدمات الطبية للجيش 

  
 زمن  نالترحيل والإبعاد القسري للسكان المدنيي      حظر ونتج عن هذه الاتفاقيات    

 البروتوكـول   وهو الأمر الذي أكـده      منها، الرابعة ةتفاقيفي الا  النزاعات المسلحة الدولية  

، فيما وسع البرتوكـول      بالنزاعات المسلحة الدولية   خاصال 1977 سنةالإضافي الأول ل  

  . الحظر ليشمل النزاعات المسلحة غير الدولية1977الإضافي الثاني لسنة 
  

لمدنيين زمن النزاعات المسلحة الدولية في مطلـب        اد  إبعالذا سنتناول ترحيل و   
لمدنيين زمن النزاعات المسلحة غير الدوليـة فـي         اإبعاد   على أن نتطرق لترحيل و     ،أول

  .مطلب ثاني
  

Þëþa@kÜĐ¾aÞëþa@kÜĐ¾aÞëþa@kÜĐ¾aÞëþa@kÜĐ¾aZZZZÝîy‹mÝîy‹mÝîy‹mÝîy‹m@@@@ëëëë†bÈig†bÈig†bÈig†bÈig¾a@¾a@¾a@¾a@òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@µîã‡òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@µîã‡òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@µîã‡òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@µîã‡òîÛë‡Ûa@òîÛë‡Ûa@òîÛë‡Ûa@òîÛë‡Ûa@ZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

الزاوية للقـانون   يشكل موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة حجر         
الدولي الإنساني ويمثل جانبا مهما من هذه الحماية حظر الإبعاد القسري للمـدنيين أثنـاء               
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   Cم 
�Bءآ�H=كذلك تم إغراق البلاد المحتلة بأعداد كبيـرة مـن      و،  والأطفال وكبار السن   ا�
ايا دولة الاحتلال وما نجم عنه من مشاكل غاية في التعقيد، لذا كان لزمـا               المستوطنين رع 

على المجتمع الدولي وضع الضوابط القانونية الدولية لمنع تكرار مثل الأعمال التي تهـدد              
  .المدنيين في وجودهم

  
في اتفاقية جنيف الرابعـة فـي       المدنيين  إبعاد  نتناول في هذا المطلب ترحيل و     

 فـي البروتوكـول     المـدنيين إبعـاد   ترحيل و ن نتناول في الفرع الثاني      على أ  ،فرع أول 
  .الإضافي الأول

  
Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Zë@Ýîy‹më@Ýîy‹më@Ýîy‹më@Ýîy‹m@†bÈig@†bÈig@†bÈig@†bÈig¾a¾a¾a¾aòîÓbÐma@À@µîã‡òîÓbÐma@À@µîã‡òîÓbÐma@À@µîã‡òîÓbÐma@À@µîã‡òÈia‹Ûa@Ñîäu@òÈia‹Ûa@Ñîäu@òÈia‹Ûa@Ñîäu@òÈia‹Ûa@Ñîäu@ZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

الإبعاد القسري للمدنيين جاء النص عليه في اتفاقيـة         الترحيل و موضوع حظر   
مدنيين زمن النزاعـات المـسلحة      جنيف الرابعة باعتبارها الاتفاقية المخصصة لحماية ال      

 يجوز نقل الأشخاص المحميين إلى دولـة  لا '' : منها)1(45الدولية، حيث جاء في المادة    
مـن  النـزاع   أطراف   هو منع     هذه الفقرة   هدف  أن  يتضح،  ''ليست طرفاً في هذه الاتفاقية    

بأحكـام  ملزمة  عن طريق نقل الأشخاص المحميين إلى دولة ليست االتزاماته التهرب من

 المـشتركة   )2(2 بسبب عدم تصديقها عليها أو انضمامها إليها وفق أحكام المادة            الاتفاقية

على  ينطبقطابع عام و   ذو    هو 45 الوارد في المادة     حظر وال بين اتفاقيات جنيف الأربعة   
 ، أيا كان وضـعهم     أطراف النزاع   تحت سلطة أحد   الموجودينجميع الأشخاص المحميين    

حيث لا  ب،  لاجئين أو حريتهم، نازحين ص الذين لا يخضعون لقيود على       الأشخا ونيكقد  و

 من اتفاقية جنيف الرابعـة      8يمكن رفع الحماية عنهم حتى ولو تمت بموافقتهم لأن المادة           
  1.ابعةتحظر التخلي عن الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية جنيف الر

  

  أن يشكل هذا الحكم    لا يجوز   '': على أنه  45 من المادة    2  بينما تنص الفقرة  
بلدان إقـامتهم   بأي حالة عقبة أمام إعادة الأشخاص المحميين إلى أوطانهم أو عودتهم إلى

بـالمعنى  '' نقـل '' ، بما أن الفقرة الأولى استعملت مصطلح        '' بعد انتهاء الأعمال العدائية   
 ـ بالواسع جدا فقد أوردت الفقرة الثانية استثناءات للحالات الخاصة           ى الـوطن أو    العودة إل

أثر يضعهم في حالة     للسكان للمنقولين، الذي ينتج عنه        التي هي بلد المنشأ    الدولةنقل إلى   ال
، بالتالي يفقدون وضعهم كأشخاص محميين وتتوقف معهـا الحمايـة بموجـب             المواطنين

مـس  الاتفاقية الرابعة، مع الملاحظة أن الحظر الوارد في الفقرة الأولـى لا يمكـن أن ي               

 ، وتمكيـنهم مـن   37 إلـى  35 المنصوص عليها ي المواد شخاص المحميين   بحقوق الأ 

                                                 
1 - Commentary on the Fourth Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC. In web site: 
www.icrc.org 
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فـي   حتى وإن لم يكن طرفا المقصود، أيا كان البلد ، النزاعأثناءفي بداية أو  البلدمغادرة 
  1.الاتفاقية

  

 نجدها تناولت موضـوع     ، من اتفاقية جنيف الرابعة    49 إلى المادة    رجوعوبال
الألمانية الإبعاد  وقد اعتمد في ضوء ممارسات الترحيل       ف صيلالإبعاد القسري للمدنيين بالتف   

على وقعت  و يةفرنسا خلال الحرب العالمية الثان    كواسعة لنقل السكان من البلدان المحتلة       ال
مشروع الاتفاقية الدوليـة بـشأن       ''  في  أدرج بالفعل  الذي لإبعاد لحظر ا  ذلك اقتراح  ضوء

 اللجنـة الـذي أعدتـه      '' حاربة أو في إقليم تحتله    شروط وحماية المدنيين في إقليم دولة م      
للصليب الأحمـر    المؤتمر الدولي الخامس عشر   الذي اعتمد في    و الأحمرالدولية للصليب   

حيـث نـصت     من هذا المشروع     49وبهذا استمد نص المادة      1934،2في طوكيو سنة    
 للأشـخاص  أو الفـردي  يحظر النقل الجبـري الجمـاعي   '' : أنه على منهاالفقرة الأولى
الاحتلال أو إلى أراضـي أي    من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولةإبعادهمالمحميين أو 

  .''دواعيه دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت
  

كان هناك بعض النقاش بشأن      بالإجماع لصالح هذا الحظر ومع ذلك        وقد اتفق 
 : ما يلي   الذي نص على    الأحمر  اللجنة الدولية للصليب    طرف صياغة المشروع المقدم من   

  لـذا  ...''ة الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة محظـور       إبعاد نقل أو    إن عمليات ''
، لأنه وعلى سبيل    نقلال أنواععلى كل    مطلقحظر  وضع  فضل المؤتمر الدبلوماسي عدم     

 عرضـة بـسبب انتمـاءاتهم العرقيـة أو الـسياسية          والأشخاص المحميين   يكون   :المثال
الرغبـة    هـذه  يعكس ولكي  في مغادرة البلادوقد توجد لديهم الرغبة طهاد والتمييزللاض

حظـر   والطوعيـة ضـمنا     بـالتنقلات   الـسماح   الدبلوماسـي   المشروعة قرر المؤتمر    
  3. فقط''القسري''نقلال

  

القسري للسكان المـدنيين     بعادلإلمن اتفاقية جنيف الرابعة      49حظر المادة   و
ل لحد من تعطي  امنه  الغرض   ،الاحتلالب القواعد المتعلقة    إحدىهو  و،  في الأراضي المحتلة  

التي قد يمارسها أطـراف      الإبعاد لمنع عمليات ، ولكن أيضا    حياة المدنيين في المقام الأول    
بغـرض  القـسري     والترحيـل  الإبعادعلى سبيل المثال     (استغلالفي شكل سياسة    النزاع  

رغبة السلطة في تغيير التكوين العرقـي       خلال  أو من   )  لأعمال السخرة  بعديناستخدام الم 
  4. لمنطقة معينةوالجغرافي

  
                                                 

1- Commentary on the Fourth Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC. In web site: 
www.icrc.org 
2- Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., p. 144. 
3 - Commentary on the Fourth Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC. In web site:  
www.icrc.org 
4- Ryszard Piotrowicz, ''Displacement and displaced persons'', In Perspectives On The ICRC 
Study On Customary International Humanitarian Law, Edited by, Elizabeth Wilmshurst  and 
Susan Breau, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p. 341.  
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مـن ميثـاق    ) ج(6و) ب(6 جاء تأكيدا لنص المـادتين       )1(49ونص المادة   
 لأغراض السخرة جريمة حرب     الإبعادالمحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ اللتان اعتبرتا       

  1.نية القسري للسكان المدنيين جريمة ضد الإنسابعادوالإ
  

  : هو أنها49وما يستخلص من الفقرة الأولى من نص المادة 

للأشخاص المحميين، حيث جـاء الـنص        الجماعي   الإبعاد الفردي أو  يز بين   م تم  ل -1
 الـدولي الإنـساني     لقـانون ل فريدة من نوعها     تعتبر خاصية هذه  شاملا لكل الحالات و   

 الفـردي  الإبعاد  بين تميز بوضوح   التي تفاقيات الدولية لحقوق الإنسان   الا بالمقارنة مع 
   2. الجماعيوالإبعاد

أنواع الإبعـاد،   جميع   ل ا مطلق احظر على الإبعاد ليس     49لمادة  الوارد في ا  حظر   ال -2
 القسري فقط الذي اعتبرته غير مشروع الأمـر الـذي           النقلبل ينصرف إلى الإبعاد و    

  3. من اتفاقية جنيف الرابعة147أكدته المادة 

 كان نحـو   سواء القسري إليها   أو النقل  بعادالإ  التي يتم  جهةبين ال لتمييز  لا يجري ا   -3
  4.غير محتلمحتل أو  أو إلى أي بلد آخر المحتل،إقليم 

 السكان المدنيين قسرا مـن الأمـاكن     إبعادن سريان هذا النص يبدأ بمجرد أن يتم          إ -4
د النص عليهـا فـي       حالات الإجلاء التي ور    ءالتي يقيمون فيها بصفة مشروعة باستثنا     

  5.الفقرة الثانية من هذه المادة
  

ومـع  '' : السالفة الذكر على أنـه     49 من المادة    4 إلى   2وتنص الفقرات من    
لاء كلي أو جزئي لمنطقـة محتلـة معينـة، إذا           جالاحتلال أن تقوم بإ    ذلك، يجوز لدولة  

مليـات  ع ولا يجوز أن يترتب علـى        ملحةأو لأسباب عسكرية    أمن السكان    اقتضى ذلك 
ذلك نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر  لاءجالإ
مـواطنهم بمجـرد     ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى، الناحية الماديةمن

 .توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع
 هذه أن تتحقق إلى أقـصى  لاءجتقوم بعمليات النقل أو الإ وعلى دولة الاحتلال التي

أماكن الإقامة المناسبة لاسـتقبال الأشـخاص المحميـين، ومـن أن      حد ممكن من توفير
جهة الـسلامة والـشروط الـصحية والأمـن     تجري في ظروف مرضية من  الانتقالات

  .عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة والتغذية، ومن
  ''.لاء بمجرد حدوثهاجويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإ 

  
                                                 

، 2002، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،            السعدي عباس هاشم    - 1
  .156ص 

 .253المرجع السابق، ص ، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''، السيد رشاد - 2
  .253 المرجع نفسه، ص - 3

4- Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., p. 144, 145. 
 .253مرجع السابق، ص ال، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''، السيد رشاد - 5
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القـسري، كـون الأول     أو النقل   لاء يختلف عن الإبعاد     جمما لاشك فيه أن الإ    
للمحافظة على أمن وسلامة الـسكان أو        ، سواء مصلحة الأشخاص المحميين أنفسهم   هدفه  

 لـسلطة   ، عكس الإبعاد القسري الذي يهدف لتحقيـق مـصالح         ملحةيتم لأسباب عسكرية    
بعاد القسري للسكان المدنيين من محل إقامتهم المشروعة، مع ملاحظة          الإالاحتلال تتحقق ب  

أن الطرف الأقوى في هذه المعادلة هو دولة الاحتلال، على عكس السكان المدنيين الـذين    
يمثلون الطرف الأضعف في هذه المعادلة لذا فهم بأمس الحاجة للحماية مـن التجـاوزات            

استثناء من القاعدة الواردة في الفقـرة        لذا ك  1هم،التي قد ترتكبها سلطات الاحتلال في حق      

، محتلـة ال يضارلسكان الأ  كلي أو جزئي  لاء  جإالقيام ب لدولة الاحتلال    2الفقرة  خول  ت،  1
 مـع   هت يمكن مقارن  ستثناءهذا الا ،  لاء إجراء مؤقت تماما   جلإ، ا  القسري الإبعادعكس  على  
، لتي تهدف لحماية الأشخاص المحميين     في الاتفاقية الرابعة ا    تالتي ورد  من الأحكام    غيره

المستـشفيات   إنشاءنصت على ، والتي 17 و 15 ،14 واد المكالأحكام التي جاءت في 
  .ةطوقالم المناطق المحاصرة أو لاءخوإ  محييدةمناطق والمناطق الآمنة،
  

 ـ لسلطة الاحتلال فـي إ     49ها نص المادة    ت لكن هذه الرخصة التي منح     لاء ج
  :أحيطت بعدد من القيود والضمانات وهيالسكان المدنيين 
  

 وجـود تهديـد    ةحالفي  إلا  لاء  جالقيام بعمليات الإ    لها  لا يجوز  سلطة الاحتلال  نأ -1
خطر ما في    منطقة    حالة كون  ذلك في ملحة و   أسباب عسكرية   وجدت   السكان أو    لأمن
عنـد  ينطبـق   الشيء نفـسه     عسكرية أو تكون عرضة لقصف مكثف،     اللعمليات  انتيجة  

 يكون في هذه الحالات     عرقل العمليات العسكرية  توجود الأشخاص المحميين في منطقة      

 ـإ في القيام بعمليـات    5فقرة  أحكام ال  مع مراعاة  القائمة بالاحتلال الحق،     للسلطة  لاءج
   2. في أماكن اللجوء المدنيينسكانال، عن طريق وضع ة أو كليةجزئي

شخاص المحميين إخراجهم إلى أمـاكن      لاء الأ ج لا يجوز أن يترتب على عمليات إ       -2
لم يكن من المستحيل القيام     خارج الأراضي المحتلة، إلا إذا تعذر ذلك لأسباب مادية أي           

لاء إلى مراكز استقبال داخل     جكقاعدة عامة يجب أن يتم الإ      ذلكل،  بأي عمل خلاف ذلك   
  . المحتلةحدود الأراضي

 في أقرب وقت  يجب إعادتهم   ديارهم    من لاؤهمج إ يتمالأشخاص المحميين الذين     إن   -3
 من الطبيعي أن هذا الشرط ينطبق على        بمجرد توقف العمليات العدائية في تلك المنطقة،      

 جعلـت  قد والحالات التي تكون فيها الظروف  المحتلةراضيالأ داخل لاءجالإ كل من
  . المحتلةين خارج الأرضكامألاء الأشخاص المحميين إلى جإ من الضروري

  
  

                                                 
 .254المرجع السابق، ص ، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''، السيد رشاد - 1

2- Commentary on the Fourth Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC. In web site:  
www.icrc.org 
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وما إلى   جهة مجهولة البيئةإلىلمنزل والانتقال لترك  من ه مع كل ما يعنيلاءجلإ ا-4
 ـحتلال التي قد تقـوم بعمليـات إ       ، لذا كان لزاما على سلطة الا      ذلك لأشـخاص  لاء ل ج

 لاؤهـم، جماكن الإقامة المناسبة لمن يتم إ      العمل إلى أقصى حد ممكن لإيجاد أ       المحميين

  .العدائيةلعمليات اات طويلة نتيجة لفترعادة ما يمتد  لاءجلأن الإ

لأشـخاص  لاء ل ج بالاحتلال عند القيام بعمليات إ      كما أنه يجب على السلطة القائمة      -5
  . مراعاة الشروط الأمنية والصحية والغذائية المناسبة أثناء هذه العملياتالمحميين

 ـإ  و يتوجب على السلطة القائمة بالاحتلال أثناء القيام بعمليـات          -6 لأشـخاص  للاء ج
لا يجـوز   ، إذ   واحدةالسرة  الأأفراد   أن لا ينتج عن هذه العمليات التفريق بين          المحميين

أن  27 المـادة    ماثل للحكم الذي جـاء فـي      م مهذا الحك و البعض   م عن بعضه  مفصله
وهو ذات الشيء الذي نـصت عليـه         العائلية،حقوق  الاحترام  ب ملزمونأطراف النزاع   

 على العائلة  ظهو أساسا للحفا  تفاقية جنيف الرابعة الذي      من ا   82 و   26 و   25 وادالم
، هذا الأمر يظهر مدى حرص الاتفاقية على المحافظة علـى           استعادة الروابط الأسرية  و

  1.وحدة الأسرة الواحدة

 ـالاحتلال عند قيامها بعمليـات الإ      كذلك يجب على السلطة القائمة ب      -7 لاء إخطـار   ج
صوص هذا الشرط اللجنة الدولية للـصليب الأحمـر          بخ ،الدولة الحامية بمجرد حدوثها   

كون علـى علـم     أن ت لدولة الحامية   ل   '':اقترحت أثناء المؤتمر الدبلوماسي النص التالي     
 على الاستعدادات والظروف التي     الإشراف يجوز لها مقترحة و لاء ونقل   جبأية عمليات إ  

 في تقديم إخطار    وا يرغب م ل المؤتمر الدبلوماسي ، المجتمعون في    ''هذه العمليات فيها  تتم  
سـرية العمليـات    على  لحفاظ  ا جعليمن شأنه أن    كون ذلك   ،  يلاء الإجبار جلإلمسبق  

  تقدم سـلطة الاحـتلال      النص على أن   ولذلك اقتصر   أمرا صعبا أو مستحيلا    العسكرية
دولة الحامية أن تمارس الرقابـة       لل لا يمكن لذلك  ،  لاءجبعد القيام بعمليات الإ   المعلومات  

 الاحـتلال   سـلطة التحقق مما إذا كانت     لاء، لكن يمكنها    ج للإ ناء الأعمال التحضيرية  أث
بالنسبة لأماكن الإقامة وغيرها من الترتيبات        الاتفاقية يهاستوفي الشروط التي تنص عل    ت
 تتخذ إجراءات   أنلدولة الحامية   ول  من مناطقهم  لاؤهمجإ الأشخاص الذين تم  باصة  ـالخ

 من  معهاوضأين  ـ على تحس  تهـمساعدمو الإمكان قدر نسانيلضمان معاملتهم بشكل إ   
 الممنـوح  الرقابة والتحقق    حقفإن  شارة  وللإ ،المختصة لطاتـاون مع الس  ـخلال التع 

يمتـد   المحتلة فقط ولكـن      الأراضينطبق داخل   يلا   ،لاءجالإلدولة الحامية في مجال     ل
  2.خارج دولتهمن كامأ إلى السكان نقلفي الحالات التي يتم فيها أيضا خارجها 

  

 اسـتعمالها لـبعض     49 من المادة    3وما يمكن ملاحظته على صياغة الفقرة       
مثل '' ما لم يتعذر ذلك   '' و'' إلى أقصى حد ممكن     '' المصطلحات المطاطة والواسعة مثل     

هذه المصطلحات تترك هامشا كبيرا للسلطات القائمة بـالاحتلال التـي تقـوم بعمليـات             
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ا يجعلها تحتمي وراء هذه المصطلحات غير المحـددة بدقـة  لتبريـر          لاء للتقدير، م  جالإ

تنصلها من مسؤولياتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بعدم تطبيق بنودهـا علـى النحـو               
  .الواجب التقيد به، ما يضعف فعالية النص القانوني

  

لاء في حالتي أمن    ج أجازت القيام بالإ   49 أن المادة    بالإضافة إلى ذلك نلاحظ   
 ـ            ا اتين الحـالتين   لسكان أو وجود أسباب عسكرية ملحة، لكنها لم تبين متى نكون بصدد ه

 أعلاه  49وما المقصود بهما؟، غير أن تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على المادة             
 أعطانا مثالين عن الحالات التي تتطلب إجلاء السكان لأسباب أمنية وهمـا حالـة كـون               

، ومثالا عن   عسكرية أو تكون عرضة لقصف مكثف     اللعمليات  اخطر نتيجة   ما في   منطقة  
وجود الأشخاص المحميين   وهو   العسكرية الملحة الأسباب  الوضع الذي يسمح فيه التذرع ب     

، والملاحظ أنه في خضم النزاع المسلح دائمـا مـا           عرقل العمليات العسكرية  تفي منطقة   
من الحرية في   كبيرا  اع هامشا   تتوفر إحدى هذه الحالات الأمر الذي يعطي لأطراف النز        

حتى ولم يكن الوضع يتطلب ذلك لتحقيق ميزة عسكرية لـم            إجلاء للسكان القيام بعمليات   
ليحققها بدونها، الأمر الذي يجعل مصداقية الحظر المفروض على عمليات الترحيـل           يكن  

سكرية العللأسباب  ، لكن هناك من الفقهاء من أعطى تعريفا         والإبعاد القسري على المحك   
  .الملحة وبين الهدف منها، فما المقصود بها؟

  
بارزاً في مواثيق   موقعاًعسكرية الضرورة الأو العسكرية الملحةالأسباب  تحتل

  بيترسـبورغ  وفي ديباجة إعلان سـان    حيث ذكرت لأول مرة     القانون الدولي الإنساني،    
ويمكـن تعريـف    ،''أمام مقتضيات الإنـسانية  ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف''

مفهوم قانوني يستعمل في القانون الدولي الإنساني كجزء مـن          بأنها  الضرورة العسكرية   
، التبرير القانوني لهجمات على أهداف عسكرية مشروعة قد يكون لهـا نتـائج معاكـسة        

، ويعني ذلك أن القـوات المـسلحة      . مدنيةالعيان  الأمدنيين و ال  السكان على،  وحتى رهيبة 
مسموح لها أن تأخذ بالحسبان المتطلبات العمليـة لوضـع   ، ال عسكرية وهي تخطط لأعم  

ويعترف مفهـوم الـضرورة     . عسكري في أية لحظة معروفة وضرورات كسب المعركة       
العسكرية، حتى وفقاً لقوانين الحرب، بأن كسب حرب أو معركة تفكير مـشروع، رغـم               

لكن هذا لا   و،  الإنساني يحددها القانون الدولي     وجوب وضعه إلى جانب اعتبارات أخرى     
الضرورة العسكرية تطلق يد القوات المسلحة لتقوم بعمل غير مسموح بـه مـن    يعني أن   

دونها، فالضرورة العسكرية يجب أن تكون دائماً متوازنة مع متطلبات إنـسانية أخـرى              
 حيث أنه لا يمكن استعمال هذا المفهوم من أجل العنـف            ؛يحددها القانون الدولي الإنساني   

، يجب أن يقصد أي هجوم هزيمة العدو عسكرياً ويخـدمها؛ إذ لا يمكـن               فأولاً لتدميروا
، ثانيـاً  ؛تبرير الهجمات المقصودة بالضرورة العسكرية لأنها لن يكون لها غاية عسكرية          

حتى هجوم موجه لإضعاف العدو عسكرياً لا يجب أن يوقع أذى مفرطا بمدنيين أو أعيان               
 لا يمكـن للـضرورة   ؛وثالثاً ؛المتوقعةوسكرية المحددة المباشرة  مدنية مقارنة بالميزة الع   

لى إ، أن لا يهدف     رابعا 1؛العسكرية تبرير انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى       
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 ويمكن إضافة أن الضرورة العسكرية هي مبدأ وقائي         1نشر الرعب بين السكان المدنيين،    
ستبعاد أي سلوك يؤدي إلى ضرر أو معاناة غيـر           من شأنه ا   القانون الدولي الإنساني  في  

  2.ضروريين للحصول على ميزة عسكرية
  

لاء للـسكان المـدنيين لأسـباب     ج بالقيـام بـإ    ميدانيالقائد  ال قرار نوعليه فإ 
، الميـزة العـسكرية   و الضرورة العـسكرية      بين موازنةال لصعوبة عسكرية، يخضع لتحد  

غير قانونيـة بحـد     طريقة التي استعملها القائد     عندما تكون ال  ،  جنائيالجزاء  الناهيك عن   
  3. بالضرورة العسكريةذاتها، ولم تغطى
  

لاء جدره السلطة القائمـة بـالاحتلال بـإ       القرار الذي تص  ويجب أن ينظر إلى     
منطقة معينة من السكان المدنيين في ضوء الظروف والزمن الذي صـدر فيـه القـرار                

اول في هذا المقام القضية التي نظرتها المحكمة        لمعرفة مدى شرعية مثل هذا القرار، ونتن      

 والمتمثلة في اتهـام الجنـرال      1948 فيفري   19العسكرية الدولية في نورمبرغ بتاريخ      

LOTHER RENDULIC من لـوائح لاهـاي،   23من المادة ) ج( بانتهاك أحكام الفقرة 
ممتلكات الخاصة  ذلك أن القوات التي كانت تحت إمرته أثناء تقهقرها وانسحابها دمرت ال           

والعامة، التي يتوقع أن يستفيد منها الأعداء، على أنها جزء من سياسة الأرض المحروقة              

لاء القسري  للسكان المحليين من المناطق الواقعة        ج بالإ RENDULICحيث أمر الجنرال    

 ونتيجة لهذا القرار تم تفادي خـسائر        1944 أكتوبر   2في أقصى الشمال النرويجي في      
لاء الإجباري للـسكان المـدنيين      جي الأرواح، حيث رأت المحكمة أن قرار الإ       مباشرة ف 

  4.الذي اتخذ كان مبررا استنادا للضرورة العسكرية
  

كما قامت القوات العسكرية الأمريكية أثناء حربها في فيتنـام بـإجلاء كامـل              
لعـسكرية  لبعض القرى في فيتنام الجنوبية من سكانها، وأعلنتها مناطق عمليات للقوات ا           

الأمريكية في فيتنام، مستندة في ذلك إلى مبدأ الضرورة العسكرية الملحة لتحقـق مزايـا               
  5.عسكرية

  

 في توفير المزيد مـن      1949ورغبة من واضعي اتفاقية جنيف الرابعة لسنة        
الحماية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة من قيام سلطة الاحتلال بغية توطيد سلطتها             

افها المختلفة بنقل جزء أو كل رعاياها للاستيطان فـي الأراضـي المحتلـة              وتحقيق أهد 

  : على ما يلي49ومزاحمة سكانها الأصليين، نصت الفقرة السادسة من المادة 
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لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المـدنيين إلـى               '' 
  .''الأراضي التي تحتلها

  
لمـؤتمر  ا خـلال بعد بعض التـردد     ري للمدنيين   الإبعاد القس  حظروقد اعتمد   

 ـا، حيـث    1948المنعقد في ستوكهولم سنة     يب الأحمر   للصلالدولي السابع عشر      تتجه
 خلال الحـرب العالميـة      مورست على نطاق واسع     الممارسات التي   مثل هذه   النية لمنع   
 لة لأسـباب نقل أجزاء من سكانها إلى الأراضي المحتت والتي قبل بعض الدول الثانية من

 أو لتعزيز مزاعم تهدف إلى استعمار مثل هده الأقاليم بواسـطة هـؤلاء              سياسية وعرقية 
 إلـى تفـاقم الحالـة        تـؤدي  عمليات النقل هذه  السكان المرحلون صوب الإقليم المحتل،      

 ''نقـل '' عبـارة    الأراضي المحتلة الأصليين نتيجة هـذه المزاحمـة،          سكانالاقتصادية ل 
فـي   سـتخدم ا  المعنى الذي عننوعا ما  مختلفاهافي هذه الفقرة معنردة الوا'' الإبعاد''و

 مـن  المحميـين   الأشخاصاتحركت، لأنها لا تشير إلى 49الفقرات الأخرى من المادة 
، كان من   مواطني الدولة القائمة بالاحتلال   تشير إلى تحركات     ها ولكن سكان الإقليم المحتل  

وذلـك   49ص هذه الفقرة مستقلا عن نص المادة        المنطقي لو جعل المؤتمر الدبلوماسي ن     
 ـعط أالتيختلف عن ت الفقرة في هذه ''النقل''و ''الإبعاد''أن مفاهيم  فـي الفقـرة     لهـا تي
  .1 حركة الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلةجبارية، أي إالأولى

  

فقـد تـم    من اتفاقية جنيف الرابعة،      49ضمان احترام نص المادة     من أجل    و

مخالفـات الجـسيمة   ال '':بالقول على الإبعاد بوصفه انتهاكا جسيما   147في المادة   النص  
 إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التاليـة إذا اقترفـت ضـد    التي تشير

  ''... أو النقل غير المشروعالإبعادو ...:ةميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقيأشخاص مح
  
 الـذين  الخبراء قررها، نفسهاتفاقية الا في جسيمةات الفكرة تحديد الانتهاكإن 

الـضروري  تبين أنه من   حيث ،1948 سنة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في       استدعتهم
ومـع  الطابع العالمي للقمع  ، مع وجود رغبة في إضفاءالخطيرة تلك الجرائم ةهيتحديد ما

 شكل جنح بـسيطة أو تأديبيـة      تد  في اتفاقيات جنيف ق   ، هناك انتهاكات لأحكام معينة      ذلك
 الانتهاكـات   درجـة نفس  ب  هذه الجنح البسيطة     على هذا النحو لا يمكن أن يعاقب على       و

 أنهـا على   الجرائمبهذه   قائمة    ضع يتم و   يعتقد أنه من المستحسن أن      كان   كماالجسيمة،  
للأشخاص الذين قد يرتكبون مثل هذه الأعمـال ونظـرا لخطـورة هـذه              تحذير واضح   

 فقد سعى المجتمعون في المؤتمر الدبلوماسي لأن تـدرج ضـمن التـشريعات              ،رائمالج

مجموعـة  ، غير أن    40، هذه الفكرة تبلورت في مشروع المادة         في جميع البلدان   الوطنية
قائمـة   ينص علـى وضـع       إلى المؤتمر الدبلوماسي،  مشترك   تقدمت بتعديل    دالوفومن  

                                                 
1- Commentary on the Fourth Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC. In web site:  
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 على حدة وهو الأمر الذي اعتمده المـؤتمر         فاقيةالجرائم محددة بدقة أكبر بالنسبة لكل ات      ب

  1.الدبلوماسي مع تعديلات طفيفة
  


وی�A '' (دا�وع        '�
A	

 ا�	�I +9=دة       ''  أو ا��	
إ�	� ا����آ	�ت     147ا�	-ارد 4	# ا�
     Cد���	
' 'مـشروع غير ''ستخدام مصطلح ا  أنلا بد من توضيح   ، كذلك   49،  745ح�	�م ا�

 ، يمكن أن ينظر إليها على أنها مشروعة       الإبعادات  جريمة يعني أن بعض عملي    في هذه ال  

مـن  ) 2 (49المادة   ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار    أنه   ''شرعيغير  ''فظ  ن يكون ل  أ معنى
  للـسكان  لاء كلـي أو جزئـي     جقيام سلطة الاحتلال بإ   ب  جنيف الرابعة التي تسمح    اتفاقية

بالإضـافة إلـى   ، ملحةالرية عسكالسباب  الألسكان أو   ا  أمن تين فقط  في حال  ولكن لمدنيينا

 الطوعي ومـع ذلـك       الإبعادالترحيل أو     لا تحظر  49ذلك ينبغي الإشارة إلى أن المادة       
 التي تمت فيها، مـثلا       يجب أن تقرأ بالاقتران مع الظروف      بعادلإل فإن الطبيعة الطوعية  

ضـطهاد   المدنيون يريدون مغادرة الأراضي المحتلة بسبب الا السكانذا كان إفي حالة ما    
ا الـسابقة وغيرهـا   يوغوسلافي النزاع في ، كما شهد المجتمع الدولي فيمضده أو التمييز

، أن فيـه   ومما لا شك، جريمةبعاد الإ، يجب أن يعتبرالصراعات في الآونة الأخيرةمن 

  49.2 المادة شملهت بعادهذا الشكل من الإ
  

امـت فرنـسا بإبعـاد       ق  للجزائر وأثناء فترة الاحتلال الفرنسي   وللإشارة فإنه،   
 من الجزائريين قسرا إلى كاليدونيا الجديدة، وكذلك تم ترحيل وجمع الجزائريين في             رالكثي

المحتشدات في الجزائر وتحت ظروف سيئة، إذ تشير المصادر التاريخية بأنه خلال الفترة             

 ألف جزائريا إلى كل من تونس والمغرب، كما تم          300 إبعاد تم   1960-1954ما بين   

 ملايين شخص في المحتشدات كرها  بعد تدمير قراهم بغية عـزلهم عـن               3 حوالي   جمع
 تحجـج في المبحث التمهيـدي،       كما سبق وأن أشرنا    3الثورة التحريرية الكبرى لإفشالها،   

، والاتفاقيـة   1948الفقهاء الغربيين بعدم وجود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لـسنة           

قـسري   إبعاد ما قام به الحلفاء من عمليات  لتبرير 1950 لحقوق الإنسان لسنة     ةالأوروبي

 بعد الحرب العالميـة   ي من بعض الدول الأوروبية نحو ألمانيا      لمانأ ملايين مدني    10بحق  
 بعد اعتماد الإعـلان العـالمي       ها هذه جرائمفرنسا ارتكبت   ، لكن في حالة الجزائر      الثانية

 لحقوق الإنـسان كـل هـذه        ةية الأوروبي  اتفاقيات جنيف الأربعة والاتفاق    ،لحقوق الإنسان 
  .المواثيق لم تقم لها فرنسا وزنا فما تبريرهم لذلك؟

  
  

                                                 
1- Commentary on the Fourth Geneva Conventions of 12 August 1949, ICRC. In web site:  
www.icrc.org 
2- Yusuf Askar, Op. Cit., p. 174.  

المجلة الجزائرية للعلوم القانونيـة،     ،  ''جرائم الاستعمار الفرنسي اتجاه الجزائريين خلال فترة الاحتلال       ''،  مانع علي   - 3
 .1048 ،1047 ص ،1997، 4، رقم 35الجزء  ،ئر، جامعة الجزاالاقتصادية والسياسية
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òÈiŠþaòÈiŠþaòÈiŠþaòÈiŠþa@òä�Û@@òä�Û@@òä�Û@@òä�Û@1949194919491949ZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
 1977 جـوان    8قبل اعتماد البروتوكول الإضافي الأول المعقـود بتـاريخ          

الـذي عـد حـروب      ، و 1949 أوت   12تفاقيات جنيف الرابعة المعقودة فـي       الملحق با 
دعت بـأن لهـا     االتحرير في إطار النزاعات المسلحة الدولية، فإن الكثير من الحكومات           

 السكان المدنيين من المواقع الإستراتيجية كالمناطق التي تقدم دعما للثـوار            إبعادالحق في   
 الحكومات السيطرة عليهـا، مـن أمثلـة هـده           الذين اشتبكت معهم أو يصعب على هذه      

 حيث نقلت عـددا كبيـرا مـن         ،الممارسات ما قامت به بريطانيا في قرى غابات الملايو        
سكانها إلى مناطق تسيطر عليها القوات البريطانية وتم تـوطينهم فـي منـاطق محاطـة                

نسا في الجزائر    كذلك عمليات الترحيل التي قامت بها فر       1بالأسلاك الشائكة والمنارة ليلا،   
  .أثناء الثورة التحريرية الكبرى كما أشرنا أعلاه

  
الإبعاد القسري، حيث جـاء     الوصف القانوني لعمليات    وسنحاول الوقوف على    

من البروتوكول الإضافي الأول نص صريح على حمايـة المـدنيين          ) أ)(4(85في المادة   
علـى   الأعمال التاليـة، فـضلاً   تعد  '' : من الإبعاد والترحيل القسري وجاء النص كالتالي      

بمثابة انتهاكات جـسيمة   الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرات السابقة وفي الاتفاقيات،
مخالفـة للاتفاقيـات أو اللحـق        ، إذا اقترفـت عـن عمـد،       ''البروتوكـول ''لهذا اللحق   

  :''البروتوكول''
c@@M  التي تحتلها أو سكانها المدنيين إلى الأراضي  قيام دولة الاحتلال بنقل بعض

الأراضي المحتلة داخـل نطـاق تلـك     ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان

  ''.الاتفاقية الرابعة  من49الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 
  

الأراضـي  من   المدنيينسكانال إبعاد  حظر الفقرة الفرعية تتناول  هذه  جزء من   

 49، والمادة  الرابعةجنيفقية  من اتفا147تكرار للمادة   مجرد في الواقع هووالمحتلة 
 تحظـر جميـع   فهي الإبعاد القسري،ى عمليات لا تزال تنطبق عل    ، التي  الاتفاقية نفسمن  

المـادة  ( الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة       إبعاد، وكذلك    القسري لإبعاداعمليات  

 لتـي  وا سباب عسكرية ملحـة   لأ المحتلة أو    يضاسكان الأر أمن   إلا في حالتي   ،))1(49
يمكن أن يتم لا لاء جكلي أو جزئي لمنطقة محتلة مثل هذا الإ لاءج بإ القيامبررتيمكن أن 

                                                 
 ص ،1985العدد الرابع، ديـسمبر   ،، جامعة الكويتمجلة الحقوق،    ''الحرب الأهلية وقانون جنيف     ''،  السيد رشاد   - 1
69، 71. 
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  يتمالأشخاص الذين، لأسباب مادية إذا تعذر ذلك، إلا الأراضي المحتلة إلا في إطار حدود

  1.))2(49(  بعد توقف العمليات العدائية إلى ديارهم في أقرب وقتهم يجب إعادتهمنقل
  

لاء إلى حكم مستجد خاص بالأطفال ورد فـي         جخصوص عمليات الإ  ونشير ب 

 عنـد الـضرورة القيـام       التي أوجبت و 2،الأولمن البروتوكول الإضافي    ) 1(78المادة  
لاء الأطفال بشكل مؤقت فقط من مناطق النزاع المسلح إلى دولة أجنبيـة، بـشرط أن               جبإ

   3.يهم ويحملون جنسيتهم الذين ينتمون إلف النزاعاطرأ لاء من قبلجيتم هذا الإ
  
قد تحدث ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اجتماع لجنة الصياغة عند            و

 هو أنه يجب أن يكـون       إن المبدأ المرشد  '' : رحا وجهة نظره بالقول    شا 78وضع المادة   
 أن تكون الحالة الصحية للطفل هـي التـي     الأول، وله شرطان أساسيان،     ااستثناءلاء  جالإ

وإن كان اختفاء الوالدين    .  هو موافقة الوالدين أو ولي الأمر      الثاني، و ...لاءجذا الإ تبرر ه 
  4.''لاء يبرره الشرط الأولجأو ولي الأمر سيلغي هذا الشرط، لكنه لا يحول دون إ

  

 فقد نص على عدم جواز      )أ)(4(85للمادة   أما الجزء الثاني من الفقرة الفرعية     
المـادة  ( الأراضي المحتلة    إلى من سكانها المدنيين      جزء نقلأو   إبعادبالاحتلال  سلطة  قيام  

 مـن اتفاقيـة   147المادة   الانتهاكات الجسيمة فيضمن والذي لم يتم إدراجه ،))6(49
  قيـام  يتمثل في اعتبار  ن العنصر الجديد في هذه الفقرة الفرعية        جنيف الرابعة، وبالتالي فإ   

 هـذه   لمدنيين إلى الأراضي التي تحتلها    انها ا  أجزاء من سك   السلطة القائمة بالاحتلال بنقل   
أن  المحتمـل الخطيرة التي من     بسبب العواقب     جسيما للبروتوكول الإضافي الأول    انتهاكا
  5. من وجهة النظر الإنسانيةحتلالإقليم الم  سكانتقع على

  

 جاء لتأكيد الحظـر الـذي       )أ)(4(85ما يمكن استخلاصه هو أن نص المادة        

 من اتفاقية جنيف الرابعة وهذا التأكيد إن دل على شيء فإنما            147 و 49أوردته المادتين   
يدل على خطورة هذه الممارسة على البشرية لأنها تهددها في وجودها لما تـسببه هـذه                

                                                 
1- Claude Pilloud et al, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949, Comité International de la Croix-Rouge, Martinus 
Nijhoff Publishers, Genève, 1986, p.1024. 
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مؤلـف  (ني  دراسات في القـانون الـدولي الإنـسا        ، ، ''حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح     ''،  سنجر ساندرا   - 4

  .149، ص 2000، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، شهابمفيد : ، تحت إشراف)جماعي
5- Claude Pilloud et al, Op. Cit., p.1024. 
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الممارسة من تشتت للأسر وتشرد للسكان بين نازح ولاجئ وفقدان للممتلكات بالإضـافة             
  . عنها والتي يصعب حلهاللمشاكل الاقتصادية والسياسية التي تنتج

  
 الأول فـي مجـال      يبهذا نكون قد وقفنا على ما جاء به البروتوكول الإضـاف          

حظر الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين، وسننتقل لمعرفة بعـض الممارسـات العمليـة             
  . على النحو الآتيالإبعاد القسري للمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 

  
sÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@pbîÜàÇ@pbîÜàÇ@pbîÜàÇ@pbîÜàÇë@Ýîy�Ûaë@Ýîy�Ûaë@Ýîy�Ûaë@Ýîy�Ûað‹�ÔÛa@†bÈi⁄að‹�ÔÛa@†bÈi⁄að‹�ÔÛa@†bÈi⁄að‹�ÔÛa@†bÈi⁄a@ÊbĐÓë@òîi‹ÌÛa@òÐ›Ûa@À@@ÊbĐÓë@òîi‹ÌÛa@òÐ›Ûa@À@@ÊbĐÓë@òîi‹ÌÛa@òÐ›Ûa@À@@ÊbĐÓë@òîi‹ÌÛa@òÐ›Ûa@À@ñ�Ëñ�Ëñ�Ëñ�ËZZZZ@@@@@ @@ @@ @@ @

@ @

  كـان  الخصوص، على وجه    49 ونطاق المادة    الرابعة،انطباق اتفاقية جنيف    
، حيـث    الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة      بعادلإوضوع مناقشة جارية بالنسبة     م

لتزرع بدلا منهم سـكانا      السكان المدنيين الأصليين     إبعادتبنت إسرائيل مخططا يهدف إلى      
وقـد مارسـت    جددا من اليهود يأتون من شتى أصقاع العالم ليشكلوا نواة دولة يهوديـة،              

 بـشقيها   ن ومازالت تمارس سياسة الإبعاد والترحيل القسري علـى الفلـسطينيي          لإسرائي

  . إلى يومنا هذا1948الفردي والجماعي منذ 

 منهـا   49ة بصفة عامة والمادة     وعليه سنبين مدى انطباق اتفاقية جنيف الرابع      
 على أساس أن إسرائيل لم تنظم للبروتوكـوليين         على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة      

  .1977الإضافيين لسنة 
  

üëcüëcüëcüëcZZZZòÈia‹Ûa@Ñîäu@òîÓbÐma@ÖbjĐãaòÈia‹Ûa@Ñîäu@òîÓbÐma@ÖbjĐãaòÈia‹Ûa@Ñîäu@òîÓbÐma@ÖbjĐãaòÈia‹Ûa@Ñîäu@òîÓbÐma@ÖbjĐãaòßbÇ@òÐ—i@òßbÇ@òÐ—i@òßbÇ@òÐ—i@òßbÇ@òÐ—i@ZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @

 التـي منهـا    2 في المـادة      منصوص عليه   جنيف الرابعة  اتفاقيةنطاق تطبيق   
  :تقضي بأنه

 وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة         في على الأحكام التي تسري   علاوة  '' 
مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف الـسامية   الحرب المعلنة أو أي اشتباك

  . أحدها بحالة الحربيعترف لمالمتعاقدة، حتى لو 
أحـد  جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم         تنطبق الاتفاقية أيضاً في   

  ''.المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة الأطراف السامية
  

 DE   قانونيـاً 1949ترفض إسرائيل تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة و
JURE، نية قانونياً على الأراضي الفلسطي    هامحكمة العليا الإسرائيلية تطبيق   ال ترفض    كما .

 DE العليا الإسرائيلية على ضرورة تطبيقها عمليـاًَ  محكمةالفي الوقت نفسه، تشدد لكن 
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FACTO    هو أن المحاكم الإسرائيلية لا      '' عملياً '' و '' قانونياً ''الفرق بين   و على المدنيين؛ 
  1.يمكنها أن تراجع قضائياً أعمال السلطة التنفيذية بما يخص تطبيق تلك الاتفاقيات

  

عندما استولت علـى    ،1967 نةس في   هأنهذا الموقف بدعوى    إسرائيل   وتبرر
هاتين الدولتين ليس لديها    أن   التوالي، على   والأردنمن مصر    الضفة الغربية وقطاع غزة   

 1967 سـنة بعبارة أخرى  قبل حرب الأيام الـستة         ،   الأراضي  في تلك  مطلب مشروع 
وفقـا لمـا     '' أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة     ''الغربية وقطاع غزة ليست      الضفة

 وبالتـالي   لأحد، املكليست   يضاالأرهذه  من اتفاقية جنيف الرابعة      )2( 2 المادة   قتضيهت
 في أراضي أحـد   ''  للمادة   نظربال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة       محتلة  ليست دولة  إسرائيل

 لإسـرائيل   وفقـا   عليه يترتب تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة      ، ''الأطراف السامية المتعاقدة  
لبعض الفقهاء فإنـه   وفقاو ، الأراضي المحتلةعلىيادة المصرية والأردنية لسباالاعتراف 

قبول انطبـاق الاتفاقيـة     يتم  طريقة التي   الالمؤسف أن اتفاقية جنيف الرابعة صيغت ب      من  ''
 معظـم   أن، خصوصا   ''يقتضي الاعتراف ببعض خطوط الحدود الدولية     الذي  بحكم الواقع   

  2.نازع عليهاالحروب تنطوي على بعض الأراضي المت
  

 ـ هـو أن  ،  إسرائيل التي تقدمها  على هذه الحجة  الاعتراض الرئيسي    ياغة ص
والقصد من  الغرض الوحيد، لأن  معالجة قضايا السيادةإلىهدف تاتفاقية جنيف الرابعة لا 

  المشتركة بين اتفاقيـات جنيـف      2 على المادة     التعليق  جاء  كما ،ذلك هو حماية المدنيين   
، ولـيس   أولا وقبل كل شيء لحماية الأفـراد       وضعت   هذه الاتفاقيات  يجب ألا ننسى أن   ''

 ولـيس  ''إقلـيم '' تحـدث عـن   ت )2 (2، المادة وعلاوة على ذلك ''الدول لخدمة مصالح
لجنة الدولية ال أن ه بعض الفقهاءوهو ما يشير، وفقا لما ذكر ''الخاضعة لسيادة الأراضي''

  الاتفاقيـة  في مسألة السيادة في صـياغة     نص صراحة على أن تنظر      تلا    الأحمر الصليب
  على الضفة الغربية وقطاع غزة     ةسيادلأردن ومصر   لإذا كان    ليس من الضروري     وعليه

  3.كي تنطبق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية
  

لا تشير إلا إلى الحالات التـي يكـون          '' )2 (2المادة  فإن   ذلك،وعلاوة على   
  كثيرا عـن   ختلفت والتي   ''وجود مقاومة   ودون  حرب   دون إعلان    ثالاحتلال قد حد   فيها

 علـى   إلى أن التعليق  بعض الفقهاء  يخلص  من هذا  ةالضفة الغربية وقطاع غز   الوضع في   

 الأراضـي  على  تنطبق2من المادة لا يترك مجالا للشك في أن الفقرة الأولى "  2المادة 

  4''.1967احتلتها إسرائيل في حرب عام  التي
  

                                                 
��							� ا�
-?							_''ا)�							H��#؟ ه							+ إ.							
ا�n+ م�;م							� '��Bm							^ ا�9							��-ن ا�							(و�#  ''، �������������ص							5  - 1 ،: 

htm.asem/com.arabiancreativity.www://http  
2 - Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., p. 166. 
3 - Ibid., p. 167. 
4 - Ibid. 
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، وحرمانهـا   لإنساني من اتفاقية جنيف الرابعة     على الجانب ا    الإصرار تفسيرلو

التركيز   من البروتوكول الأول4 في المادة تم النصقد في تأثير على وضع أي إقليم أ من
 اتفاقيـة   في والتركيز على الروح الإنسانية       للإقليم المحتل  على عدم تغيير الوضع القانوني    

مشكوك فيـه    أمرإسرائيل  من طرف    اق البروتوكول الأول رسمي   كن تطبي ، ل جنيف الرابعة 
  1.تقدم أي دليل على الانضمام إلى البروتوكول الأول ن إسرائيل لملأ

  
بأن قطاع غزة والـضفة الغربيـة لا تنطبـق           بحجة إسرائيل جدلا  إذا سلمنا   و

التـي   )1 (4 وفقا للمـادة     فإنها تنطبق ،  )2 (2 الرابعة بسبب المادة  اتفاقية جنيف   عليهما  
 هـم    الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم   ''  بأنهم ف الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية    تعر

قيام نزاع أو احـتلال،   أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة
، '' ليـسوا مـن رعاياهـا      دولة احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو          

وبمـا أن     اتفاقية جنيـف الرابعـة      عليهم قنطبالأشخاص الذين ت  مادة على   وتنص هذه ال  
 يمكن القول بأن هذه المادة يجب أن تحمل وزنا أكبـر            ، فإنه حماية الأفراد ل تتطلعالاتفاقية  
ينبغـي أن   فإنـه    إسرائيلدولة  أن الفلسطينيين ليسوا من مواطني      وبما  تطبيق  الفي قرار   

  2.يف الرابعةحماية اتفاقية جن  منوافيدستي
  

 علـى  ذات سيادة    ان الأردن ومصر ليست   أ ا في قوله  ة محق إسرائيلوإذا كانت   
  الفلسطينية فـي عـام  الأراضي إسرائيل علىالغربية وقطاع غزة عندما استولت  الضفة

 الرابعـة   اتفاقية جنيف تفسير  بعلى ضرورة الاهتمام    علو  يولكن هذا لا يمكن أن      ،  1967
وهو حماية المـدنيين   ،ا وهدفهاكامل لأحكامها في ضوء موضوعهوذلك من أجل التنفيذ ال

 ، كلما قدمجنيف الرابعة  على اتفاقيةا خطرتشكلقد  إسرائيلالتي ساقتها سيادة الفإن حجة 
  الأراضي علىمشروعة  ملك سيادة   ي كونه حجة ضد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة        المحتل

  3.؟''إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة''احتلال  يسالتي غزاها وبالتالي، فإنه ل
  

 وهي أن المحتل    نها ستؤدي إلى نتيجة غير مقبولة     لأ،  مردود عليها هذه الحجة   
أو لا يعترف  أراضي متنازع عليهاعلى  وجدت مطالبق اتفاقية جنيف الرابعة إذا طبلن ي

 ـ لمالعراق ، فإن ووفقا لهذا التفسيرفي هذه القضية بسيادتها  اتفاقيـة جنيـف   با يكن ملزم
 وهـذه   لكونها جزء منـه   سيادتها   أنكر   العراقلأن   ،الرابعة خلال غزو الكويت واحتلالها    

الخاص لاتفاقية جنيف الرابعة على النحو المبين فـي           في مواجهة الطابع   الحجة تضمحل 

 الأطراف السامية بأن تحترم هـذه الاتفاقيـة وتكفـل           تتعهد'' أن   اجاء فيه التي   1المادة  
  4.ترك ثغرةت لم أخرى وبعبارة ''رامها في جميع الأحوالاحت

  

                                                 
1 - Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., p. 167. 
2 - Ibid., pp. 167, 168. 
3 - Ibid., p. 168. 
4 - Ibid., p.169. 
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 حيث أن سرائيلية لم تقنع المجتمع الدولي؛الحجج الإ أن وتجدر الإشارة إلى

 الخاصة 1949الأمم المتحدة أكدت أكثر من مرة انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 
طالبت الجمعية  فقد ،لقدسابحماية المدنيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها 

بأن تعترف إسرائيل '' 2000 فيفري 20 المؤرخ في 54/77قرارها في العامة 
بما فيها القدس، وفي ،  الفلسطينية المحتلةيضابالانطباق القانوني للاتفاقية في الأر

نفس و 1،'' وأن تتقيد بأحكامها1967الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ 

 ديسمبر 18 المؤرخ في 799 منها القرارمجلس الأمن في عدة قرارات أكده  الأمر

 التي الفلسطينية انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على جميع الأراضي''   أكد والذي1992

  2.''، بما فيها القدس1967تحتلها إسرائيل منذ 
  

bîãbqbîãbqbîãbqbîãbq@Z@Z@Z@Z@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@ÕîjĐm@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@ÕîjĐm@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@ÕîjĐm@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@ÕîjĐm@ïãb�ã⁄a@ïãb�ã⁄a@ïãb�ã⁄a@ïãb�ã⁄aÝîy�Ûa@æd“iÝîy�Ûa@æd“iÝîy�Ûa@æd“iÝîy�Ûa@æd“ið‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@ZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

 بـشيء  1988 سنة إسرائيلهذا الموضوع حكم المحكمة العليا في   في  تناول  ن
 أمـر    كان قد صدر فـي حقهـم       ،ثلاثة من الفلسطينيين  بوتتعلق هذه القضية     لمن التفصي 
  العدائيـة   أنهم شـاركوا فـي الأعمـال       بحجة ،أمنية لأسبابالغربية    من الضفة  بالإبعاد

 جنيـف الرابعـة     من اتفاقيـة   49نيون أن المادة    والإرهابية ضد إسرائيل وادعى الفلسطي    

 ا لا يمكن تطبيقه   49  المادة الحجة لأن   ولكن المحكمة العليا رفضت هذه     بعادتحظر هذا الإ  
  .في المحاكم الإسرائيلية

  
 فيما يخص   ''المزدوج''محكمة العليا الإسرائيلية بتبني النظام      الفي الواقع، قامت    
بحـسب التقليـد     - يعني بأن المحاكم الإسـرائيلية تميـز         العلاقة مع القانون الدولي، هذا    

 بين القانون الدولي العرفي والقانون الدولي الذي ينشأ عن الاتفاقيـات            -الأنجلوساكسوني
وسبب تبني النظام المزدوج بحسب أحد أشـهر فقهـاء القـانون الإسـرائيلي          . بين الدول 

BENVENISTI     نفـسه يؤكـد بـأن قـرار         لكن الكاتب . ، هو مبدأ الفصل بين السلطات 
محكمة العليا الإسرائيلية كان سياسياً إذ أنها كانت ترغب في البدايـة بتبنـي الأسـلوب                ال
بخصوص القانون الدولي إلا أن اعتبارات أمنية طرأت وأجبرتها لتبني ذلـك            " الوحدوي"

 ـ . القرار الذي يترك للسلطة التنفيذية مجالاً أوسع للتصرف        دولي هذا يعني بأن القـانون ال
تصبح جزءاً من النظـام الـداخلي       ) الالتزامات الواردة في اتفاقيات لاهاي مثلاً     (العرفي  

مباشرة وهي ملزمة دون الحاجة إلى قانون إلا إذا تعارضت مع قانون داخلـي بينمـا لا                 
مثل اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكـول  (يكون القانون الدولي الناتج عن اتفاقيات دولية  

  القانون الداخلي من قبـل الكنيـست       تثبيته في  نتيجة قانونية إذا لم يتم    ) ثاني مثلاً الأول وال 
 بما يتفـق  ،جنيف الرابعة في القانون الإسرائيلي  اتفاقيةأدرج قانون ولا يوجد 3)البرلمان(

                                                 
 A/RES/54/77:  وثيقة رقم2000 فيفري 54/77الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  قرار - 1
  U. N.Doc.S/RES/799.1992 : ، وثيقة رقم1992 ديسمبر 18 المؤرخ في 799 قرار مجلس الأمن رقم - 2
  .، المرجع السابقخليلعاصم  - 3
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بحيـث لا   ،  49لمـادة   ل العرفي   الطابع تنف العليا   هذا الرأي فإن المحكمة الإسرائيلية    مع  
باتفاقيـات   إسرائيل تعتبر نفسها ملزمة فقط       حيث أن  ، الأساس بها على هذا   حتجييمكن أن   
 مـن نطـاق   قد خفـضت ، على الرغم من أنها ن الدولي العرفي  لقانول تجسد   كونهالاهاي  

التـي أعلنتهـا    و إلى أدنى حد ممكن       لاهاي اتفاقيات للأحكام الواردة في      التطبيق العملي 
 ومـن الجـدير     الدولي العرفـي  تشكل القانون   بأنها   نورمبرغلمحكمة العسكرية الدولية    ال

والتي تتضمن مع ذلـك حكـم     لاهاي،اتفاقياتبالذكر أن إسرائيل لم تعترض على تطبيق 

أراضي الدولـة   ''  المحتلة هي    أن الأرض ، وهي    من اتفاقية جنيف الرابعة    2مماثل للمادة   
  1''.المعادية

  

 ـ ـ لا تع  49لمادة  يلية أن ا  ـالمحكمة العليا الإسرائ  وقد زعمت    انون ـكس الق
 المحكمة العليا الإسرائيلية تفسر  أعضاءالغالبية العظمى منأن  ذلك و،العرفي دوليــال

للمواطنين كما نفذت  التعسفيو يالجماع لإبعادإشارة إلى عمليات ا ''  باعتبارها49المادة 
كمـا أن    ،''باب قاسية لأس  وكذلك والإبادة خلال الحرب العالمية الثانية لأغراض الاستعباد     

إزالة مادية من الأراضي المحتلة      يقول بأن أي      الغائي الذي  المحكمة العليا ترفض التفسير   
 شـأنه   سيكون من لأن ذلك    إبعادعملية  من المنطقي حظر أي     ة، لأنه ليس    كون محظور تس

ل  للقاتل على سبي   ا آمن ا وسيجعل من الأراضي المحتلة ملاذ     ينمجرمال أن يحول دون تسليم   

 ، الإسـرائيلية  المحاكم في   49 المادة   إلىالاستناد   في الإمكان كان  وإن  حتى  لكن   .المثال
إبعـاد  أن  تـدعي     إسـرائيل   فإن تشريعي،القانون العرفي أو وفقا لقانون       سواء من حيث  

 اتفاقيـة  مـن  43 لأن المـادة     ، عليها من واجب الأ على   يشكلون خطرا الفلسطينيين الذين   

 والحفـاظ  النظام والأمـن  استعادةفرض على المحتل واجب ت 1907 الرابعة لسنة لاهاي

 من اتفاقية جنيف    49 من الامتثال للمادة     إسرائيللا تمنع   هذه المادة   أن    نقول لكن 2،عليه
 التـزام قـانوني     إسرائيلتنفذ  حتى  نصين  ال ذينهاصراع بين   وذلك لعدم وجود     ،الرابعة

 السجن بدلا   إلى  مثلا اللجوءب  النصين بكلىم  يمكن أن تلتز  حيث  دولي واحد لانتهاك آخر،     
   .الإبعادمن 

  

 من اتفاقية جنيـف  147المادة   فيلموقفها المزيد من الدعم إسرائيل تجد  كما
نها  بأنه من جانب إسرائيل على أ      ''غير المشروع  الإبعاد أو النقل  '' إلى   التي أشارت الرابعة  
، ا أعـلاه  أشرنولكن، وكما   بدافع الأمن    مشروعة إذا كانت  الإبعاد  بعض عمليات   تعني أن   

، لاء كاسـتثناء  جالإ إنما يشير إلى     147 في المادة     المشار إليها  المشروعة الإبعادعمليات  
في ظـروف    مشروعة    والنقل الإبعادجعل عمليات   ي يمكن أن     الذي وعلى الطابع الطوعي  

  3.بالنظر إلى الظروف التي تم فيها استثنائية
  

                                                 
1 - Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., pp. 169, 170. 
2 - Ibid., p. 170. 
3 - Ibid., pp. 170, 171. 
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 THEODOR  ميـرون تيـودور  لبروفيـسور ا  لـرأي ونشير في هذا المقام

MERON   ا صـك  والتي تعتبروالغرض من اتفاقية جنيف الرابعة     الهدف''  : أن يقولالذي
،  النازيـة   كتلك التي ارتكبتها    الفظائع  من  السكان المدنيين  فقط حماية ، ليس    بامتياز انسانيإ

لمدنيين ضـحايا الحـروب      من المساعدة الإنسانية وحماية ا     قدر ممكن ولكن لتوفير أكبر    
 الاستنتاج الـذي خلـص إليـه        ، ولتأكيد  ''، مع الظروف المتغيرة    المستقبل والاحتلال في 

 1.ذلـك الـدافع وراء    بغض النظر عنادعب تحظر الإ49المادة  ، فإنالبروفيسور ميرون

ة م���j دو��� على وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل      	�B0ا   ، آ	-ن ه	آ      )	
��ا���	5 ا�	0ي ا


ي ا&ن ا%ح���ج      4�
�ر.�ت وی
بـسبب المـصالح     مL����ت 4# ح�% 'l# ض-ء '�u ا�

يتبادر إلى الـذهن أن  حيث   49 ةمعضلة تفسير المادكذلك ، و والمتعاكسةالسياسية الهائلة
  .عنيفنزاع في   سلاح خفيفإلا ي ما ههذه الأخيرة
  

 الإبعاد القـسري،     الفلسطينيين في مجال   اتجاه الإسرائيلية   توكنتيجة للممارسا 

 بين إسـرائيل    1948 الذين اضطروا إلى ترك منازلهم خلال حرب         نبلغ عدد الفلسطينيي  

 ألف، حيث وطبقا لوكالة الغوث الدولية فقـد         700من جهة والدول العربية من جهة ثانية        
أسفرت الحرب عن أكبر عملية تهجير قسري عرفتها المنطقة خلال القرن العشرين، حيث             

 الذين تم ترحيلهم من المناطق التي سيطرت عليها إسـرائيل  والتـي    نلفلسطينييبلغ عدد ا  

من مجموع أرض فلسطين خلال هذه الحرب أكثـر مـن   %  77 هيبلغ مجموعها ما نسبت

 ألف على النزوح بعد حرب الستة أيام سنة         228 ألف فلسطيني، فيما اضطر أكثر       960

ضطروا إلى المغادرة فـي الفتـرة مـابين          ، فيما بلغ إجمالي الفلسطينيين الذين ا      1967

 ألف فلسطيني وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الفلسطينيين الذين          300 ،1967-1982

 ملايين لاجئ مسجل لـدى      4  وأصبحوا لاجئين بلغ حوالي    1955رحلوا قسرا حتى سنة     

  UNRWA.2 في الشرق الأوسط ن الفلسطينيينوكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئي
  
ما يخص الإبعاد الفردي فقد قامت إسرائيل بإبعاد الكثيـر مـن القيـادات              يوف

 إلـى   415، كتلك التي فيهـا إبعـاد        2015الفلسطينية، حيث بلغ عدد المبعدين حوالي       

 بقرار من المحكمة العليا الإسـرائيلية بغالبيـة         1992 ديسمبر   12الجنوب اللبناني في    

الوزراء الإسرائيلي هذه العمليـة كـونهم مـن          من مجموع الأعضاء وبرر مجلس       5/2
حركتي حماس والجهاد الإسلامي وهي من أشهر عمليات الإبعاد التي أثارت ردود فعـل              

  3.غاضبة من المجتمع الدولي
  

                                                 
1 - Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., p. 171. 

، دار النهـضة العربيـة،   )الجريمة، آليات الحماية(، حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة البلتـاجي  سامح جابر  - 2
  .55، 54، ص 2006القاهرة، 
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لى قانون الطوارئ الذي كان ساريا أثناء الانتداب البريطاني         ستند إسرائيل إ  تو

 منه حيث تنص    112 و 108لمادتين   لتبرير عمليات الإبعاد خصوصا نص ا      1945سنة  

لوزير الدفاع والحاكم العسكري حق طرد أي شخص مـن الـبلاد            '' على أنه    108المادة  
  1''.ومنعه من الدخول إليها إن وجد خارجها

  

مـاني  لولعله من المناسب في هذا المقام الاستـشهاد بمـا قالـه الكاتـب الأ              
ان إلى بولونيا باعتبارهم خصوما لهم فـي        ملعندما نقل النازيون اليهود الأ    '' :فرانتزشايدل

الحرب، صرخ العلم كله صرخة الغضب، إلا أنه عندما طرد اليهود الصهاينة أكثر مـن               
العـالم   ! وهم كل شيء ببساطة، سـكت مليون فلسطيني من بلادهم وأوطانهم بعد أن سلب

  2.لماذا؟
  

ت المسلحة الدولية،    في النزاعا  لمدنيينابعاد   القانوني لإ  نظاموإذا كان هذا هو ال    
 نزاعات داخلية وحـروب     ممارسات خطيرة في   كثيراً ما يجدون أنفسهم أمام       المدنيينفإن  

 جاء النص عليها في وثيقـة تحكـم النزاعـات المـسلحة       49 أن المادة    خصوصاأهلية،  
فـي   المدنيين من الترحيل والإبعاد القسري    الدولية، فكيف يحمي القانون الدولي الإنساني       

   . في المطلب المواليسنتناولههذا ما .  النزاع المسلح غير الدولي؟مناطق
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@ @@ @@ @@ @

 النزاعات المسلحة الدوليـة،     زمن بعاد المدنيين لإالنظام القانوني    درسنابعدما  

التي وضعت أساساً لـتحكم نزاعـات ذات         1949  لسنة بعةار جنيف ال  ةاتفاقيمن خلال   

  الأربعـة   الملحق باتفاقيات جنيف   1977 سنةوالبروتوكول الإضافي الأول ل    وليطابع د 

 فـي   لترحيـل المـدنيين    النظام القانوني نحاول في هذا المطلب أن نبين       س،  1949 سنةل
  .النزاعات المسلحة غير الدولية

  
اقيات جنيف الأربعة الخاصة بحمايـة      بعد الحرب العالمية الثانية اعتمدت اتف      

 وخصصت  3ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وأدرجت ضمنها مادة مشتركة هي المادة           
لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ونظرا لكون أغلب النزاعات التـي نـشبت            

المجتمع الدولي  بعد الحرب العالمية الثانية نزاعات داخلية فقد انبثق عن الجهود التي بذلها             

 البرتوكـول   1977-1974في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف في الفترة ما بين           

 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة وخـصص بأكمـه         1977 جوان   8الإضافي الثاني في    

 منه  لحظر الترحيـل القـسري        17للنزاعات المسلحة غير الدولية، الذي خصص المادة        
 أذى بالسكان المدنيين لما ينطوي عليه من مخاطر تهـددهم فـي             الذي يعد أشد الأساليب   

                                                 
  .57، 56، ص لمرجع السابقا، البلتاجي سامح جابر - 1
  .242المرجع السابق، ص ، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''، السيد رشاد - 2
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جميع الميادين لعل أهمها تشتت الأسر خطر الألغام التي يزرعها أطـراف النـزاع فـي                
الدروب التي يسلكها هؤلاء المرحلون، بالإضافة لـنقص الأغذيـة والأدويـة وانتـشار              

مارسة هو أن تـتم فـي إطـار         ما يبين خطورة مثل هده الم     والأمراض ما يهدد حياتهم،       
سياسة مدروسة في الصراعات العرقية أو الدينية قصد إحـداث تغيـرات ديموغرافيـة              
بتشتيت أبناء العرق الواحد أو الدين الواحد في مناطق متفرقة، كسياسة استئصاليه غيـر              

  1.مشروعة تمتد آثارها السلبية لفترات طويلة
  

ثة المشتركة في فرع أول، ثم نتطـرق        وعليه سنتناول ما جاءت به المادة الثال      

  . من البرتوكول الإضافي الثاني في فرع ثاني17لما جاء في المادة 
  
Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZÝîy‹mÝîy‹mÝîy‹mÝîy‹m†bÈigë@†bÈigë@†bÈigë@†bÈigë@a@a@a@a@ò×�“¾a@òrÛbrÛa@ñ†b¾a@À@µîã‡¾ò×�“¾a@òrÛbrÛa@ñ†b¾a@À@µîã‡¾ò×�“¾a@òrÛbrÛa@ñ†b¾a@À@µîã‡¾ò×�“¾a@òrÛbrÛa@ñ†b¾a@À@µîã‡¾ZZZZ@ @@ @@ @@ @

  
لنزاعـات المـسلحة    ا تحكم الوحيدة التي     الثالثة المشتركة هي المادة    المادةتعد  

أنها بوصفت  و ،1977  جوان 8 في   البروتوكول الإضافي الثاني   اعتمادغير الدولية قبل    
 في اتفاقيات جنيـف     هاعندما تم إدراج  و،  2'' اتفاقية داخل الاتفاقيات   '' أو   ''اتفاقية مصغَّرة ''

اعتبرت بمثابة ثورة في مجال تطوير القانون الدولي الإنساني، حيث لم يكن أحـد             الأربعة  
 تلك المنطقة المحظورة عليه أي النزاعات المـسلحة         يتصور أن يتدخل القانون الدولي في     

حماية لضحايا هـذه النزاعـات      توفير الحد الأدنى من ال     تقرر لأول مرة     إذغير الدولية،   
 كاللجنـة الدوليـة للـصليب    ،تدخل الهيئات الإنسانية المحايدة   ل قانونيالساس  الأ تووضع

  3.الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر
  

 طـابع  ليس لهفي حالة قيام نزاع مسلح      '':  المشتركة على أنه   3تنص المادة   و
النزاع بأن يطبـق   دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في

  :كحد أدنى الأحكام التالية

القوات  الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد -1
بـسبب   لذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عـن القتـال  المسلحة ا

 المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميـع الأحـوال  
 معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللـون، أو الـدين أو  

 .المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المـذكورين أعـلاه،            

  :وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن

                                                 
 .219، 218، المرجع السابق، ص عواشرية رقية - 1
ترجمـة  (، - مدخل للقانون الدولي الإنساني - ضوابط تحكم خوض الحرب ،تـسغفلد  ليزابيث  كالسهوفن،فريتس   - 2

  .80، ص 2004، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، )أحمد عبد الحليم
   .92، المرجع السابق، ص عواشريةرقية  - 3
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cccc-              ،الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتـل بجميـع أشـكاله
  ،والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب

llll-،أخذ الرهائن   
xxxx- مة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة       لاعتداء على الكرا   ا

  ،بالكرامة
العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمـام محكمـة    إصدار الأحكام وتنفيذ -††††

وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمـة فـي نظـر     مشكلة تشكيلاً قانونياً،
 .الشعوب المتمدنة

 ''.يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم -2
 

 حظـر تـنص علـى      أن المادة الثالثة المشتركة لا       يتبين النص   من خلال هذا  
 علـى مجموعـة مـن القواعـد         أكدت ماإنو القسري للمدنيين،  والإبعاد   لترحيلصريح ل 

الذين لا يشتركون بصفة فعالة في القتال، منها حظـر       ص  اشخالأساسية المتعلقة بحماية الأ   
 الحد الأدنـى  الحماية  هذه  فية، تمثل   حظر الإجراءات التعس  الاعتداء على السلامة البدنية و    

التـي تحظـر   ) ج( يمكن أن نستند إلـى الفقـرة      في المقابل  كنلمن مقتضيات الإنسانية،    
الاعتداء على الكرامة الشخصية، والترحيل القسري للمدنيين وجه من أوجه الاعتداء على            

لممارسـات  حظـرت هـذه ا    قد    المادة الثالثة المشتركة   يمكن اعتبار والكرامة الشخصية   
  .بطريقة غير مباشرة

  
 المادة الثالثة   هلم توضح المقصود بالنزاع المسلح غير الدولي      ويلاحظ كذلك أن    

 1949 العديد من مندوبي الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي عـام       أن إذ،  المشتركة
 ـ            ف حاول تحديد بعض العناصر والمعايير الخاصة بالنزاع غير الدولي لإدراجها في تعري

 أن المناقشات   حيث 1، من هذا التعريف   اليةمحدد، غير أن الصيغة النهائية للمادة جاءت خ       
د الدول المشاركة استبعدوا من     والتي دارت في المؤتمر الدبلوماسي في جنيف تؤكد أن وف         

أوضاع مختلفة مثل حركات الإخـلال بالنظـام        المشتركة  النطاق المستقبلي للمادة الثالثة     
  2.لسطو المسلح والأعمال الإرهابية، والعصيان وأعمال االعام، والفتن
  

ما يكمن أن نخلص إليه أن المادة الثالثة المشتركة لم تنص على حظر صريح              
 وهو ما يمكن عده     ،القسري للمدنيين زمن النزاعات المسلحة غير الدولية      الإبعاد  وللترحيل  

 هذه الممارسات في النزاعات      من اتفاقية جنيف الرابعة حظرت مثل      49نقصا، لأن المادة    
لترحيـل والإبعـاد     صريح ل  حظرالنص على    إذ كان من الأحرى لو تم        ،المسلحة الدولية 

 جنيف الأربعـة،    تالقسري في النزاعات المسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية في اتفاقيا         

                                                 
محاضرات في القانون الـدولي      ،'' مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه        ''،  عتلمشريف   - 1

ص ، 2001ة للصليب الأحمر، القاهرة، ، منشورات اللجنة الدوليعتلم شريف :ت إشراف تح،)مؤلف جماعي(، الإنساني
39.  

  .39، المرجع السابق، ص عواشريةرقية  - 2
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تفاقيـات   الملحق با  1977لكن هذا الأمر تم تداركه في البروتوكول الإضافي الثاني لسنة           
  . جنيف الربعة وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني

  
‹ÐÛa‹ÐÛa‹ÐÛa‹ÐÛaïãbrÛa@ÊïãbrÛa@ÊïãbrÛa@ÊïãbrÛa@Ê@Z@Z@Z@ZÝîy‹mÝîy‹mÝîy‹mÝîy‹m†bÈigë@†bÈigë@†bÈigë@†bÈigë@a@a@a@a@ïãbrÛa@Àbš⁄a@Þì×ìm�Ûa@À@µîã‡¾ïãbrÛa@Àbš⁄a@Þì×ìm�Ûa@À@µîã‡¾ïãbrÛa@Àbš⁄a@Þì×ìm�Ûa@À@µîã‡¾ïãbrÛa@Àbš⁄a@Þì×ìm�Ûa@À@µîã‡¾ZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

 الخاصـة بحمايـة ضـحايا       1949بعد اعتماد اتفاقيات جنيف الأربعة سنة       
ر الدوليـة   النزاعات المسلحة الدولية، شهد العالم تزايدا مستمرا في النزاعات المسلحة غي          

ورغبة من المجتمع الدولي في إعادة تكييف قواعد القانون الدولي الإنساني التـي تنطبـق       
على النزاعات المسلحة غير الدولية، لتتلاءم مع المستجدات على الساحة الدولية اعتمد في             

 جنيف الأربعـة والـذي      ت البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيا     1977 جوان   8
في النزاعـات المـسلحة      صك دولي مستقل يضع قواعد لحماية حقوق الإنسان          يعتبر أول 

  . منه17غير الدولية، وقد حظر الترحيل القسري في المادة 
  

 يجـوز الأمـر     لا '':  كما يلي  17 من المادة    1حيث جاء مؤدى نص الفقرة      
 المدنيين، لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يتطلـب ذلـك أمـن الأشـخاص     بترحيل السكان

 وإذا ما اقتضت الظروف إجـراء مثـل هـذا   . المعنيين أو أسباب عسكرية ملحة المدنيين
ظـروف   الترحيل، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال الـسكان المـدنيين فـي   

  ''.والتغذية مرضية من حيث المأوى والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة
  

 مـن البروتوكـول     17صليب الأحمر على المادة     أورد تعليق اللجنة الدولية لل    
  1:الإضافي الثاني ملاحظات عامة وجاءت على النحو التالي

  

 وفـي   .حظر الترحيل القسري يشكل عنصرا هاما لحماية الـسكان المـدنيين           -1
كثيرا ما ينظر إلى هذه الحركات بوصفها تـدابير فـي إطـار العمليـات                 ،الواقع

 أنفسهم مضطرين للعيش في المدنيين جدإذ غالبا ما ي، في معظم الأحيان العسكرية،
  . ظروف صعبة نتيجة اقتلاعهم من ديارهم

 تالاتفاقية الرابعـة نـص     49 المادة   حيث أن ؛  1949المشكلة نشأت في عام      -2
 ولم  لاء في الأراضي المحتلة   ج، وعمليات النقل والإ   الإبعادمعايير للحماية من     على

  .البروتوكول الإضافي الأول فيلإكمالها  تكن هناك حاجة

 ذلـك   رغمولكن   ، هذه المسألة  التزمت الصمت حيال  المشتركة   3بيد أن المادة     -3
 ،حـاد بشكل  إشكالية الترحيل  ظهرت في حالات النزاعات المسلحة غير الدوليةهفإن

الجماعـات العرقيـة   فيـه   ت، اضـطر على سبيل المثال حالات كانت هناكحيث 
  . إلى النزوحلحكومة المركزيةمعارضة لال جماعاتالو

                                                 
1 - Claude Pilloud et al, Op. Cit., pp. 1493,1494. 
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 اللجنـة   ، حيث قامـت   حمايةال على سد هذه الثغرة في مجال        تعمل 17المادة   -4

 1972 وبناءا على الاقتراح الذي تقدم به الخبـراء سـنة            الأحمر الدولية للصليب 

  مـن الاتفاقيـة    49 من نص المـادة      ى هذا النص في مشروع والمستوح     توعرض
   .التعديلات، مع بعض ذي تم اعتمادهالنص الهو و  الرابعةجنيف

 ، ولا تقييـد     القسري ترحيلغطي سوى ال  تر الإشارة إلى أن هذه المادة لا        وتجد -5
  .التنقل بحريةفي ، حق المدنيين عبالطب
  

 السكان المدنيين بصفتهم أفـرادا أو       رحيلت 17الفقرة الأولى من المادة     تغطي  
، بالمعنى المقصود في المادة     اعنزالقع فيها    التي ي  جماعات داخل أراضي الطرف المتعاقد    

تحظر الترحيل القـسري     حيث جاءت بقاعدة عامة      1من البروتوكول الإضافي الثاني،    1
 لأسباب تتصل بالنزاع المسلح الداخلي، لكن في الوقـت نفـسه أوردت             للسكان المدنيين 

 أن يكـون    استثناءا على هذه القاعدة أجازت في الوقت نفسه ترحيـل المـدنيين بـشرط             
 أمنية كأن يوجد خطر على السكان المدنيين        تلمصلحة السكان المدنيين وذلك إما لاعتبارا     

في مناطق تواجدهم بسبب العمليات العدائية كاحتمال قصفهم بالصواريخ، مع ما قد ينجر             
لاء إلى مناطق أكثـر     جعنه من مخاطر تهددهم في وجودهم، ما يستدعي القيام بعمليات إ          

ن سلامتهم، كما يمكن أن يتم الترحيل لأسباب عسكرية ملحة في حالة ما كـان               أمنا لتأمي 
العـسكرية  تواجد المدنيين في منطقة ما يعيق العمليات العسكرية واقتـضت الـضرورة             

، لا يمكن أن تبـرر      الملحةلأسباب عسكرية   ا لكن في المقابل  ،  ترحيلهم إلى منطقة أخرى   
 فعالة على حظر نقل السكان من أجل ممارسة رقابة        يعلى سبيل المثال ،     ، ف بدوافع سياسية 

  2.جماعة إثنية منشقة
  

هاتين الحالتين اللتين تسمحان بعمليات الترحيل دائما ما تتوفر إحـداهما فـي             
إطار النزاع المسلح غير الدولي، لأن السلطة القائمة وبحجة الضرورة العسكرية الملحـة             

سكان المدنيين وتعيد توطينهم فـي منـاطق        ولتضمن أمن السكان تقوم بعمليات ترحيل لل      
فـي الغالـب مـن      يتخذون  أخرى لتتمكن من الوصول وبأقل تكلفة إلى المتمردين الذين          

  .المناطق الآهلة بالسكان معقلا ومنطلقا لشن الهجمات على القوات الحكومية
  

أكـد أنـه فـي     '' حالة اللاجئين في العالم   '' عن   1993في تقرير صادر سنة     ف
لاء هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأرواح، إذ أن هناك خطا دقيقا           جالإ''وف يكون   بعض الظر 

جدا بين رفض تسهيل التطهير العرقي والعجز عن الحيلولة دون وقوع وفيات لا داعـي               
الأمر الذي أكده المبعوث الخاص السابق لمفوضية شؤون اللاجئـين فـي جويليـة              '' لها

لا نستطيع فيها مواصلة طرح أسئلة فلسفية، إننـي         تجيء لحظة معينة     '':  بالقول 1993

  جثة، لا شك في أن اختيار أهون  30.000 شخص عن نقل 30.000أفضل إجلاء 

                                                 
1 - Claude Pilloud et al, Op. Cit., p.1494. 
2 - Ibid., p. 1494. 
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 أمـر لا مفـر منـه     فيهاالضررين رأي راجح في مثل هذه الحالات التي يعتبر الترحيل        
  1 .بشرط اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال الأشخاص المرحلين

  

قتصر على الحالات   ت استثنائية و  عمليات الترحيل  أن تظل    17ة  ت الماد جبأوو
 يجـب في مثل هذه الحالات و ،سباب عسكرية ملحةلأأمن السكان المدنيين أو  تتطلبالتي 
ة المدنيين في ظروف مرضـي  استقبال السكان من أجلاللازمة ما يمكن من التدابير  اتخاذ

نفس الشروط التي   وهي   '' والغذائية ةيصحال والأوضاع الأمنية،    النظافة،  من حيث المأوى  
لـسكان  لهذه الترتيبات لضمان ظروف العيش الكريم        وتهدف نفسها،تنطبق على الحركة    

 ،من الاتفاقية الرابعة   49 من المادة    3 الفقرة    الشروط التي جاءت في    ذاتوهي   رحلينالم
ينبغي أن تقع بالقرب    لا  أنه  استقبال السكان   لظروف الأمنية المتعلقة بمكان مخيمات      من ا و
 ومن المفهوم ضمنا مـن الطـابع        2.الأهداف العسكرية  وأ العمليات العسكرية     مناطق من

الاستثنائي للترحيل أن هذا التدبير لا يجوز إلا أن يكون مؤقتا حتى وإن لـم يـنص هـذا            
  3 .الحكم على ذلك صراحة

  
المـادة  لأطفال وارد في    با  حكم خاص لاء إلى   جونشير بخصوص عمليات الإ   

تتخـذ، إذا   '' : حيث نصت على مـا يلـي         الإضافي الثاني   البروتوكول  من  ) ـه()3(4
 الإجراءات لإجلاء الأطفال وقتياً عن المنطقة التي تـدور فيهـا الأعمـال    اقتضى الأمر،

سلامتهم  العدائية إلى منطقة أكثر أمناً داخل البلد على أن يصحبهم أشخاص مسئولون عن
الأشخاص المسئولين بـصفة   فقة الوالدين كلما كان ممكناً أو بموافقةوراحتهم، وذلك بموا

  .''أساسية عن رعايتهم قانوناً أو عرفاً
  4:يلي نستخلص من هذا النص ما

جلاءهـم  إمكانية إ عدم   مع    طابع استثنائي ومؤقت   يجب أن يكون له    إجلاء الأطفال  -1
  .''دلمنطقة أكثر أمنا داخل الب''نص يشير إلى ال لأن خارج بلدهم

كلما كـان    '' في المقام الأول هو مطلوب       ينفقة الوالدين أو الأشخاص المسؤول    موا -2
سيكون من غير الواقعي جعل موافقة الوالدين شرط إلزامي لأن الآباء           لأنه   ''ممكناً
 .همستحيل الاتصال بي أو يفقدونقد 

أساسية الأشخاص المسئولين بصفة '' بموافقة المقصود بعبارة  حولسؤالقد يطرح  -3
 رعاية   تكون فيها  يبدو أن هذا المصطلح لا يشمل فقط الحالات التي         .''عن رعايتهم 

 ،)كما في حالة الأيتـام (كالشخص الذي يعهد إليه ولاية طفل  الطفل بشكل قانوني،
 المسؤول عـن    ويكونالطفل  بماديا  فيها  يعتني الشخص     الحالات التي  ولكن أيضا 

 .طفل أم لاكان من أفراد أسرة ال، سواء كذل

                                                 
  .220، 219 ع السابق، ص، المرجعواشريةرقية  - 1

2 - Claude Pilloud et al, Op. Cit., p. 1495. 
المجلة ، ''اللاجئون والأشخاص المهجرون القانون الدولي ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر''، لافواييه جان فليب - 3

  .100، ص 1995أفريل -مارس، 42، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثامنة، العدد الدولية للصليب الأحمر
4 - Claude Pilloud et al, Op. Cit., p. 1405. 
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. طفل على أساس العـرف المحلـي       رعاية ال   ما إلى شخص أيضا أن يعهد     ويمكن -4
 شارة إلى العرف فيما يتعلق بالمسؤولية عـن رعايـة الأطفـال    الإ سببوهذا هو   

 لا تنظم مـن الأسرة بنية البلدان ض في بعلأنه  ،قانونالبالإضافة إلى الإشارة إلى  
 .الاعتبارفي عرف فقط بل تأخذ الخلال القانون 

   
المادة من البرتوكول الإضافي الثـاني      ) ـه()3(4 نص هذه المادتين  بمقارنة  

 ـ من البرتوكول الإضافي الأول، نخلص إلى أن الأولى اشترطت أن يـتم الإ             78و لاء ج

لاء إلى بلـد    ج التي تحدث عن الإ    78داخل البلد نفسه، عكس الحكم الذي جاءت به المادة          

 ـ لم تضع شرط الحالة الصحية للطفل حتى يتم إ         )ـه()3(4أجنبي، كما أن المادة       لاءه،ج

 الحالة الـصحية للطفـل      )1(78المادة  جعلت   بينما بل جعلته مرتبطا بالعمليات العدائية،    
 .لاءجشرطا أساسيا ليتم الإ

  

 ،  تتصل بالنزاع   لأسباب  السكان المدنيين   لترحيل 17المادة  حظر  وللإشارة فإن   
 اعنز نزوح لسبب لا علاقة لهذا ال    يكون هناك  إذا كان يمكن أن       هو ما   التالي  السؤال يطرح
 أنه  يتضح المادة   صياغة  مثلا، من  ����	j���ت أو ا�	;%زل    آ ، من قبيل الكوارث الطبيعية    به
 لأنتنطبـق   قواعد النزاع المسلح غير الـدولي لا         ، فإن لسبب آخر  تم رحيل قد ت ال  كان إذا

نطاق أن  ، إذالا يشملها القانون الدولي الإنساني لتالي، وبااعنزلبا  له لا علاقةالترحيل هنا
  1 .''لأسباب تتصل بالنزاع''الحظر يتوقف على مدى تفسير عبارة 

  
 خصوصا في النزاعات ذات     ،وفي ظل النزاعات المسلحة غير الدولية      كما أنه 

 ـ       قد يلجأ أطراف   ،الطابع العرقي أو الديني    ر  إلى وسائل وأساليب وحشية كـسياسة التطهي
العرقي أو الإبادة الجماعية لإجبار المدنيين على النزوح من ديارهم لتحقيق أهداف سياسة             

لا يجوز إرغـام    '':  ونصت على أنه   17 من   2مدروسة سلفا، هذا الجانب لم تغفله الفقرة        
  ''.الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع

  
���)		
��		� مx		�درة 'Eده		.7 5		B�ب ��		!+ و���		
 ه		0/ ا��9		
ة إ�B		�ر ا� C		'��;=اع 

 والتي جاءت بالقاعدة العامـة      17ا الحظر يؤكد على منطوق الفقرة الأولى من المادة          وهذ
  2.المتمثلة في عدم جواز ترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع

  
كامل  المقصود منه  ''الأراضي''مصطلح    ما إذا كان   المطروح هو سؤال  ال لكن

بعـض  '' الأراضـي الوطنيـة  ''شير إلـى  ي مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بلدال
من الواضح أنه لكن ، ''عبر الحدود من بلد المنشأ''بـ  صيغةالاستبدال ت قترحاالتعديلات 

 الـنص   ،شير إلى كامل أراضي بلـد مـا       تأن العبارة يقصد بها أن       ن هناك شك في   كلم ي 

                                                 
1- Ryszard Piotrowicz, Op. Cit., pp. 346. 

 .259المرجع السابق، ص ، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''، السيد رشاد - 2
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 الأنـسب لكافـة  هي  الصيغة  هذهويبدو أن ''مأراضيه''ادرة بار المدنيين على مغ  يحظر إج 
 الثـاني لتأخـذ فـي        الإضـافي   يشملها البروتوكول  تالاحتمالات التي قد تنشأ في حالا     

السيطرة على جزء   بولا سيما في الحالات التي يقوم فيها المسلحين من الطرفين            ،الاعتبار
حتـرم  واجب ا  المتمردينعلى عاتق    أيضا يقعفي هذه الحالة    ،  لأراضيا  من واسع النطاق 

مغـادرة المنطقـة الخاضـعة     ، وليس إجبار المدنيين علـى الالتزام المنصوص عليه هنا
  1:م، ويشمل هذا الالتزاملسلطته
طـرد  ك  ،جمـاعي ، سـواء بـشكل فـردي أو         ظر التدابير المتخذة ضد المدنيين    ح -

أو الجماعات المسلحة  مجموعات من المدنيين عبر الحدود من جانب القوات المسلحة
  .بسبب العمليات العسكرية

 صراحة  لم تحظر  17 حيث أن المادة     ،أكثر تعقيدا  الياتشكتطرح إ  الحالات الفردية    -

 من اتفاقية جنيف الرابعة، لكـن رأي بعـض   49الترحيل الفردي كما جاء في المادة  
 إليهـا ينظر   ر، فإنه  رحيل شخص واحد أو أكث     ت في سببتتهديدات  إذا كانت ال   الفقهاء
  .قسري رحيل تأنهاعلى 

  .مغادرة بلده؟بتلزم الفرد التي تدابير الترحيل بموقف فيما يتعلق الما هو  -
بالمعنى   القسريالترحيلنه يشكل فإاع  نز ناجم عن حالة الالإجراءذا كان مثل هذا  فإ-

 ل المثـال  على سبي ف،  يرد عليه استثناء  ، غير أن هذا الاستنتاج      17 المادةفي  المقصود  
 ـإذا كانـت الإدانـة لا علاقـة    ف، البلادمغادرة  في   الحق إعطاءمع  الإدانة  بحكم    اله

  .17 المادة  الواضح أن هذا التدبير لا تغطيهمن  فإنهاع،نزلبا
  

في الحقيقة الاستثناء الوارد على القاعدة العامة القائلة بعـدم جـواز ترحيـل              
 من مهام المنظمات الإنسانية التي قد تجـد      المدنيين قسرا من ديارهم، من شأنه أن يصعب       

ة صعبة عبرت عنها السيدة صاداكو أوغاتا المفوضة الـسامية لـشؤون            لنفسها أمام معاد  
في سياق صراع يتخذ من نـزوح النـاس         '' : اللاجئين بمناسبة النزاع اليوغسلافي بالقول    

اول إقنـاع النـاس      أنفسنا في مواجهة معضلة كبيرة إلى أي مدى نح         دهدفا أساسيا له، نج   
ومن ناحية  ... بالبقاء حيثما يوجدون، وذلك عندما يعرض ذلك للخطر أرواحهم وحرياتهم           

التطهيـر  ''أخرى، لو أننا ساعدناهم على الانتقال ألا نصبح بذلك متورطين فـي عمليـة               
  2''.العرقي؟

  
  المسلح  السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع     رحيل إدراج الأمر بت   قبول ذاإ 
 باعتبارها جريمة حرب يدل على       للمحكمة الجنائية الدولية   ي في النظام الأساس   غير الدولي 

مـن   هناك اعتراف واسع النطاقإذ ،  لدى المجتمع الدوليعمومادرجة عالية من القبول 
لا   في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية       السكان المدنيين  رحيلتبعدم مشروعية الأمر    

  3.يمكننا من القول بعرفية هذه القاعدةما  هذا ،الأخيرة من الناحية العمليةونة سيما في الآ

                                                 
1- Claude Pilloud et al, Op. Cit., pp. 1495, 1496.  

  .221، 220 ، المرجع السابق، صعواشريةرقية  - 2
3- Ryszard Piotrowicz, Op. Cit., pp. 347. 
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 استطاعت إلى حد كبير تغطيـة الثغـرة التـي    17في الأخير نقول أن المادة    

 المشتركة في مجال حماية المدنيين من الترحيل القسري، لكـن وعلـى             3أوجدتها المادة   
ا كنا أمام سياسة    د التطبيق خصوصا إذ   يالرغم من ذلك تعتريها بعض الصعوبات على صع       

ممنهجة هدفها الأساسي ترحيل المدنيين من ديارهم كما حدث فـي يوغـسلافيا الـسابقة               
 رورواندا وهو الأمر الذي عبرت عنه السيدة صداكو أوغاتا كما أسـلفنا، حيـث أضـط               

  .الآلاف على النزوح بسبب النزاع وفي ظروف صعبة بحثا عن الأمن
  

على النظام القانوني للإبعـاد والترحيـل القـسري         ون قد وقفنا     نك الختامفي  و
 من الانتهاكات    للمدنيين في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين، كما وقفنا على جزء         

 ـ يمكـن القـول    و   حظر الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين    الإسرائيلية لقواعد    أن هـذه   ب
حظـر الترحيـل     من قيمة قواعـد      الأحوال في أي حال من      الانتهاكات العديدة لا تنقص   
وجود بين حظر   م يعتريها خصوصا الربط ال     رغم القصور الذي   والإبعاد القسري للمدنيين  

الذي يجب تداركه، و إنما تنقص من       الترحيل والإبعاد القسري وبين الضرورة العسكرية و      
تؤكد قـصور   و غض الطرف عن مثل  هذه الانتهاكات      ول التي ت  قيمة الدول المنتهكة و الد    

للإبعـاد والترحيـل القـسري      فما هو الوضع بالنسبة     نظام الجزاءات في القانون الدولي،      
   في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟ للمدنيين

  
brÛa@szj¾abrÛa@szj¾abrÛa@szj¾abrÛa@szj¾aïãïãïãïã@ @@ @@ @@ @

@@ÑÓìß@@ÑÓìß@@ÑÓìß@@ÑÓìßâbÄäÛaâbÄäÛaâbÄäÛaâbÄäÛa@@@òàØzàÜÛ@ï�b�þa@@@@òàØzàÜÛ@ï�b�þa@@@@òàØzàÜÛ@ï�b�þa@@@@òàØzàÜÛ@ï�b�þa@òîÛë‡Ûa@òîöbä§aòîÛë‡Ûa@òîöbä§aòîÛë‡Ûa@òîöbä§aòîÛë‡Ûa@òîöbä§aåß@åß@åß@åß@@@@@ë@Ýîy‹më@Ýîy‹më@Ýîy‹më@Ýîy‹m†bÈig†bÈig†bÈig†bÈiga@a@a@a@@µîã‡¾@µîã‡¾@µîã‡¾@µîã‡¾@ @@ @@ @@ @
  

حكمة الجنائية الدوليـة الترحيـل والإبعـاد القـسري     النظام الأساسي للم أورد  

تحـت  ) د)(أ(7كجريمة في أكثر من موضع فقد أدرجها كجريمة ضد الإنسانية في المادة             
حـرب فـي النزاعـات      ال ضمن جرائم أدرجها  بعاد أو النقل القسري للسكان، و     مسمى الإ 

درجها كجريمة حـرب    ، كما أ  )8)(ب()2( والمادة   )7)(أ)(2(8المسلحة الدولية في المادة     

  .)8)(هـ)(2(8في النزاعات المسلحة غير الدولية في المادة 
  

 وبما أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة أدرج الإبعـاد والترحيـل             
القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لابد لنا أن نتطرق أولا للفرق بـين               

النظام الأساسـي للمحكمـة      موقف  قبل أن نتناول    الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب      
  .لإبعاد والترحيل القسريالجنائية الدولية من ا

  
 فـي المطلـب     الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحـرب     وعليه سنتناول التفرقة    

 فـي المطلـب    جريمة ضد الإنـسانية الترحيل والإبعاد القسري للمدنيينالأول، ثم نتناول   
 رائمجضمن   الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين    في المطلب الأخير   الثاني، على أن تتناول   

  .حربال
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Þëþa@kÜĐ¾aÞëþa@kÜĐ¾aÞëþa@kÜĐ¾aÞëþa@kÜĐ¾a@Z@Z@Z@Zl‹¨a@áöa‹uë@òîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§a@µi@òÓ‹ÐnÛal‹¨a@áöa‹uë@òîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§a@µi@òÓ‹ÐnÛal‹¨a@áöa‹uë@òîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§a@µi@òÓ‹ÐnÛal‹¨a@áöa‹uë@òîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§a@µi@òÓ‹ÐnÛa:  
  

لائحة محكمة نورمبرغ الإبعاد القسري  للـسكان المـدنيين ضـمن            أدرجت  
مـر تكـرر فـي    طائفتين من الجرائم هما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، نفس الأ   

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا الـسابقة، وجـاء النظـام الأساسـي             
جـرائم ضـد الإنـسانية      للمحكمة الجنائية الدولية على نفس النهج وأدرج الإبعاد ضمن ال         

لذا كان لزاما أن نبين الفرق بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحـرب،        وجرائم الحرب،   
بل التطرق لهذه الفروق لابد أن نتناول تعريف جرائم الحرب الجرائم ضد الإنسانية             لكن ق 

  .حتى يتسنى لنا معرفة الفرق بين هاتين الطائفتين من الجرائم
  

وعليه سنتطرق لتعريف جرائم الحرب في فرع أول، ثم لتعرف الجرائم ضـد             
  .ها بينوقوف على الفرقالإنسانية في فرع ثاني، ثم ال

  
@Ê‹ÐÛa@Ê‹ÐÛa@Ê‹ÐÛa@Ê‹ÐÛaÞëþaÞëþaÞëþaÞëþa@Z@Z@Z@Zl‹¨a@áöa‹u@Ñí‹Èml‹¨a@áöa‹u@Ñí‹Èml‹¨a@áöa‹u@Ñí‹Èml‹¨a@áöa‹u@Ñí‹ÈmZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

انتهاكات ''بأنها  ) ب(6 في المادة     جرائم الحرب   لائحة محكمة نورمبرغ   عرفت
قوانين وأعراف الحرب وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر القتل العمد، المعاملة السيئة             

 ـ             الإبعادأو   ي  من أجل القيام بأعمال شاقة أو لأي هدف آخر للسكان المدنيين الموجودين ف
الأقاليم المحتلة، القتل أو المعاملة السيئة لأسرى الحرب أو للأشخاص الموجـودين فـي              

موال العامة أو الخاصة، التدمير غير المبرر للمدن والقـرى          البحر، قتل الرهائن، نهب الأ    
  ''.أو التخريب الذي لا تبرره ضرورات الحرب

  

ولية ليوغسلافيا الـسابقة     من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد      3أما المادة   
فإنها تشير إلى اختصاص المحكمة بملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكـات جـسيمة             

 وكذلك الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات لقوانين وأعراف        1949لاتفاقيات جنيف لسنة    
  1.الحرب

  
 للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نجد أنـه عـرف جـرائم             رجوعوبال

  :ب بأنهاالحر

  .1949 أوت 12 الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في -1

 الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعـراف الـسارية والمطبقـة علـى             -2
  .النزاعات المسلحة الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي

جنيف الأربع المؤرخة    الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات         -3

  .في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي 1949 أوت 12في 

                                                 
 .167، المرجع السابق، ص الشيخة حسام عبد الخالق - 1
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 الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبـق فـي النزاعـات             -4
  1.المسلحة غير ذات الطابع الدولي في إطار القانون الدولي القائم

  

 الحرب ولم تعرفهـا،     ما نلاحظه على هذه التعريفات أنها عددت صور جرائم        
    .لتعريف الفقه لجرائم الحربلذا يجب علينا الرجوع 

:  من جانبه جـرائم الحـرب بأنهـا   OPPENHIEM  مأوبنهايويعرف الفقيه 
مكـن  أعمال العداء التي يقوم بها الجنود أو غيرهم من أفراد العدو، متى كـان مـن الم                ''

قبض على جنود العدو من المحاربين      ، ويضيف أنه ينبغي ال    ''عقابه أو القبض على مرتكبه    
  2.ومعاقبتهم عما ارتكبوه من انتهاكات لقواعد القتال المتعرف عليها

  
كل فعل عمدي يرتكبه أحد أفـراد القـوات المـسلحة           '' : نهاويعرفها جانب آخر بأ   

لطرف محارب أو أحد المدنيين انتهاكا لقاعدة من قواعد القانون الـدولي الإنـساني         
  3.''رامالواجبة الاحت

  
الأفعـال التـي    : على ضوء هذه التعريفات يمكن تعريف جرائم الحرب بأنها        

يرتكبها الأفراد سواء كانوا من المحاربين أو من المدنيين بالمخالفـة لقـوانين وأعـراف        

 وما جاء في محاكمـات      1907 و 1899الحرب التي نصت عليها اتفاقيات لاهاي لسنة        

 1949كات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لـسنة        نورمبرغ وطوكيو بالإضافة للانتها   
  .وغيرها من الاتفاقيات الدولية المستمدة من القانون الدولي العرفي

  
ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZÑí‹ÈmÑí‹ÈmÑí‹ÈmÑí‹Èmòîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§a@òîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§a@òîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§a@òîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§a@ZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
شهدت الحرب العالمية الثانية فضائع وجرائم وحشية ارتكبت ضد المدنيين من           

زيون الذين لم يسلم من بطشهم حتى الرعايا الألمان         قبل أطراف النزاع خاصة الألمان النا     
أنفسهم المناوئين للحكم النازي كالشيوعيين، كما تعرض اليهود والغجر وغيرهم لعمليـات            

 6 ووصل إجمالي الذين تمت إبادتهم إلـى نحـو           1933اضطهاد وإبادة منظمة منذ سنة      

 الغرض، مما اثر     منهم قضوا نحبهم في مؤسسات أنشئت خصيصا لهذا        4ملايين شخص   
لندن سنة  ميثاق  كانت المعضلة التي واجهت واضعي      في تعريف الجرائم ضد الإنسانية إذ       

 لم تكـن تنـدرج تحـت        ،وحشيتها لا تقل عن جرائم الحرب     أن  على الرغم من     1945
معناها التقليدي من الناحية الفنية فهي من جهة ارتكبت قبل نشوب الحـرب ومـن جهـة                 

                                                 
  .1998لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  من النظام ا8 أنظر المادة - 1
، 2008نساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، عمان، ، القانون الدولي الإالمخزومي عمر محمود - 2

 .262ص 
 .264 المرجع نفسه، ص - 3
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 الألمان النازيين في حق المدنيين الألمان أنفسهم  من هنـا ابتـدع              أخرى ارتكبت من قبل   
   1.مصطلح الجرائم ضد الإنسانية

  
 نجـد     نـورمبرغ  لائحة محكمة بالذهاب إلى تعريف الجرائم ضد الإنسانية في        

القتل العمد، الإبـادة، الاسـترقاق،       ''منه عرفت الجرائم ضد الإنسانية بأنها       ) ج(6المادة  
ن السكان المدنيين قبـل      المرتكبة ضد أية مجموعة م     ىفعال اللاإنسانية الأخر  ، والأ الإبعاد

ثناءها أو الاضطهادات لأسباب سياسية، عرقية، أو دينيـة، تنفيـذا لأي مـن              الحرب أو أ  
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة أو ارتباطها بهذه الجرائم سواء كانـت تـشكل               

   .''تي ارتكبت فيها أو لا تشكل ذلكانتهاكا للقانون الوطني للدولة ال
    

 من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة           5وإذا رجعنا إلى المادة     
سـوف  '': ليوغسلافيا السابقة نجدها ساقت تعريفا للجرائم ضد الإنسانية على النحو التالي          
شـخاص  تمارس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الاختـصاص بمقاضـاة الأ          

المسؤولين عن الجرائم التالية عندما ترتكب في النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طبيعة             

 القتل العمـد،    -1:  أية مجموعة من السكان المدنيين     دولية أم داخلية أو تكون موجهة ضد      

 -8 الاغتصاب،   -7 التعذيب،   -6 السجن،   -5،  الإبعاد -4الاسترقاق،   -3 الإبادة،   -2

  .''الأخرى الأفعال اللاإنسانية -9ب سياسية، عرقية أو دينية، الاضطهاد لأسبا
  

أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد عرفت الجرائم ضد الإنـسانية       
 جريمـة ضـد   'لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية           '' : كما يلي 
مجموعة من  ق أو منهجي موجه ضد أية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطا'الإنسانية

  2''.السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم

 نكـون بـصدد     وباستقراء هذه المادة، نجدها تضع مجموعة من الشروط حتى        
  3:هيجريمة ضد الإنسانية 

  .يجب أن ترتكب الجريمة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي -1

 .نيينأن يوجه الهجوم ضد أية مجموعة من السكان المد -2

 . على علم بالهجومجانيكون ال -3

 .عدم اشتراط ارتكاب الجريمة على أساس تمييزي -4
                                                 

  .49، المرجع السابق، ص  بكة سوسن تمرخان- 1
 .1998 لعام  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية7 أنظر المادة - 2
 .195، ص 2008لدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، عمان، ، المحكمة الجنائية الدولية ايشوي لندة معمر - 3
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  .عدم اشتراط ارتباط الجرائم بالنزاع المسلح -5

sÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@Öë‹ÐÛa@Öë‹ÐÛa@Öë‹ÐÛa@Öë‹ÐÛaòîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§aë@l‹¨a@áöa‹u@µiòîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§aë@l‹¨a@áöa‹u@µiòîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§aë@l‹¨a@áöa‹u@µiòîãb�ã⁄a@‡š@áöa‹§aë@l‹¨a@áöa‹u@µiZZZZ@ @@ @@ @@ @

من خلال تعريفنا لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية يمكن أن تـستخلص            
، لعل من أهم أوجه الشبه بين هاتين الطائفتين مـن الجـرائم             والاختلاف بينها أوجه الشبه   

الدولية هو أن الأفعال التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية هي نفسها الأفعال التي تعتبر جرائم               
  ضد الإنسانية نلاحظ أنها لم     محكمة نورمبرغ للجرائم  لائحة  بالرجوع إلى تعريف    حرب، و 

ن أكثـر    لأ ،والجرائم ضد الإنسانية عن قصد    بين جرائم الحرب    ة في التفريق    تتحرى الدق 
و لكنها وضعت قاعدة نظرية للتفريق بـين         جرائم الحرب هي جرائم ضد الإنسانية آنذاك      

طائفة الجرائم ضد الإنسانية في نطاق الجرائم الدولية مستمدة من قابلية تطبيـق اتفاقيـة               

أعرافها ومما قررته في هـذا الـصدد أن         ن الحرب و   الخاصة بقواني  1907لاهاي لعام   
بولونيا وغيرها  لبلاد المحتلة جرمانية كالنمسا وتشيكوسلوفاكيا وليتوانيا و      العمل على جعل ا   

جرائم ضد الإنسانية بالنسبة    لاد التي تحكمها اتفاقية لاهاي و     يعتبر جريمة حرب بالنسبة للب    
ميلها للمعاقبـة علـى     محكمة نورمبرغ   على   لوحظ  فقد وبصورة أوضح  1،للبلاد الأخرى 

   2.السلوك كجريمة حرب وإن تعذر عليها عاقبت عليه كجريمة ضد الإنسانية

الفارق الجـوهري بـين     فإن   لكن بحسب رأي الدكتور محمود شريف بسيوني      
 في تعريف لائحة محكمة الإنسانية الأفعال التي تعتبر جرائم حرب والتي تعتبر جرائم ضد

 دولـة  ضـد مـواطني   الأولى هي الأفعال التي ترتكب في وقت الحرب         هو أن نورمبرغ  
 لكـن هـذه     3مواطنيها، ضد   ها الدولة ، في حين أن الأخيرة هي الأفعال التي ترتكب        أخرى

العدائية بـين الـدول    لأنه في السابق كانت ،لا يمكن الأخذ بها    التفرقة في الوقت الحاضر   
 حيث توسع مفهوم جرائم الحـرب ولـم   عكس الوقت الراهنأساسي لجرائم الحرب  شرط

تعد تقتصر على النزاعات المسلحة الدولية فحسب، بل توسعت لتشمل الجرائم المرتكبـة             

 من النظام الأساسي للمحكمة     8أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، وهذا ما أكدته المادة          
 أثنـاء النزاعـات   الجنائية الدولية حين أدرجت ضمن جرائم الحرب، الجرائم التي ترتكب      

   . والجرائم ضد الإنسانية بهذا يضيق الفرق بين جرائم الحرالمسلحة غير الدولية، 

 عن جرائم الحرب كونها لا تنطبق فـي إطـار           الإنسانيةوتتميز الجرائم ضد    
الأمر الذي يمكن اعتباره خصيصة      4الحرب وحسب، بل تنطبق زمن الحرب السلم أيضا،       

هذا ما أخذت بها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا الـسابقة          ،  في الجرائم ضد الإنسانية   

إن هنالك قاعدة عرفية دولية مـستقرة لا تـشترط          '' :  بالقول TADICفي قضية تاديتش    

                                                 
 . 470، المرجع السابق، ص حجازي  عبد الفتاح بيومي- 1
 .213، ص 1976، 1، الإجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، ط حومد عبد الوهاب - 2

3- M. Cherif Bassiouni, Op. Cit., p. 72. 
  .152لقانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص ، معجم في اسعد االله عمر - 4
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هـذه   1''.ارتباط الجرائم ضد الإنسانية بالصراع المسلح في أي نوع كان دوليا أو داخليـا             
  .  جرائم الحربميزة تتميز بها الجرائم ضد الإنسانية عن

ئية الدولية وضـعت     من النظام الأساسي للمحكمة الجنا     7المادة  كذلك نجد أن    
ن حتى نكون بصدد جريمة ضد الإنسانية الأول يتمثـل فـي الأعمـال              معيارين مترابطي 

والثاني أن تكـون هـذه الأعمـال    '' أي من السكان المدنيين     '' المجرمة التي ترتكب ضد     
اسـتمدت  '' أي من السكان المدنيين   '' عبارة  ، و ''لنطاق أو منهجي   من هجوم واسع ا    جزءا''

من أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة التي فسرتها على أنها تشمل جميـع              
الأشخاص المواطنين منهم وغير المواطنين، كما أنها تشمل المـدنيين مـن العـسكريين              

ذين توقفوا عن المشاركة الفعلية فـي النـزاع         النظاميين أو أعضاء الجماعات المسلحة ال     
هجوم واسع النطـاق أو     '' المسلح، أما المعيار الثاني المتمثل في وقوع السلوك كجزء من           

وعبارة واسعة النطاق تعني أن الجريمة ضد الإنسانية من نوع الجرائم الجماعية            '' منهجي  
فقد فـسر   ) منظم(وم منهجي   أما شرط كون الهج    2التي تستهدف عددا كبيرا من الضحايا،     

بأنه ارتكاب الفعل المكون للجريمة بناءا على خطة منظمة أو سياسة عامة، أي لا يكـون                
 3 عشوائيا أو بشكل عرضي، سواء من الدولة أو منظمـة معينـة،            ةإتيان الأفعال المجرم  

مة كحركات التحرر الوطني أو الحركات الانفصالية ولا يشترط أن تكون هذه السياسة العا            
 وكما يرى الدكتور محمود شريف بسيوني فإن عنصر الـسياسة           4معلنة فقد تكون ضمنية،   

العامة هو العنصر الوحيد للاختصاص القضائي الدولي للجرائم ضد الإنسانية، بمعنى آخر            
هو الذي يضفي الصفة الدولية، حيث يحمل معاني أخرى خاصـة بالمـسؤولية الجنائيـة               

   5.ي سياسة الدولةلعملاء الدولة المشاركين ف

 الأفعال اللاإنسانية بشكل منفرد أو ارتكبت بحـق شـخص           توعليه إذا ارتكب  
واحد أو عدد قليل من الأشخاص فلا نكون بصدد جريمة ضد الإنسانية، وهذا مـن أهـم                 

  .الفروق بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

ها وغير الدوليـة التـي      كما أن التفرقة بين أنواع النزاعات المسلحة الدولية من        
 لا ينطبق على الجرائم ضد الإنسانية حيث يتم تطبيقها زمن           تسري بالنسبة لجرائم الحرب،   
 حيث أن النظام الأساسي للمحكم الجنائية الدوليـة وضـع      6السلم والحرب على حد سواء؛    

                                                 

س    - 1m' ن��
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 .442، ص   المرجع نفسه- 2
 .196، ص المرجع السابق، يشوي لندة معمر - 3
 .443، المرجع السابق، ص فرج االله سمعان بطرس -4
، القـانون  '')التدخلات والثغـرات والغمـوض   (الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني      '' ،  بسيوني محمود شريف    - 5

، بعثة اللجنـة  سرورأحمد فتحي : ، تحت إشراف)مؤلف جماعي (ق على الصعيد الوطني      دليل للتطبي  –الدولي الإنساني   
  .90، ص 2006الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

  .101، ص المرجع نفسه - 6
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) أ(ين  قائمة بالأفعال التي تعد جرائم حرب إذا ارتكبت بمناسبة نزاع مسلح دولي في الفقرت             

 وقائمة أخرى بأفعال تعتبر جرائم حرب إذا ارتكبت في إطـار نـزاع        8من المادة   ) ب(و
من نفس المادة، بينما لا توجد مثل هذه التفرقة في          ) د(و) ج(مسلح غير دولي في الفقرتين      

  .  الجرائم ضد الإنسانيةت من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي عدد7المادة 

جرائم الحـرب لا تتطلـب لقيـام ركنهـا           للركن المعنوي نجد أن      جوعروبال
الإرادة في حـين أن الجـرائم ضـد         صدا عاما يقوم على عنصري العلم و      المعنوي إلا ق  

وجود القصد الخاص   فقط بل لابد من     القصد العام   بوجود  الإنسانية لا يقوم ركنها المعنوي      
لأي  هي النيل من الحقـوق الأساسـية         م من السلوك المجر    الغاية  المتمثل في أن تكون   و

 ، عرقيـة  ،دينيـة (  بين أفرادها وحدة معينـة       مجموعة من السكان المدنيين سواء وجدت     
، أو لم توجد لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اشترط أن لا             ...) ثقافية ،سياسية

  .مواليينترتكب الجريمة على أساس تمييزي، وهذا ما سنوضحه في المطلبين ال

بعد هذه المحاولة لإبراز أهم الفروق بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب            
نقول أنه على الرغم من وجود بعض الفوارق لكن التداخل الموجـود بينهـا أكثـر مـن                  

  .الفوارق التي يمكن استنتاجها خصوصا في حالة الحرب

Ûa@kÜĐ¾aÛa@kÜĐ¾aÛa@kÜĐ¾aÛa@kÜĐ¾aïãbrïãbrïãbrïãbr@Z@Z@Z@Zµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄a@@@@××××⁄a@‡š@òº‹v⁄a@‡š@òº‹v⁄a@‡š@òº‹v⁄a@‡š@òº‹vòîãb�ãòîãb�ãòîãb�ãòîãb�ãZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

من النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى           ) د)(أ(7نصت المادة   

لغرض  1- '': الإبعاد والنقل القسري بوصفه جريمة ضد الإنسانية والتي ورد فيها ما يلي
متى ارتكـب   الإنسانية جريمة ضد التالية من الأفعال فعل  أي  يشكل الأساسي، النظام هذا
 المـدنيين،  من السكان مجموعة  أية  موجه ضد منهجي  أو   النطاقواسع إطار هجوم في

  ...بالهجوم وعن علم
  ''...إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان -د
  

سـي للمحكمـة الجنائيـة      النظام الأسا ب ةملحقال ت وثيقة أركان الجرائم   كما قام 

 الأساسي، تـستعين  لنظاممن ا 9وفقا للمادة    2002 سبتمبر   10 في   ت اعتمد الدولية التي 

المتعلقـة   6في تفسير وتطبيق المواد      الوثيقة التي وردت في هذه   المحكمة بأركان الجرائم    

وعليـه  ،   المتعلقة بجرائم الحرب   8و  المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية      7و  بجرائم الإبادة   
  :جاء تعداد أركان هذه الجريمة على النحو التالي

شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكـان آخـر            قسراأو ينقل     المتهم بعد أن ي  -1''
  .بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي

أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بـصفة مـشروعة فـي              -2
  .المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو
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واقعية التي تثبـت مـشروعية   أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف ال       -3
  .هذا الوجود

أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجـه ضـد                -4
  .سكان مدنيين

أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجـي               -5
  ''.ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم موجه

  

 ـ    7 في المادة    ''الإبعاد أو النقل القسري للسكان     ''إدراج    ي من النظـام الأساس
 الأفعـال التـي   ماهية ديحدلتإثارة للجدل الأمور من أكثر  الجنائية الدولية،  كان    ةللمحكم

روما وكان  بدبلوماسي  الإنسانية عن طريق التفاوض في سياق مؤتمر         تشكل جريمة ضد  
 لدرجـة أن رئـيس الوفـد        ،للـنص  النهائيـة    صيغةللعارضة  الوفد الإسرائيلي الأكثر م   

  منهـا  المقصود تميز به من توضيح   تمع ما   ) د()1(7هذه المادة     إلى أن  أشار الإسرائيلي

اعتمـاد    التصويت ضد  إلى إسرائيلالذي دفع    السبب الرئيسي    تكان) د()2(7في المادة   
  1.النظام الأساسي في الدورة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي

  

 نـورمبرغ   ي بوصفه جريمة ضد الإنسانية في ميثـاق       ''الإبعاد''ونظرا لإدراج   
تين ليوغـسلافيا الـسابقة     الـدولي تين   الجنـائي  تينكمنظامين الأساسيين للمح  الوطوكيو، و 
  المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي في روما القـول لوفودا  على، كان من الصعب ورواندا

 غيـر  ،القانون الدولي العرفيفي  الإنسانية  جريمة ضد   ك اخ لم يكن بالفعل راس    الإبعاد أنب
أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمتاز عن الصكوك التي سبقته بإضافته للنقل             


ی( داخ	+ ا�(و�	�     جانب الإبعاد القسري إلى   A	�ت ا����
� ��mx��  ،د()1(7لمـادة  صياغة ا (

الوفـد  أشار  في سياق المفاوضات    ف ،)د)(2(7  أقل إثارة للمشاكل من صياغة المادة      كانت
 المقترحـة فـي مـشروع الـنص          الأصلية الإسرائيلي إلى أنه غير راض عن الصياغة      

 من المنطقـة    )السكان( )الأشخاص( حركة''يشير إلى   المتداول من النظام الأساسي الذي      
عـدم  ن  عإسرائيل وأعربت ''... مشروعة  بصفة)السكان( )الأشخاص(  يتواجد فيهاالتي

 ـ ، وذكرت''الحركة' 'لمصطلحتحبيذها  ، لأن ''رحيـل الطـرد أو الت '' هأنها تفضل بدلا من
يشير إلى تنقلات السكان الطوعية وحرية التنقل حـق يكفلـه القـانون             '' حركة''مصطلح  

من محل الإقامة المشروع يعطيان معنـى       '' رحيلالت''و'' الطرد''الدولي، بينما مصطلحي    

  الفعلتفسر )د()2(7الصيغة النهائية للمادة اد والنقل القسري وجاءت أوفى لجريمة الإبع
 القـسري   رحيـل الت'' عنـي    بأنـه ي    الذي يشكل جريمة الإبعاد والنقل القسري للـسكان       

  حتى مع هذه الصيغة الجديدة والتي من،''... بالطرد أو بأي فعل قسري آخر للأشخاص،
إلا أن  ،  جريمـة هـذه ال  وة لإثبات عناصر    لوب من الق   المستوى المط  نها رفعت الواضح أ 

                                                 
1 - Dominic McGoldrick , Peter Rowe, Eric Donnelly, The Permanent International Criminal 
Court: Legal And Policy Issues, Hart Publishing, Portland, Oregon, USA, 2004, p. 191. 
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 )د()2(7فسير الوارد فـي المـادة       التصياغة   على   هتحفظاتعن  أعرب   يسرائيلالإ الوفد
  1.را وافيا لهده الجريمةيكونه لم يقدم تفس

  
هـذه  لللركن المـادي     كعناصر  الأول، الثاني والرابع   ركانوسنقوم بعرض الأ  

  . الذي يعالج مسألة الركن المعنوي الثالث بالأخيرركنالجريمة مع ربط ال
  

Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z‹–bäÇ‹–bäÇ‹–bäÇ‹–bäÇ@@@@aaaaæbØ�ÜÛ@ð‹�ÔÛa@ÝÔäÛa@ëc@†bÈi⁄æbØ�ÜÛ@ð‹�ÔÛa@ÝÔäÛa@ëc@†bÈi⁄æbØ�ÜÛ@ð‹�ÔÛa@ÝÔäÛa@ëc@†bÈi⁄æbØ�ÜÛ@ð‹�ÔÛa@ÝÔäÛa@ëc@†bÈi⁄ZZZZ@ @@ @@ @@ @
   
  الأول يتحدث عن مسألة الإبعاد أو النقل القسري للـسكان المـدنيين            عنصرال

سواء كان هذا الانتقال خارج الحدود الوطنية أو ضمن الحدود الوطنية أو إلى مكان آخر               
لكن بشرط أن يتم فـي       ، لأسباب لا يقرها القانون الدولي     ون الدولي لأسباب لا يقرها القان   

 فـي  نفذبمعنى أن ت منهجي أو   تكون ضخمة ومتكررةأن أي واسع النطاق  هجومإطار
  أن  وهـذا يعنـي    2،عرضيعشوائي أو   بشكل   وليس خطة منظمة أو سياسة عامة    إطار  

 مـن اتفاقيـة     49وارد في المادة    بالمفهوم ال تم بصفة فردية    الذي ي  الإبعاد والنقل القسري  
  .ضمن هذه الجريمةلا يندرج جنيف الرابعة 
  

ويعد وجود القسر أو الإكراه في ترحيل السكان المدنيين أمرا أساسيا لاسـتيفاء             
أركان جريمة الإبعاد والترحيل القسري ولفظ قسرا لا يقتصر على استخدام القوة البدنيـة              

م القوة وقد يكون القسر ناشئا عن الخوف من العنـف           فقط بل يتسع ليشمل التهديد باستخدا     
أو الإكراه أو الحبس أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال الـسلطة ضـد شـخص أو      

 7 من المادة ) د/2(الفقرة  هذا ما أكدته     3مجموعة أشخاص أو بالاستفادة من بيئة قسرية،      
 المعنيين قسرا مـن  صقل الأشخا ن'' :  بالقول من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية     

 مبررات  المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة بالطرد أو بأي فعل قسري آخر دون            
حتى يعتبر الإبعاد أو النقل القسري للمـدنيين جريمـة          عليه  و ،''يسمح بها القانون الدولي   

باسـتعمال   هديـد شمل التي قد هيحتاج إلى القوة البدنية الفعلية، ولكن فإنه لاضد الإنسانية 
علـى  ف،  اطوعييبدو   رحيلالت ، أو غيرها من وسائل جعل     القوة أو الإكراه، والقهر النفسي    

هربا مـن العنـف   ،  من منطقة النزاعت مجموعة من السكان المدنيينفر إذا سبيل المثال
 هذا  نفإ ، المدنية الأعيانحرق  ، أو   قصف الأهداف المدنية  ل  أو نتيجة  والاضطهاد المتعمد، 

  4.لاختيارلحرية ا ممارسة حقيقية يعدلا 
  

وهذا ما أكدته المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، حيـث اعتبـرت أن             
الإبعاد جريمة ضد الإنسانية ولكن حتى تعتبر كذلك يجب أن يتم الإبعاد تحت الإكراه، إذ               

 ـRADISLAV KRSTICأنه وفي قضية  سرا،  قالت المحكمة أن الإبعاد يجب أن يتم ق
                                                 

1- Dominic McGoldrick , Peter Rowe, Eric Donnelly, Op. Cit., p. 192. 
2 - William. A. Schabas, Op. Cit., pp. 192, 193. 

 .543، المرجع السابق، ص حجازي عبد الفتاح بيومي - 3
4 - Robert Cryer  and other, An Introduction To International Criminal Law And Procedure, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 204, 205. 
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بعبارة أخرى أن يتم باستعمال القوة أو التهديد بها أو الإكراه أو الخوف من التمييز مـع                 
عدم وجود سبب قانوني في إصدار أوامر الإبعاد كحماية المدنيين من خطـر العمليـات               

ن تبت في   أيجب   الترحيل   لمعرفة مدى قانونية   وفي قضية أخرى رأت أنه       1.العدائية مثلا 
عنـد  ،  فضلا عن جميع الظروف ذات الـصلة      ،  لي النظر في الوضع السائد    الوقائع وبالتا 

 اختيـارا حقيقيـا فـي البقـاء أو     رحلين قاد مارسـوا  ما إذا كان الضحايا من الم    هاتقييم
 وبالتالي فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ترك مـسألة تحديـد مـدى              2،الرحيل

  .المحكمةمشروعية الترحيل والإبعاد القسري لقضاة 
  

وقد شهد التاريخ ممارسات من هذا النوع كممارسات القـوات الألمانيـة إبـان              
إدراج هذه الجريمة في النظام الأساسـي       والحرب العالمية الثانية في حق اليهود الألمان،        

 الإبعـاد من ميثاق نورمبرغ التي اعتبرت      ) ج(6للمحكمة الجنائية الدولية جاء من المادة       

 مـن اتفاقيـة     )1(49وكذلك من المادة      المدنيين جريمة ضد الإنسانية    الإجباري للسكان 
جنيف الرابعة التي حظرت الإبعاد الفردي والجماعي من الأراضي المحتلة إلى أراضـي           

   .دولة الاحتلال أو أراضي دولة أخرى بغض النظر عن دواعيه
خل الحـدود   والنقل والإبعاد القسري للسكان المدنيين محظورا مطلقا، سواء تم دا         

الوطنية أو خارجها طالما تم عكس إرادة السكان وسواء تـم القـسر بـالقوة الماديـة أو       
  . الذكرةبالخطف أو احتجازهم كرهائن أو غيرها من الأفعال السالف

  
ومن الأمثلة العملية على الإبعاد والنقل القسري للسكان المدنيين مـا تقـوم بـه               

طينيين من منطقة إلـى أخـرى أو إلـى خـارج            إسرائيل من وقت لآخر من إبعاد للفلس      
 كما حدث مع المجموعة التي تحصنت بكنيسة المهد في بيت لحـم             ،الأراضي الفلسطينية 

 وظلت محاصرة  وبعد شهر تم التوصل إلى اتفاق بحيث أبعد مجموعة منهم              2002سنة  
لـى   وحظر عليهم العودة مرة أخـرى إ       ،  البقية إلى قطاع غزة   رحل  إلى دول أوروبية و   

  3.الضفة الغربية
  

هـذا   القانون الدولي، يعني وجود أسباب يقرها        لأسباب لا يقرها  وحظر الترحيل   

للـسكان  لاء  جإالقيام بعمليات    تخول سلطة الاحتلال  التي   ،)2(49 المادة   ما نصت عليه  
ونفس الشيء  ملحة  أسباب عسكرية   وجدت   السكان أو    لأمن وجود تهديد  ةحالفي  المدنيين  

 أي أنـه متـى تـم    ، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية7سبة للمادة ينطبق بالن 
الإبعاد أو النقل بسبب ظروف استثنائية وكان القصد منها مصلحة السكان المـدنيين فـي               

حكم المحكمـة  هذا ما جاء في ، المقام الأول سواء لأمنهم أو لوجود أسباب عسكرية ملحة     
والنقل القسري في سـياق الجـرائم        الإبعاد جريمة   توتناولالدولية ليوغوسلافيا السابقة    
                                                 

1- Payan Akhavan, Mora Johnson, '' International Criminal Tribunal for the Former 
Yugoslavia '', In Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, Edited by, Dinah 
L. Shelton, volume two, Thomson Gale, Detroit, USA, 2005, p. 560. 
2 - William. A. Schabas, Op. Cit., p.343. 
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 ـ. . .  من اتفاقية جنيف الرابعـة     49لمادة  ا  '': حيث قالت  المرتكبة ضد الإنسانية    سمحت
من السكان أو لأسـباب عـسكرية       لأ  ذلك إذا كان '' لسكان  للاء كلي أو جزئي     ج بإ بالقيام

 إلـى  لاءهمج الذين تم إ الأشخاصادةإع ينبغي هأن علىأكدت  49 إلا أن المادة ،''ملحة 
  1''.في المنطقة المذكورة القتال توقفبعد ديارهم في أقرب وقت 

  

اتين نائية الدولية لم يبين لنا متى نكون بصدد ه        ساسي للمحكمة الج  النظام الأ لكن  
المدنيين والضرورة العسكرية، لكن بالرجوع إلى المحكمة الجنائيـة          الحالتين أمن السكان  

الذي اتهم  RADISLAV KRSTIC  الجنرالة ليوغسلافيا السابقة وبمناسبة قضيةالدولي

  إلـى  أشارت، حيث   SREBRENICAسريبرينتشا   بالقيام بعمليات ترحيل قسري لسكان    

 الثـاني الإضـافي   من البروتوكـول  17 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 49المادة أن  
مـن الـسكان أو لأسـباب       لأ كان ذلك    إذان  لسكالجزئي    كلي أو   لاء  جإب تسمحان بالقيام 
، وقالت أن    على أن تتم إعادتهم في أقرب وقت من انتهاء العمليات العدائية           عسكرية ملحة 

الجنـرال الألمـاني    ية  قـض  ب قارنتهـا  بعـد أن   ،هذه القضية على    لا ينطبق  الشرطهذا  

LOTHER RENDULICم بها  التي قارحيلتعمليات ال  أنلىإ، وخلصت  السالفة الذكر

KRSTIC   سريبرينتشا   فيSREBRENICA     مـن  لأ  عـسكري  أي تهديد لم تكن تحت
في   بها وتوقف العمليات العدائية   اشت سريبرين الاستيلاء على بعد  قد تمت   و السكان المدنيين 
منظمـة  نفذ بشكل جيد تعزيـزا لـسياسة         الترحيلأن   الذي يثبت     الأمر ،جو من الرعب  

 ا هـدف   كان لاءجأن الإ   أي ،هذه المنطقة  البوسنيين من    الهدف منها طرد السكان المسلمين    
 ـ   ، و في حد ذاته وليس لحماية المدنيين      هـذا  ضرورة عـسكرية تبـرر      بالتالي لا وجود ل

،  جريمة الإبعاد والنقل القسري    وقائعفإن المحكمة وهي بصدد النظر في       وبالتالي   2.العمل
وجـود تهديـد    (والظروف  ) عدائيةأثناء أو بعد سير العمليات ال     ( عليها النظر إلى الزمن   

  .والهدف الذي من أجله تم الترحيل) عسكري
  
الإبعاد والنقل القسري للسكان المدنيين محظور ويستوي في ذلك أن تقوم به            إن  

دولة الاحتلال أو دولة المنشأ نفسها، إلا إذا تم ذلك لأحد السببين المذكورين حيث نـذكر                
-ن الثلاثي عليها قامت بترحيل سكان مدن القنـاة          في هذا الصدد أن مصر وأثناء العدوا      

 أماكن بعيدة عن مناطق العمليات العسكرية آمنة فـي الـداخل            لى إ -بورسعيد والسويس 
  3.المصري وتمت إعادتهم إلى مناطقهم بعد انتهاء العمليات العسكرية

  
ا كما أن هذا التجريم لا يقصد منه المساس بحرية الأشخاص في التنقل التي تكفله             

 من اتفاقية جنيـف     )5(49كل مواثيق حقوق الإنسان وهو الأمر الذي أشارت إليه المادة           
                                                 

1- Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International 
Criminal Court (sources and commentary), ICRC, Cambridge University Press, Cambridge, 
2003, p. 109. 
2 -  ICTY, RADISLAV KRSTIC, Op. Cit., pp. 184, 185.  
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الرابعة التي أكدت على حق الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر داخـل الأراضـي                
المحتلة، غير أنه يجوز لسلطات الاحتلال أن تتعرض لهذه الحرية فـي تعـرض أمـن                

ة ملحة تستدعي حجزهم في أماكن بعيـدة عـن          السكان للخطر أو في حالة وجود ضرور      
  .خطر العمليات العدائية

  

 وكما ذكرنـا فـي المبحـث         الرابعة من اتفاقية جنيف  ) 6(49المادة  تحظر   كما
 على دولة الاحتلال مزاحمة السكان الأصليين بنقل أجزاء من سكانها وتوطينهم في             ولالأ

ية فإن مثل الفعل يمكـن أن تمارسـه         الإقليم المحتل، لكن وفي إطار الجرائم ضد الإنسان       
الدولة نفسها وذلك بأن تقوم بمزاحمة السكان الأصليين لمناطق معينة بنقل أجـزاء مـن               
سكانها من مناطق أخرى قصد خلق نوع من التوازن أو لضمان أمنها أو لتـضمن عـدم              

مارسة  وهي نفس الم   ،استقلال ذلك الإقليم لما يتمتع به من خصوصية تسمح له بالاستقلال          
التي قام بها نظام البعث في العراق بقيادة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث قام               

خلـف  الذي مر بتوطين العرب في الشمال العراقي أين يتواجد الأكراد والتركمان وهو الأ         
ة التـي اتبعهـا      والعرب، وهي نفس الـسياس     دالعديد من النعرات والخلافات بين الأكرا     

ترحيل السكان المـدنيين ومـزاحمتهم      بجوزيف بروز تيتو الذي قام       لافيالرئيس اليوغس 
فيما بين الجمهوريات اليوغسلافية البوسنة والهرسك، صربيا، كرواتيا، سلوفينيا، الجبـل           

ما ينتج  مالأسود، مقدونيا وإقليم كوسوفو قصد القيام بخليط من الأجناس في كل جمهورية             
 أن توحد يوغـسلافيا كمـا   ، لكن هذه السياسة بدلا منعنه ترابط فيما جمهوريات الإتحاد   

 الأوضاع فيما بعد ودخل البلقان في حرب دامية في الفتـرة مـا بـين                فجرت خطط لها 

 في البوسنة والهرسك عرفت أفظع الممارسات فـي مجـال الترحيـل             1992-1995
تـرة   ونفس السيناريو تكرر عندما اندلع الصراع مجددا في كوسـوفو فـي الف             1القسري،

حيث قامت صربيا بعمليات ترحيل واسعة النطاق في حـق الألبـان            ،  1998-1999
أسـباب المغـادرة    سكان إقليم كوسوفو وقد بين تقصي أجري حول         الذين يشكلون أغلبية    

الجماعية التي قام بها السكان، أن القسم الأكبر منهم طردوا بالقوة عن طريق إيقاع الأذى               
ا غادر البقية نتيجة للخوف من القوات الصربية أو خوفـا مـن             المباشر أو التهديد به بينم    

  2.القصف الذي تعرضت له ممتلكاتهم
  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z†ìuìÛa@òîÇ‹’†ìuìÛa@òîÇ‹’†ìuìÛa@òîÇ‹’†ìuìÛa@òîÇ‹’ZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

كي تقوم جريمة الإبعاد أو النقل القسري للسكان المدنيين يجب أن تتم في حق              
 ـ             ون أشخاص مقيمين بصفة مشروعة في منطقة معينة، أي أن يتواجد الأشـخاص المرحل

الجهة التـي    ن هي  ليس من الواضح م    ، لكن بصفة مشروعة في المناطق التي أبعدوا منها      
 بصفة  يوجدون فيه تستشار لتحديد ما إذا كان الضحايا المزعومين نزحوا من المكان الذي            

  .مشروعة
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 نوعليه فإن عمليات الإبعاد التي قامت بها صربيا في حق المسلمين البوسـنيي            

من النظـام الأساسـي للمحكمـة        7خرى تنطبق عليها أحكام المادة      بنقلهم  إلى مناطق أ    
لأن المسلمين البوسنيين أصحاب الحق المشروع في الأراضي التي أبعدوا          الجنائية الدولية   

 ونفس الشيء بالنسبة لألبان كوسوفو والذين حاولت صربيا إبعادهم عن الإقليم بعـد              ،منها
به الإقليم وكان تصرفا مجرما لأن كوسـوفو هـو          أن ألغت الحكم الذاتي الذي كان يتمتع        

الموطن الشرعي لألبان هدا الإقليم وكان جزءا من ألبانيا وتـم ضـمه إلـى يوغـسلافيا                 
ونفس الحكم ينطبق على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بإبعـاد     1السابقة،
 ـ    نالفلسطينيي ى خـارج الأراضـي    من الضفة الغربية إلى قطاع غـزة أو العكـس أو إل

  .الفلسطينية وذلك لأن فلسطين هي الموطن الشرعي للفلسطينيين دون غيره
  

وعليه نقول أنه حتى نكون أمام عمليات إبعاد أو نقل قسرية فلابـد أن يكـون                
محلها أصحاب الحق المشروع في الأراضي التي مورست عليها عمليـات الإبعـاد، أي              

لقسري للسكان  لابد من توافر ركن المـشروعية فـي           حتى تقوم جريمة الإبعاد أو النقل ا      
  2.تواجد السكان المدنيين على الإقليم الذي يتم فيه الإبعاد أو النقل

  

sÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZðìäÈ¾a@å×‹ÛaðìäÈ¾a@å×‹ÛaðìäÈ¾a@å×‹ÛaðìäÈ¾a@å×‹ÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

لكي يتم استيفاء الركن المعنوي للإبعاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية لابـد أن      
عله من إكراه من شأنه أن يؤدي إلى انتقـال      يكون مرتكب الجريمة ملما بما ينطوي عليه ف       

السكان المدنيين من مناطق إقامتهم المشروعة سواء تم  ذلك عبـر الحـدود الوطنيـة أو                 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة       )3)(د(1 الفقرة   7 وهو ما أكدته المادة      3خارجها،
التي تثبت مشروعية هذا    أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية          '' الدولية
  .' 'الوجود

هـذا  أن    يعلم المتهم  أن ''ومن المعلوم أنه في كل الجرائم ضد الإنسانية يجب          
 أو ينـوي أن     جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مـدنيين           السلوك  

  الدولية ليوغوسـلافيا    الجنائية لمحكمةل  ووفقا ،''يكون هذا التصرف جزءا من ذلك الهجوم      

جريمـة  لالنية الجرمية المحـددة ل   ''فإن TIHOMIR BLASKICالسابقة بمناسبة قضية 
سياسة أو الخطة التي    ال للأيديولوجية أو  الجاني عميل    إلى إثبات أن  حتاج  ت لا   الإنسانيةضد  

مخـاطر  ب علـم  على ويكفي أنه ،ولا حتى إنه يؤيد ذلك، باسمها ارتكبت الجرائم الجماعية  
  على وجه التحديـد    هذا يعني و ،السياسة أو الخطة  أو   الأيديولوجيةهذه   تنفيذالمشاركة في   

  :يليما يتم إثبات ، أن على سبيل المثالأنه يجب 

  .مهامالللاضطلاع ب المتهم وافق عن طيب خاطرأن  -1
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 تعاونه مع السلطات السياسية والعسكرية أو الـسلطات         ت عن  أن هذه المهام أسفر    -2
  .الجرائم لهذهخطة  سياسة أو  أويةأيديولوجالمدنية لتحديد 

   .الخطةسياسة أو  الوأ يديولوجيةبهذه الأ أنه تلقى أوامر تتعلق -3

نفسه اتخاذ التدابير   من تلقاءابها من خلال أفعال أو مجرد رفضه أنه ساهم في ارتك-4
  1.'' الجريمةاللازمة للحيلولة دون ارتكاب

  
عناصر القصد الجنائي العام وعليه     وهذا الركن يعالج مسألة العلم كعنصر من        

فعلم الجاني بمشروعية البقاء للمجني عليهم يجب أن يفسر في ضوء أنه علم بـالظروف               
الواقعية للجريمة والتي هي من عناصر القصد الجنائي العام، وهذا العلم يعتبـر الباعـث               

لمـشروعة  على الجريمة أو يمثل القصد الجنائي الخاص، متى كان علم الجاني بالـصفة ا          
لبقاء المجني عليهم في أرضهم هو الذي دفعه إلى القيام بإبعاد ونقل المجني علـيهم مـن                 
أرضهم قسرا وبذلك يتوافر القصد الجنائي الخاص في جريمة الإبعاد أو النقـل القـسري               

لأن الجريمة ضد الإنسانية لدى جانب من الفقه الدولي جريمة مقصودة            2للسكان المدنيين، 
 يجب أن تقوم عليه هو      يوهذا الأخير الذ   المعنوي فيها صورة القصد الجنائي       يتخذ الركن 

القصد الخاص إلى جانب القصد العام، فالقصد العام يتطلب العلـم والإرادة، إذ يجـب أن                
يعلم الجاني أن سلوكه ينطوي على اعتداء جسيم على حقوق الإنسان الأساسية، إما بإهدار              

ويجب أن تتجه إرادته إلى هذا السلوك، كذلك فإنه يجـب أن            كلي لها أو الحط من قيمتها       
هو النيل من حقوق الإنـسان      الذي  يكون باعثه على هذا السلوك وهذا هو القصد الخاص          

  3.الأساسية لأي مجموعة من السكان المدنيين
  

إثبات العلم ليس بالأمر الهين، حيث تـؤثر أمـور          فإن  لكن من الناحية العملية     
، التربية، التوجيه الثقافة الموروثة في توليد القناعة بالوجود الشرعي مـن            عديدة كالإعلام 

عدمه لمجموعة معينة من السكان المدنيين خصوصا إذا كنا بصدد حالة إبعاد ونقل قسري              
داخل الحدود الوطنية، لأنه غالبا ما يتم تغطية هذه العمليات بإطار قانوني مقبول ظاهريـا           

لعمليات المعرفة الدقيقة لمشروعية وجود السكان المدنيين من        ما يصعب على منفذي هذه ا     
عدمه، هذا ما أظهره النزاع في كوسوفو أين تولدت لدى منفذي جـرائم الإبعـاد والنقـل          
القسري للسكان المدنيين من أفراد القوات الصربية بعدم مشروعية الوجود الألباني علـى             

  4. وحشيتهاأرض هذا الإقليم ومشروعية ممارستهم ضدهم رغم
  

هذه التجارب المريرة التي عاشتها البشرية من عمليات الإبعاد أو النقل القسري            
للسكان المدنيين سواء كانت داخل الحدود الوطنية أم خارجها وكذلك في حالـة مزاحمـة         

                                                 
1 - ICTY, Tihomir Blaskic, Case no.: IT-95-14-T, Judgment, 3 March 2000, pp. 84, 85. In web 
site: http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-tj000303e.pdf 

  .555، 554، المرجع السابق، ص حجازي عبد الفتاح بيومي - 2
، منشورات الحلبي )أهم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية(، القانون الدولي الجنائي    القهوجيي عبد القادر     عل - 3

  .125، ص 2001الحقوقية، بيروت، 
  .445، المرجع السابق، ص  بكة سوسن تمرخان- 4
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السكان الأصليين بسكان يختلفون عنهم في الدين أو الجنس أو القومية والتي تمـت فـي                
ة استهدفت مجموعات من السكان المدنيين، كما هو الحال في البوسنة           إطار سياسة ممنهج  

والهرسك ورواندا، جعل المجتمع الدولي يدرج هذه الممارسة كجريمة ضد الإنسانية فـي             

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك إذا تمـت فـي             )د()1(7نص المادة   
، لكن أيضا كـان  المدنييني من السكان  أموجه ضد منهجي أو إطار هجوم واسع النطاق

 أن تجرم عمليات إعاقة العودة للوطن حتى لو تمت بصفة تطوعيـة لمـا               7حريا بالمادة   
  .تتسم به من خطورة من الناحية الإنسانية

  

brÛa@kÜĐ¾abrÛa@kÜĐ¾abrÛa@kÜĐ¾abrÛa@kÜĐ¾asÛsÛsÛsÛ@Z@Z@Z@Z@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûaáöa‹u@åàšáöa‹u@åàšáöa‹u@åàšáöa‹u@åàš@@@@¨a¨a¨a¨al‹l‹l‹l‹ZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

لدوليـة جريمـة الترحيـل والإبعـاد     النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا تناول  
حرب سواء أتمت أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو غير         ال ضمن جرائم القسري للمدنيين   

 لتغطيـة عمليـات الإبعـاد والنقـل غيـر           )7)(أ)(2(8الدولية، حيث تناولها في المادة      

 لتغطيـة   )8)(ب()2(8المشروعين أثناء النزاعات المسلحة الدولية، وتناولها في المـادة          

 ـ)(2(8عمليات نقل السكان من وإلى الأراضي المحتلة، ثم تناولها فـي المـادة      )8)(هـ
  .لتغطية عمليات التشريد الداخلي

وعليه ستناول كل جريمة على حدى كل في فرع خاص بهـا نتطـرق فيـه                
 للأركان المادية لهذه الجرائم على أن نجعل الركن المعنوي في الفرع الرابع نظرا للتشابه             

  .الموجود بين هذه الجرائم في الركن المعنوي وإن وجدت خصوصيات اشرنا إليها
  

Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZÊë‹“¾a@�Ë@ÝÔäÛa@ëc@†bÈi⁄a@òº‹uÊë‹“¾a@�Ë@ÝÔäÛa@ëc@†bÈi⁄a@òº‹uÊë‹“¾a@�Ë@ÝÔäÛa@ëc@†bÈi⁄a@òº‹uÊë‹“¾a@�Ë@ÝÔäÛa@ëc@†bÈi⁄a@òº‹uZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

 مـن   )7)(أ)(2(8عدت هذه الجريمة ضمن جرائم الحرب في نـص المـادة            

 مـة للمحك يكـون  -2'': النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وجاء النص كما يلـي 
سياسـة   إطار خطـة أو  ترتكب في سيما عندما الحرب، ولا بجرائم يتعلق اختصاص فيما

 الأساسي، هذا النظام لغرض، الجرائم النطاق لهذه واسعة ارتكاب عملية أو في إطار عامة
  :الحرب تعنى جرائم

c- أي فعـل   ،1949أغسطس /آب 12المؤرخة في  جنيف لاتفاقيات الجسيمة الانتهاكات
 جنيـف ذات  اتفاقيـة  أحكام تحميهم اللذين الممتلكات الأشخاص أو التالية ضد عالالأف من

  ...الصلة

  ''...المشروعين النقل غير الإبعاد أو -7
  

أركان الجرائم الواردة فـي      بحسب وثيقة  وجاء تعداد أركان هذه الجريمة في       
  :نظام المحكمة الجنائية الدولية  كالآتي
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بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر إلى دولة أخـرى أو مكـان             أن يقوم مرتكب الجريمة      -1
  .آخر

أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من               -2

  .1949اتفاقيات جنيف لعام 

أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التـي تثبـت ذلـك الوضـع            -3
  .المحمي

  .اق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا بهأن يصدر السلوك في سي -4

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح -5
  

اعتمـدت اللجنـة    فقـد   ،  ''الإبعاد أو النقل غير المشروع    ''يتعلق بجريمة   فيما  

التـي  ،   من اتفاقية جنيف الرابعة    147 المادة   ها لهذه الجريمة على   في تفسير  التحضيرية

 حظـر جميـع  التـي ت  واتفاقية جنيف الرابعـة من  49بالاقتران مع المادة  يجب أن تقرأ
، وكذلك  المحتلةيضاداخل الأرتلك التي تتم ، بما في ذلك القسري النقل وأ عمليات الإبعاد

 من المقدمة العامـة     6لفقرة  ا كما أن  1،من الأراضي المحتلة   ترحيل الأشخاص المحميين  
 فـي   المـشروعية عـدم   '' شرط    لم تحدد  ،لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   لملحق النظام ا  

 اتفاقيـة جنيـف الرابعـة    من 49  و45 تينادالم نجد أنفي حين عناصر هذه الجريمة،   
في  جريمة الإبعاد أو النقل غير المشروع      ، وبالتالي فإن  المشروعيةعدم   على شروط    تانص

 مـن   147ة تستمد أساسها القانوني مـن المـادة         النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي    
  .اتفاقية جنيف الرابعة

  
نقل الـشخص  يتم ''  أن   يتعلق بوجوب  شرط  إدراج  لوفود  ا  بعض تاقترحوقد  

ورد في تعريف الجريمة ضـد الإنـسانية   بما   أسوة،''المشروعمن مكان الإقامة  محميال

من النظام الأساسـي للمحكمـة      ) د()2(7في المادة   ) المتمثلة في الإبعاد أو النقل القسري     
عنصرا من الإبعـاد أو النقـل       ليس   ه أن رأت اللجنة التحضيرية    غير أن ،  )الجنائية الدولية 

  2.جنيف غير المشروع وفقا للتعريف الوارد في اتفاقيات
   

متعلقة الملاحظات  هذه الجريمة نتطرق لبعض ال    الأساس القانوني ل  بعد عرض   
  :التاليعلى النحو  المادي ركنالب

' 'الإبعاد أو النقل غير المشروع    '' جريمة   م بخصوص اكأح وجدتلا   الآن لغاية 
 هذه  بأركان تتعلق ،خاصة، ولا المحكمة الجنائية الدولية     ال  الجنائية الدولية  من قبل المحاكم  

                                                 
 –، القانون الدولي الإنـساني  '' الحرب أركان جرائم: اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية    '' ،  دورمان كنوت   - 1

ثة اللجنة الدولية للصليب    ، بع سرورأحمد فتحي   : ، تحت إشراف  )ي  مؤلف جماع  ( -دليل للتطبيق على الصعيد الوطني    
                                       .503، 2006، لقاهرة، الطبعة الثالثة، االأحمر

2 - Knut Dörmann, Op. Cit., p. 106. 
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المدعي  أشار ،KOVACEVIC MILANفي القضية المرفوعة ضد     ف ذلك،الجريمة ومع   
علـى النحـو     لجريمةهذه ا  المادي ل  ركنإلى ال  ليوغوسلافيا السابقة    ليةللمحكمة الدو  العام
  :التالي
أي شـخص مـشمول     قسرا بصورة غير مشروعة      نقل ي وأ يبعد الذي المتابعالمتهم أو   ''

، إلـى مكـان خـارج هـذا          المحمي هذا الشخص التي يتواجد فيها     يرضالأبالحماية من   

 الـركن وآخرين فإنها تحدد     SIMIC BLAGOJE القضية المرفوعة ضد     ، أما ''الأراضي
   :ي كالتال''الإبعاد أو النقل غير المشروع''جريمة ل يادالم
 التي يتواجدون فيها  راضي  الأ من   مشروعة بصورة غير    وننقلي أو   وندعيبأن الضحايا    ''

  1''.لإقليم اهذا، إلى مكان خارج بصفة مشروعة
  

 اتفاقيـة جنيـف     من 49 و 45 تيناد الم تهاتناول والنقل القسري    الإبعادمسألة  
 على عـدم    مؤشرا ا يمكن أن تكون   اتين المادتين الشروط المنصوص عليها في ه    و ،الرابعة

محظـور قانونيـا بموجـب     والنقل القـسري     فالإبعاد ، وعليه  المرتكب سلوكمشروعية ال 

وينطبق عليه الاستثناء الـذي نـصت         من اتفاقية جنيف الرابعة    147و) 1(49المادتين  

 من نفس الاتفاقية    )3(49بخصوص الإجلاء مع مراعاة أحكام المادة        )2(49دة  الماعليه  

 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لـسنة           78وأحكام المادة   

  . الخاص بإجلاء الأطفال كما بينا في المبحث الأول من هذا الفصل1949
  

 من اتفاقية جنيف    49على المادة     اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تعليقويشير  
الـدولي   الرابعة إلى أن الخروج بدافع الخوف من التمييز ليست بالضرورة انتهاك للقانون           

علـى جميـع أنـواع       مطلقن المؤتمر الدبلوماسي فضل عدم فرض حظر        الإنساني، إذ أ  
الاعتبـار  أخذ في    المؤتمر   الأشخاص الذين يتم ترحيلهم،   موافقة  تتم ب بعضها قد   لأن  ،  نقلال

التمييز  الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية أو السياسية التي قد تعاني من           حالة حماية 
 المشروعة قرر   عكس هذه الرغبة  من أجل   و قد يرغبون في مغادرة البلاد    أو الاضطهاد و  

، فإن وضع اللمسات النهائيـة علـى        ومع ذلك ،  ضمناطوعية  ال تنقلاالتبالسماح  المؤتمر  
 اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائيـة الدوليـة        اعتمدته ذي الجرائم ال  أركان مشروع نص 

  :تنص على ما يلي
الإبعاد قسرا لا يقتصر على استخدام القوة البدنية فقط بل يتسع ليشمل التهديد             '' 

باستخدام القوة وقد يكون القسر ناشئا عن الخوف من العنـف أو الإكـراه أو الحـبس أو                  
أو إساءة استعمال السلطة ضـد شـخص أو مجموعـة أشـخاص أو              الاضطهاد النفسي   

  2.''ة بالاستفادة من بيئة قسري
  

                                                 
1 - Knut Dörmann, Op. Cit., p. 107. 
2 - Ibid., pp. 109, 110. 
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 جريمة الإبعاد والنقل غيـر      وقائعوبالتالي فإن المحكمة وهي بصدد النظر في        
 ـ المرحلون قـد  إذا كان الأشخاص    ما   عليها أن تسأل وتتأكد   ،  المشروع اختيـارا   وامارس
  .لذهابلحقيقيا 

  
فـي  الحرب العالمية الثانيـة     محاكمات  بعد  وضعت   القراراتوهناك عدد من    

 ـ   عناصر في توضيح    ةكون مفيد ت، ويمكن أن    شرعية الإبعاد مدى   حيـث   ة، هـذه الجريم

 الخاصـة    العـسكرية  ةالمحكمأنشئت   10 رقم    على ألمانيا  بةاقانون مجلس الرق  بموجب  

 ALFRIED ص قضية وتناول في هذا الخصوفي نورمبرغ الأمريكية لولايات المتحدة با

KRUPP   ترحيل المدنيين من دولة إلى أخـرى       ''  حيث قالت المحكمة أن      ؛1948، عام
قـوات  قيـام   حالـة    دون سند قانوني، كما في       نقلهذا ال إذا تم     جريمة يعتبر الحرب   زمن
ومن الواضح أن استخدام اليد العاملة       ... التي احتلتها  راضي من الأ  كانسالبإبعاد   لحتلاالا

   . لاهاياتفاقياتبحسب  منطقة الاحتلال ممنوع في الأراضي المحتلة من خارج
عندما يكون الغـرض مـن هـذا        ، هو   جريمةالإبعاد   يعتبر بموجبه    الذي والشرط الثاني 

من قبيـل عمليـات الترحيـل    أو استعملت فيه أساليب غير إنسانية،  غير مشروع نزوح  ال
أو أن يتم استيعاب العاملين ، وطنهم ضد لتصنيع أسلحة لاستخدامها بعدينلغرض إجبار الم

  .حتلالدولة الااقتصاد في 
هو إذا تجـاوز الإبعـاد عمومـا         مشروع غير   الإبعاد  بموجبه الذي يعتبر  الشرط الثالث   

  1''.الإنسانية المعترف بها وتجاهلها معايير
  

لشروط الثلاثة المذكورة أعلاه يمكن أن تـساعد فـي تفـسير            الا شك في أن     
المحكمة العسكرية الأمريكيـة     ما يلي النتائج التي توصلت إليها        ، وفي هذه ربحالجريمة  

 وآخرين حيـث  VON LEEB وذلك بمناسبة قضية توفير إرشادات إضافيةفي نورمبرغ ل
إرادتهـم  ضـد    أو استخدام المدنيين     بالإبعاديسمح  ما  لا يوجد في القانون الدولي       '': قالت

 إلـى المنـاطق     إبعـادهم بعـد    ، الجيش مناطق تواجد  سواء داخل  لتلبية احتياجات الجيش  
  2''. الاحتلالدولة يضا، أو إلى أرالخلفية

  
  :ب إذا نفذ جريمة من جرائم الحروجود يمكن للمرء أن يستنتج باختصار،

  .الذي فرضته الاتفاقيات الدولية في خرق للحظر مشروعةبعاد بصورة غير  الإ-
  3.وتم تجاهلها المعترف بها ةنسانيمعايير الإبالمخالفة لعموما  أو تم -
  

  سـواء جنيف، بموجب اتفاقيات محظور أو نقل إبعاد أن أي نستنتج  هناومن
جريمة الإبعاد أو   فإنعليه، ا أو إلى أي بلد آخر وبناءالمحتلةالحدود الوطنية للدولة داخل 

عاديـة  ال هممـساكن  عنوة مـن     لأشخاص المحميين انقل   بمجرد   تنعقدالنقل غير المشروع    

                                                 
  .406مرجع السابق،ص ، البك- دوزوالدلويز، هنكريتس جون ماري - 1

2 - Knut Dörmann, Op. Cit., p. 111. 
3 - Ibid., p. 111. 
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، ونـشير هنـا إلـى أن المـادة          لأغراض غير التي يسمح بها القانون الدولي الإنـساني        

إلى الأشخاص المحميـين    تشير   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية        )7)(أ)(2(8

 هذا يعني حظر الإبعاد والترحيل القـسري        1949بموجب اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة      
مية بموجب هذه الاتفاقيات وهـم الجرحى،المرضـى، الغرقـى،          يشمل جميع الفئات المح   

 علـى   1949 من اتفاقية جنيف لسنة      49أسرى الحرب والمدنيين، بينما اقتصرت المادة       
  .المدنيين

  
ومنه فالسلوك الإجرامي في هذه الجريمة باعتبارها جريمة حرب يتمثـل فـي    

موجب اتفاقية أو أكثـر مـن       قيام الجاني بإبعاد شخص أو أكثر من الأشخاص المحميين ب         

مكان آخر أو إلـى دولـة        إلى   1949 أوت   12اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة بتاريخ      
  . يستوي أن يتم الإبعاد داخل الحدود الوطنية أو خارجهاأخرى، أي

  
ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZòÜn�a@ïšaŠþa@¶gë@åß@µîã‡¾a@æbØ�Ûa@ÝÔã@òº‹uòÜn�a@ïšaŠþa@¶gë@åß@µîã‡¾a@æbØ�Ûa@ÝÔã@òº‹uòÜn�a@ïšaŠþa@¶gë@åß@µîã‡¾a@æbØ�Ûa@ÝÔã@òº‹uòÜn�a@ïšaŠþa@¶gë@åß@µîã‡¾a@æbØ�Ûa@ÝÔã@òº‹uZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه       من   )8)(ب()2(8وتناولت المادة   
 فوالأعـرا  للقـوانين  الأخرى الخطيرة الانتهاكات -ب'': الجريمة وجاء نصها كما يلي

 أي فعل من الدولي، أي للقانون الثابت النطاق المسلحة، في الدولية المنازعات السارية على
  ...التالية الأفعال

 المـدنيين  سكانها أجزاء من مباشر، بنقل مباشر أو غير على نحو الاحتلال،  قيام دولة-8
داخـل   أجزاء منهم المحتلة أو الأرض كل سكان إبعاد أو نقل تحتلها، أو التي إلى الأرض

  ''.خارجها الأرض أو هذه
  

 الذكر بتعداد أركان هذه الجريمة والتي تتلخص في مـا           ة السابق وقامت الوثيقة 
  : يلي

  .أن يقوم مرتكب الجريمة -1
c- بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها نقلعلى نحو مباشر أو غير مباشر، ب.  

l- بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.  

  .أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به -2

  .لتي تثبت وجود نزاع مسلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية ا -3
  

الجريمة على هـذا    ووضات بخصوص هذه الجريمة كانت صعبة للغاية،        االمف
  :النحو تتألف من جزأين

ÞëþaZ أجـزاء مـن   مباشر، بنقل مباشر أو غير على نحو الاحتلال، قيام دولة 
  .تحتلها التي إلى الأرض المدنيين سكانها
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@b�îãbqZ الأرض  داخل هذه أجزاء منهم حتلة أوالم الأرض كل سكان إبعاد أو نقل
  .خارجها أو

  1:والنقاط الرئيسية التي أثارت الجدل تمثلت في الآتي
 النظـام   مهل تقتصر هذه الجريمة على الترحيل القسري بـالرغم مـن اسـتخدا            * 

  .؟)ترحيل مباشر أو غير مباشر(الأساسي لصيغة 
  .اسع؟هل تقتصر هذه الجريمة على ترحيل السكان على نطاق و* 
هل يجب أن تسوء الحالة الاقتصادية للسكان الأصليين أو أن تتعـرض هـويتهم              * 

  .المتميزة للخطر بسبب الترحيل؟
  .ما هي العلاقة التي يجب أن تكون بين مرتكب الجريمة والسلطة المحتلة؟* 

  
وبعد مفاوضات غير رسمية بشأن هذه القضايا الحساسة، تم         في نهاية المطاف     
حل أساسه التعبيرات المستخدمة في النظام الأساسي، بالنسبة للجـزء الأول           التوصل إلى   

بنقل مباشر أو غير مباشر لأجزاء من سكانه إلى الأرض التي           '' فإنه يتطلب قيام  الجاني      
، وكان لملاحظة هامشية تمت إضافتها أن ساعدت على حل الخلاف بشأن الجـزء           ''يحتلها

فـسر وفقـا للأحكـام      ييجب أن   '' نقل''شية أن مصطلح    الأول وتشير هده الملاحظة الهام    
 ذات الصلة، وبما أن هذه الملاحظة الهامـشية تكـرر مـا هـو               لقانون الدولي الإنساني  ا

 المـسائل الخلافيـة   ةلا تضيف توضيحا جديدا، فقد تركت اللجنـة التحـضيري    و معروف
   2.مفتوحة لتقدير قضاة المحكمة

  

 ، سويـسرا والمجـر    كوستاريكا كل من    في خضم المؤتمر الدبلوماسي قدمت    و
 أجزاء مـن سـكانه   قلنب،  مباشر أو غير مباشر  على نحو ''  الجاني   ا مفاده أن يقوم   اقتراح

 '' الاحـتلال  دولـة قيـام   '' هذا العنصر حذف عبارة     ،  ''احتلهيالمدنيين إلى الأراضي التي     
  شخص الفاعل الوحيد    الرجوع إلى  ''سكانها'' وبدلا من عبارة     الواردة في النظام الأساسي   

سويـسرا     قـدمت  دولة الاحتلال من أجل حل هذه القـضية        يحدد العلاقة مع   أنمن دون   
أجزاء مـن سـكان دولـة         ...نقل الجاني ي أن''  يقترحنص الاقتراح   على   شفهيا   تعديلا

وقـررت اللجنـة   الـنص النهـائي    درج فـي ي لم ذلك مع الاقتراح، هذا ''. . .الاحتلال
، ، سويسرا والمجـر   كوستاريكا الذي قدمته    الأصليالاقتراح  صياغة  بمسك  تلاالتحضيرية  

 الأمر الذي    ولم يتضح من هو المتهم بهذا النص       3،الأمر الذي نتج عنه غموض في النص      
 لأنهـا    الاحـتلال  دولةإذ لا يعقل أن تسأل المحكمة        ، تطبيقه في الواقع   أثناءيشكل تحديا   

  . فقطنص الطبيعيوشخاتختص بالجرائم التي يرتكبها الأ
  

، من جانـب الـسلطة القائمـة        مباشرالمباشر أو غير    النقل  ال''  جريمة وتستمد
، أو إبعاد أو نقل كـل أو  لمدنيين إلى الأراضي التي تحتلهامن سكانها ا بالاحتلال لأجزاء

م	C   أساسـها القـانوني  '' من سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأرض أو خارجها بعض

                                                 
1 - Knut Dörmann, Op. Cit., p. 208, 209. 

 .526، المرجع السابق، ص دورمان كنوت - 2
  .527 المرجع نفسه، ص - 3
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و�-آ-ل ا)ض�4# ا7ول    )أ)(4(85ا�
�دة  Bا� Cباسـتثناء  الملحق باتفاقيات جنيف الرابعة    م 
حذف الإشارة إلى المادة    : و الثاني ''  أو غير مباشر    مباشر على نحو '' عبارة   الأول: أمرين

  1. اتفاقية جنيف الرابعةمن 49
   

  :وكما هو مبين أعلاه هذه الجريمة تحتوي على جزأين
 سـكانها  أجزاء مـن  مباشر، بنقل مباشر أو غير ى نحوعل الاحتلال، قيام دولة -

من النظـام   )8)(ب()2(8هذا الجزء من المادة  ،تحتلها التي إلى الأرض المدنيين

 اتفاقية جنيـف     من )6(49لمادة  ايجرم انتهاك   الدولية  الأساسي للمحكمة الجنائية    
نها المدنيين إلى   لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكا          '' الرابعة  

من النظام الأساسي    )7)(أ)(2(8 في المادة    تدرج  التي لم  و'' الأراضي التي تحتلها  
 .الجنائية الدولية للمحكمة

 إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخـل هـذه الأرض أو               -
 ـ     اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تعليقوفقا ل خارجها،   افي  على البروتوكـول الإض

 مـن البروتوكـول     )أ)(4(85 الوارد في المادة   ، هذه جريمة وفقا للتعريف    الأول

  .الرابعةجنيف اتفاقية من  49و 147 ادتينللم الإضافي الأول هو مجرد تكرار
  
 الجنائيـة    هذه الجريمة من قبل المحـاكم      م بخصوص اكأح وجد ت حتى الآن لا   

 تـه تناول والنقل القسري    الإبعاد وضوعمو  ولا المحكمة الجنائية الدولية،    خاصة، ال الدولية

  والتي  من اتفاقية جنيف الرابعة    147المادة  والرابعة    في اتفاقية جنيف   49 و   45المواد  
، وتـم    بوصفه انتهاكا جـسيما    ''المشروع للمدنيين   غير أو النقل الإبعاد  '' لجريمة  أسست  

 ،)أ)(4(85ول في المادة    البروتوكول الإضافي الأ    في من جديد هذه الجريمة    التأكيد على 
  . هذه الجريمةعناصرلكون مؤشرا تص عليها في هذه الأحكام يمكن أن المنصو شروطلا

  
 لهذه الجريمة   ركن المادي الملاحظات المتعلقة بال   يمنعنا أخذ بعض     هذا لا لكن  
  :على النحو الآتي

 أجـزاء مـن   مباشر، بنقـل  مباشر أو غير على نحو الاحتلال، قيام دولة -1
وفقـا للقـانون الـدولي الإنـساني     ): الاستيطان (تحتلها التي إلى الأرض المدنيين نهاسكا

 من اتفاقية جنيف الرابعة فإنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بنقل             49وبالأخص المادة   
رعاياها إلى أراضي الدولة المحتلة لما يحدثه من تغيير في الطبيعة السكانية للمناطق التي              

دفق المستوطنين على الأراضي المحتلة يهدد خـصائص الـسكان الأصـليين    يستهدفها وت 

، مباشرالمباشر أو غير     ال نقلجاء بعبارة ال   )8)(ب()2(8 نص المادة    2،للأرضي المحتلة 
 الاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلـى الأراضـي التـي تحتلهـا            ه دولة    ب الذي تقوم 

                                                 
1- Knut Dörmann, Op. Cit., pp. 209, 210. 

  .792 ،791، المرجع السابق، ص حجازي عبد الفتاح بيومي - 2
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   مباشر على نحو ''  فعبارة   وكول الإضافي الأول  من البروت  )أ)(4(85بالمقارنة مع المادة    
 الأساسي للمحكمة   في النظام  كما هي موصوفة  جريمة  هذه ال  إلى   أضيفت '' أو غير مباشر  
 ها إشارة إلـى أن    أن ما يبدو على   النظام الأساسي، في   هذه العبارة    إدراجوالجنائية الدولية   

 علـى المغـادرة إلـى        ماديا روا يجب  أن  إلى  بالضرورة يحتاجونسكان دولة الاحتلال لا     
 أن أعمال التحـريض     وعليه يمكن القول   ، رغما عنهم  لذلك يضطروا أو   الأراضي المحتلة 

وكما يتبـين مـن      حقيقة   ه،هذحرب  الجريمة   تحت   تندرجقد   تسهيل عمليات النقل هذه      أو
كومة مشاركة الح أن    فمعنى هذا  الاحتلالدولة  تم من قبل    ينقل يجب أن    الأن  صياغة المادة   

 فيمـا يخـص المـسؤولية       مطلوبة في عمليات النقل حتى نكون بصدد هذه الجريمة، أما         
  إلى الدولةينسب تفترض أن سلوك الجاني يجب أن  أنهاهذه الجريمةعن  الجنائية الفردية
 ينمـسؤول  اويكونالأفراد الذين يتصرفون بصفتهم الشخصية لن ف لذلك ،القائمة بالاحتلال

  1.ريمة عن هذه الججنائيا
  

يبـدو  وعلى مـا     ''أجزاء من سكانها المدنيين   '' عبارة  وتجدر الإشارة إلى أن     
، كما   المكونة لهذه الجريمة   عناصر من ال  عنصر نقل عدد معين من الأفراد ك       أن يتم  تطلبت

تجدر الإشارة أيضا إلى أن إسرائيل حاولت أثناء مفاوضات المؤتمر الدبلوماسي في روما             

إلى  المدنيين سكانها أجزاء من الاحتلال، بنقل قيام دولةون اعتبار  أن تحول د1998سنة 
جريمة حرب، غير أن مساعيها باءت بالفـشل  وتـم   ) الاستيطان (تحتلها التي يضاالأر
الاستيطان ضمن جرائم الحرب في المادة الثامنة، الأمر الذي أثار غضبها ولم توقع              إدراج

 متاح أمام الدول للتوقيع على النظـام الأساسـي           إلا في آخر تاريخ    يعلى النظام الأساس  
 تفسيرا سياسيا ضد    يوأعقبت توقيعها بإعلان مفاده رفضها تفسير نصوص النظام الأساس        

تردد إسرائيل فـي المـضي      على  إسرائيل أو مواطنيها، وهذا إن دل على شيء فهو يدل           
  2.دوليةنحو ما توافقت عليه اغلب دول العالم من فهم المقصود بالجرائم ال

 داخـل هـذه   أجـزاء مـنهم   المحتلة أو يضاالأر كل سكان إبعاد أو نقل -2
  .خارجها  أويضاالأر

  

مـن النظـام     )8)(ب()2(8ن هذا الجزء مـن المـادة        أ الشيء الملاحظ هو  

، )7)(أ)(2(8  مجـرد تكـرار للمـادة      هيمكن اعتبـار  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية     الأ
 الاستثناء   عليه ن سكان الأراضي محظور قانونيا وينطبق     أجزاء م أو  وبالتالي ترحيل كل    

 مـن اتفاقيـة جنيـف       )3(49مع مراعاة أحكام المادة      )2(49المادة  الذي نصت عليه    

 من البروتوكول الإضافي الأول الملحـق باتفاقيـات جنيـف           78وأحكام المادة    الرابعة

  . من هذا الفصلالأول الخاص بإجلاء الأطفال كما بينا في المبحث 1949الأربعة لسنة 
  

                                                 
1- Knut Dörmann, Op. Cit., pp. 211, 212. 

 – الإنـساني    ، القانون الدولي  ''اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب        '' ،  عامر صلاح الدين    - 2
، بعثة اللجنة الدولية للصليب     سرورأحمد فتحي   : ، تحت إشراف  )مؤلف جماعي    ( -دليل للتطبيق على الصعيد الوطني    
 .478 ص ،2006الأحمر، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
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 ـاسكان الأر ''شير إلا إلى    تجريمة لا   الصيغة  كذلك نلاحظ أن      '' المحتلـة  يض
 ها يبدو أن''من السكان''عبارة و ، بالموضوعايبدو لا صلة لهكما و  الضحاياولذلك فجنسية

   1 .إبعاد أو نقل أكثر من مجرد شخص واحد أن يتم قتضيت
  

 مباشـر أو غيـر   على نحـو  الاحتلال، لةقيام دو  جريمةولعل خير مثال على
 دولـة  ،الحاضرالوقت في  تحتلها التي إلى الأرض المدنيين سكانها أجزاء من مباشر، بنقل

 لم تدخر جهدا في سبيل تغيير الطبيعة الديموغرافية         1948إسرائيل التي ومنذ قيامها سنة      
سري الفردي أو الجماعي    للأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء عن طريق الإبعاد والنقل الق        

 نللفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أو إلـى الخـارج ومـا عـدد الفلـسطينيي                
المتواجدين كلاجئين في كل من سوريا والأردن ولبنان وغيرها لا خير دليل علـى هـذه                

 اليهود من جميع أصقاع العالم لتـوطينهم       دالأعمال، بينما في المقابل تقوم إسرائيل باستيرا      

 الذي  1954 وعدلته سنة    1950 بموجب قانون أصدرته سنة      2في الأراضي الفلسطينية،  
   3.يمنح الحق لكل يهود العالم في الهجرة إلى فلسطين

  
  

sÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛaZZZZòº‹u@òº‹u@òº‹u@òº‹u@m@m@m@m@Ýîy‹Ýîy‹Ýîy‹Ýîy‹Êa�äÛbi@Ý—nm@lbj�þ@æbØ�Ûa@Êa�äÛbi@Ý—nm@lbj�þ@æbØ�Ûa@Êa�äÛbi@Ý—nm@lbj�þ@æbØ�Ûa@Êa�äÛbi@Ý—nm@lbj�þ@æbØ�Ûa@ZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

هذه الجريمة على عكس الجريمتين السابقتين تتصل بـالنزاع المـسلح غيـر             

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية      )8)(هـ)(2(8النص عليها في المادة     الدولي وجاء   
 السارية علـى  فوالأعرا للقوانين الأخرى الخطيرة الانتهاكات '': على النحو التاليالدولية 

 أي من الدولي، أي للقانون الثابت النطاق الدولي، في ذات الطابع المسلحة غير المنازعات
  ...التالية الأفعال

بداع من  لم يكن ذلك بالنزاع، ما لأسباب تتصل المدنيين السكان بترحيل إصدار أوامر -8
  ''.عسكرية ملحة لأسباب المعنيين أو المدنيين أمن
  

  من  الجملة الأولى  في  تجد أساسها القانوني   هذه الجريمة لى أن   وتجدر الإشارة إ  

قيات جنيـف الأربعـة لـسنة        الملحق باتفا   الثاني  من البروتوكول الإضافي   )1(17المادة  

  .1977 جوان 8 المؤرخ في 1949
  

 أركـان هـذه     الوثيقـة وكما هو الشأن في الجريمتين السابقتين فقد أورد نفس          
  :الجريمة على النحو التالي

  . السكان المدنيينرحيل أن يأمر مرتكب الجريمة بت-1

  .ن أو لضرورة عسكرية ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيي-2

                                                 
1- Knut Dörmann, Op. Cit., p. 212. 

 .793، 792، المرجع السابق، ص حجازي عبد الفتاح بيومي - 2
  .1، هامش 57، المرجع السابق، ص البلتاجيمح جابر  سا- 3
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 من خـلال إصـدار هـذا        رحيل أن يكون مرتكب الجريمة قادرا على إحداث هذا الت         -3
  .الأمر

  . أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به-4

  . أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح-5
  

 الثلاثة الأولى في إطار الـركن المـادي لهـذه           عناصرتناول ال وعليه سوف ن  
  :الجريمة على النحو التالي

  
''  الأول يخص تعريف سلوك الجاني المتصل بهذه الجريمة ألا وهو             عنصرل ا

 السكان المدنيين وهذا الركن يقوم بتجريم الشخص الـذي          رحيلقيام الجاني بإصدار أمر بت    
 وإن كان بالإمكان معاقبة الأخير باعتباره شريكا بموجب          وليس منفذه  رحيليصدر أمر الت  

'' ، والملاحظ أنه تم استخدام تعبير        للمحكمة الجنائية الدولية    من النظام الأساسي   25المادة  
 جريمة الإبعاد   عناصرالواردة ضمن   '' شخص مدني أو أكثر     '' بدلا من '' السكان المدنيين   

 ، لأن القـائمين علـى     )7)(أ)(2(8في المـادة    والنقل غير المشروعين المنصوص عليها      
 شخص واحد لا يرقى إلى مستوى هذه الجريمة وهو الأمر           رحيلصياغة المادة رؤوا أن ت    

  1.الذي أيدته اللجنة التحضيرية
السلطة يملك   الجانيما إذا كان     الثاني لهذه الجريمة فيتناول مسألة       عنصرأما ال 
وهـذا   -الـصياغة   ق واضـعو    اتف  المدنيين، وقد   السكان رحيلت تنفيذ أمر أو القدرة على    

 على أن الـصياغة     - الجرائم أركان خاص بوثيقة  عليه الفريق العامل ال    عترضالرأي لم ي  
، ''رحيل إذا أعطى الأمر بذلك    يكون الجاني في وضع يسمح له بالقيام بمثل هذا الت          ''التالية  

 للجاني، بمعنى DE FACTO أو الفعلية DE JUREتشير إلى أي من السلطات الرسمية 
  2.أن هذا الركن ينطبق على أي شخص يملك القوة على التحكم في الموقف

  
 الثالث فيرتكز على الصياغة الـواردة فـي النظـام الأساسـي،             عنصرأما ال 

 الثـاني، علـى    من البروتوكول الإضافي     )1(17 المادة    من  من الجملة الأولى   ةمستمدوال
 فهـو مجـرد     ن هذا العنصر قد يكون غير ضـروري       الرغم من أن البعض قد يجادل بأ      

 وثيقـة ل من المقدمة العامـة  6الفقرة   في''عدم المشروعية '' تكرار، نظرا لورود مفهوم 
هذا الأمر لـم يكـن      '' ، غير أن اللجنة التحضيرية قررت الإشارة إلى أن          أركان الجرائم 

خروج عن النهج المتبـع     الهذا  '' تبريرا لجهة أمن السكان المدنيين أو لضرورة عسكرية         
 صـراحة فـي     ذكـر  ، كان له ما يبرره في ضوء حقيقة أن هذا الشرط          في حالات أخرى  
  3. تكراره، ولذا ينبغي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأساسي
  

                                                 
  .529، المرجع السابق، ص دورمان كنوت - 1

2- Knut Dörmann, Op. Cit., p. 473. 
  .529، المرجع السابق، ص دورمان كنوت - 3
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ملاحظـات  هذه الجريمة نتطرق لـبعض ال     الركن المادي ل   عناصربعد عرض   
  : على النحو التاليعناصرالهذه متعلقة بال
  

السابقة أو   الدولية ليوغوسلافيا     الجنائية لمحكمةل  النظام الأساسي   إلى لرجوعبا
 أحكام بشأن هـذه     ةجد أي نلا  أو المحكمة الجنائية الدولية      الجنائية الدولية لرواندا     المحكمة

لافيا السابقة فـي  الصادر عن المحكمة الدولية ليوغوس  القرارالآن، لكن منالجريمة حتى 

يعتبـر   ''التطهير العرقي''   أنللمرء أن يستنتج أن المحكمة ترى ، يمكن61 القاعدةإطار 
شير على وجـه التحديـد      تلمحكمة لا   ا في هذا القرار     المشروع ولكن غير   رحيللتلكمثال  

  1.الجريمة  هذهركانلأ
  

 الترحيل القـسري     تحظر  السكان لأسباب تتصل بالنزاع    رحيلتجريمة  كما أن   
لسكان المدنيين كليا أو    لاء ل ج حيث يمكن القيام بإ    في ظروف استثنائية  إلا  ،  للسكان المدنيين 
  : نوعينجزئيا وهي 
  .الظروف التي تنطوي على أمن السكان المدنيين -
  .الظروف التي تنطوي على أسباب عسكرية ملحة و-
  

 التي تنطبـق    الرابعة،اتفاقية جنيف   من   )2(49المادة  وتجدر الإشارة إلى أن     
في كذلك   و ،شير إلى نفس الظروف   ت الدولية،النزاعات المسلحة    لاء في جعلى عمليات الإ  

النقـل غيـر    الإبعـاد أو  '')7)(أ)(2(8طار المـادة   في إالتي تناولناهاضوء المؤشرات 

 قـد   نقل السكان المدنيين من وإلى الأراضي المحتلـة        )8)(ب()2(8المادة  و ،''المشروع
  .ة هذه الجريمفي  كذلكةمفيدكون ت

  
  :كالتالي كانت المؤشرات تصار،وباخ

. . .  كانـت  لظروف التي تنطوي على أمـن الـسكان المـدنيين، إذا          لبالنسبة  
نـه  فإ، ض لقصف مكثفتكون عرضة للتعر المنطقة في خطر نتيجة لعمليات عسكرية أو

  . في أماكن اللجوءهمطريق وضع ، عن للسكان جزئي أو كليلاءجإب  القياميتعين
الظروف التـي تنطـوي علـى أسـباب         بسبب   ،لاءج الإ وفيما يتعلق بعمليات  

ها على البروتوكـول الإضـافي      تعليق  في  الدولية للصليب الأحمر   ملحة، فاللجنة عسكرية  
عرقـل العمليـات    ت في منطقة    الأشخاص المحميين عند وجود   '' إلى حالات    الثاني أشارت 
  2''. السكانلاءجإب  القيام تجعل من الضروريملحةعسكرية  وجدت ضرورة وأالعسكرية 

  
للإعفاء من القاعدة العامة وهي عـدم       ، الضرورة العسكرية كأساس     بشكل عام 
''   وجـود  حالـة  فـي    للأوضاع، دقيقتطلب تقييم   ت  السكان، ترحيلجواز إصدار أوامر ب   
 يقلل إلـى  '' ملحة ''  لأن مصطلح تدرس بعناية أكبر،أن ينبغي ،  ''أسباب عسكرية ملحة

                                                 
1- Knut Dörmann, Op. Cit., p. 473.  
2 - Ibid., p. 474. 
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 ـ السكان،   رحيل بت فيها إصدار أمر  الات التي يجوز     الح منأدنى حد ممكن     سـباب  الأن  لك
 إصدار أمـر بنقـل    ،  سبيل المثال  على   ، لدوافع سياسية  املحة لا يمكن تبريره   العسكرية  ال

، يعتبر أمـرا     الرقابة الفعالة على جماعة إثنية منشقة      المزيد من السكان من أجل ممارسة     

من البروتوكول الإضـافي الثـاني      ) هـ)(3(4 كما يجب التقيد بأحكام المادة       1محظورا،

  . لاء الأطفال بخصوص عمليات إج1949لأربعة لسنة الملحق باتفاقيات جنيف ا
  

ه  للمحكمة الجنائية الدولية وأثناء تعريف     وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي     
 فـي  ، لكن ''لأسباب تتصل بالنزاع ''   السكان رحيلت سوىحظر   هذه الجريمة لم ي    عناصرب

 وأ الأوبئـة    كحالـة وجـود    في بعض الحـالات      ا قد يكون ضروري   رحيلالتالواقع، فإن   

 17 لا تغطيها المـادة      الحالاتمثل الفيضانات أو الزلازل و مثل هذه         الكوارث الطبيعية 

 8 المؤرخ بتـاريخ     1949من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لسنة         

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  من)8)(هـ)(2(8، ولا المادة 1977جوان 
  

، لم يرد   رحيل لتحديد مدى مشروعية إصدار الأمر بالت      شرطكما يمكن إضافة    
 بتحديد أركان   ة الخاص وثيقة لا في النظام لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولا في ال          هذكر

 الإضافي الثاني الملحق باتفاقيـات      من البروتوكول ) 1(17الجرائم، لكنه وارد في المادة      

يجب اتخاذ  ... '' :  على النحو التالي   1977 جوان   8 المؤرخ بتاريخ    1949جنيف لسنة   
ظروف مرضية من حيث المـأوى   كافة الإجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في

  2.''والتغذية والأوضاع الصحية الوقائية والعلاجية والسلامة
  

سالفة الذكر وإن لم يرد ذكرها في الملحق الخاص بتحديد أركان           هذه الشروط ال  
الجرائم، فإن القضاة سيحتاجون إلى أخذها بعين الاعتبار في ظل الفقـرة الـسادسة مـن                

  3.''عدم المشروعية '' المقدمة العامة من نفس الملحق والمتعلقة بمفهوم 
  

Éia‹Ûa@Ê‹ÐÛaÉia‹Ûa@Ê‹ÐÛaÉia‹Ûa@Ê‹ÐÛaÉia‹Ûa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZðìäÈ¾a@å×‹ÛaðìäÈ¾a@å×‹ÛaðìäÈ¾a@å×‹ÛaðìäÈ¾a@å×‹Ûa@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

ودة ويبغي أن يتوافر فيها القصد الجنائي والقـصد         جرائم الحرب جرائم مقص   
المطلوب هو القصد العام الذي يتكون من العلم والإرادة، وعليه يجب أن يكـون الجـاني                
على علم بأن سلوكه من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي يريدها وأن يعلـم أيـضا بـأن                   

فاقيـة أو أكثـر مـن       المجني عليه أو المجني عليهم من الأشخاص المحميين بموجـب ات          

 أو أن يكون سلوكه مخالف لقوانين وأعراف الحـرب فـي            1949اتفاقيات جنيف لسنة    
النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية كما حددها القانون الدولي، كما يجب أن يتميـز               
علمه بالظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح الدولي أو غير الـدولي بحـسب               

                                                 
1 - Knut Dörmann, Op. Cit., p. 474. 

  .530، المرجع السابق، ص دورماننوت  ك- 2
  .530 المرجع نفسه، ص - 3
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 وليس هناك داعي إلى تقييم قانوني من قبل المـدعي           1لتي يرتكب فيها سلوكه،   الظروف ا 
بخصوص وجود نزاع مسلح أو توصيفه كنزاع دولي أو غير دولي، وكذلك لا حاجة لأن               
يكون مرتكب الجريمة على علم بالحقائق التي تؤدي إلى توصيف النزاع كونه دوليـا أو               

الجرائم الثلاثة وهو أن تقع في سـياق نـزاع           لذا جاء ركن مشترك بين هذه        2غير دولي، 
مسلح أو أن تكون مرتبطة به، معنى هذا أن السلوكيات غير المرتبطة بـالنزاع المـسلح                
كتلك التي تتم بدافع شخصي لا يمكن اعتبارها من قبيل جرائم الحرب وهـذا مـا أكدتـه                  

ص بقـضية تـاديش     المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في منطوق الحكم الخـا         

TADICبالقول :  
وجود نزاع مسلح أو احتلال، وسريان القانون الدولي الإنساني على المنطقة           '' 

لا يكفي في حد ذاته لخلق ولاية دولية بصدد كل جريمة معينة في اختـصاص المحكمـة                 
الدولية يلزم أن يثبت وجود علاقة كافية بين سلوك الجاني المزعوم وبين النزاع المـسلح               

  3.''لذي اقتضى سريان القانون الدولي الإنسانيا
  

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الوفود المشاركة في المؤتمر الدبلوماسـي فـي             

 اتفقت على التوصيف الخاص بدرجة معرفة الجاني وعلاقتهـا بـركن           1998روما سنة   
نـزاع  الجريمة الخاص بالسياق، أما بخصوص العلم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود ال      

وهو رأي الفعلية ويرى عدم الحاجـة       : المسلح وعلاقة ذلك بسلوكه، فقد برز رأيان الأول       
م بالظروف الفعليـة لا     للإثبات أن الجاني كان على علم ببعض الظروف الواقعية، وأن الع          

 من النظام الأساسي بل يجب أن يقتصر على         30يلزم أن يرقى إلى المعيار الوارد بالمادة        
، ويقرون أيضا أن النزاع المسلح فـي أغلـب          ''كان يعلم أو ينبغي أن يعلم     '' كون الجاني   

الأحيان يكون جليا إلى درجة لا يلزم معها تقديم أي دليل إضافي على معرفة الجاني بـه،                 
فيرى بعدم لزوم تواجد الركن المعنوي من أساسه، أما بخصوص الركن           : أما الرأي الثاني  

بأن يكون الضحايا من الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيـة          )أ)(2(8الذي جاء في المادة     

، فقد أوضحت اللجنة التحضيرية فـي ملاحظـة         1949أو أكثر من اتفاقيات جنيف لسنة       
أن الجاني يكفيه أن يعلم أن الضحية كان يدين بالولاء إلى طرف خـصم، أمـا                '' هامشية  

  4.''ا معرفته بجنسية الضحية وتفسيره لمفهوم الجنسية فليس مطلوب
  

 معه القصد الجنائي فلا يكون هناك مجال للقـول          وعليه فإذا انتفى العلم انتفى    
علمه بالمعاهدة التي تحظـر     بوقوع جريمة، لكن في المقابل لا يكفي أن يثبت الجاني عدم            

 عدم العلم بالعرف الدولي الذي يحظر سلوكه، كما يجـب أن            إثبات، بل يجب عليه     سلوكه
 إلى الإتيان بأحد الـسلوكيات المجرمـة، إذ لا تقـع            -لى جانب العلم  إ-تتجه إرادة الجاني  

                                                 
  .106، المرجع السابق، ص المسدي عادل عبد االله - 1
 .496، المرجع السابق، ص دورمان كنوت - 2

3 - Knut Dörmann, Op. Cit., pp. 18, 19. 
  .499، 495 ، ص ، المرجع السابقدورمانكنوت  - 4
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الجريمة إذا لم تتجه إرادة الجاني إلى انتهاك اتفاقيات جنيف أو بروتوكوليها الإضافيين أو              
  1.مخالفة  قوانين وأعراف الحرب، كما لو كان الجاني في حالة دفاع شرعي مثلا

  

لسابقة ا تدائية للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا   ن الدائرة الاب  ولابد من الإشارة إلى أ    
 قالت  لاتفاقيات جنيف،  الانتهاكات الجسيمة   الركن المعنوي الذي ينطبق على     إلىوبالنسبة  
  :ما يلي

 مـن النظـام   2المادة  نصانتهاكات كل شكل ت تيال النية الجرمية كمة،المحوفقا لدائرة ''
 ـتهورالقصد الجنائي وال ل كل من تشم)خطيرةالنتهاكات الاالذي تضمن (الأساسي   نيذ ال

  2.''خطيرالجنائي  الهمالبالإا ميمكن تشبيهه
  

،  القصد الجنائي  متطلباتكجزء من   و   KOVACEVIC MILANفي قضية   و
 وقائع من شأنها أن تجعـل       تجاهلتعمد  ي، أو   معلى عل أن يكون المتهم    اشترطت المحكمة   

 بخـصوص   SIMIC BLAGOJEضية  ، كما أشارت في ق    مشروعغير  الإبعاد أو النقل    
لركن المعنوي  لبالنسبة  و،  ''أن الإبعاد والنقل غير المشروع يرتكب عمدا      '' الركن المعنوي   

المتهمين أدينوا على أساس أنهم ارتكبـوا       فإن   الحرب العالمية الثانية     في محاكمات ما بعد   
  3.للاتفاقيات الدولية  خطير في انتهاك،''علمعمدا وعن ''الجرائم 

  
، لأن جرائم الحرب لا     عليه يكفي توافر العلم والإرادة ليتحقق القصد الجنائي        و

 ومنه فإن لم يتـوافر الـركن المعنـوي          4تتطلب سوى القصد العام فقط لتتحقق الجريمة،      
بعنصريه العلم والإرادة، فلا مجال لمتابعة أو مساءلة أي شخص عن جريمة الإبعـاد أو               

  إصدار أوامـر   ن المدنيين من وإلى الأراضي المحتلة أو      النقل غير المشروع أو نقل السكا     
 السكان المدنيين أو غيرها من جرائم الحرب الداخلة فـي اختـصاص المحكمـة               رحيلتب

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية      ) 1(30الجنائية الدولية، هذا ما أكدته المادة       
في  جريمة تدخل ارتكاب جنائيا عن صالشخ غير ذلك، لا يسأل ما لم ينص على'' : بالقول

 الأركـان  تحققـت  إلا إذا هذه الجريمة للعقاب على يكون عرضة المحكمة ولا اختصاص
  ''.والعلم توافر القصد المادية مع

  

 لم تحدد الأركان الماديـة      وثيقة أركان الجرائم  صياغة  وتجدر الإشارة إلى أن     
 حد كبير تماشـيا مـع القـانون         لىإ ت قد تم  اوالمعنوية بصورة واضحة، بالرغم من أنه     

لحالات التي تم   واجه بعض المشاكل في المستقبل، خصوصا تلك ا       ها قد ت  الدولي القائم، لكن  
مما يوسع من دائرة السلطة     ت مبهمة من أجل الوصول إلى حل وسط،         فيها القبول بصياغا  

على  يقتصر   ا دوره  كان نإمن وجود هذه الوثيقة، و    رغم   على ال  التقديرية لقضاة المحكمة  
في إطار النظام الأساسي،    بالجرائم  الاسترشاد ومساعدة القضاة في تفسير الأحكام الخاصة        

                                                 
  .110، 109، المرجع السابق، ص القهوجي علي عبد القادر - 1

2 - ICTY, Tihomir Blaskic, Op. Cit., p. 52. 
3- Knut Dörmann, Op. Cit., pp. 111, 112.  

  .110، المرجع السابق، ص القهوجي علي عبد القادر - 4
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 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نجح في تطـوير قواعـد             لكن رغم ذلك فإن   
 فقد قدم له تعريفا عكس اتفاقيات جنيـف وبروتوكوليهـا           ،حظر الإبعاد والترحيل القسري   

وجرم الأمر بترحيل الـسكان فـي إطـار         يين التي لم تحدد المقصود بهذا السلوك        الإضاف

 قـد   1949النزاعات الداخلية وإن كان البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لسنة           
   .  ضمن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيفيدرجحظره لكنه لم 
  

ة الجنائية الدولية للإبعـاد      نقول أن إدراج النظام الأساسي للمحكم      ،وفي الختام 
والترحيل القسري للسكان المدنيين ضمن طائفتين من أربع طوائـف تخـتص المحكمـة              

 لا دليل على خطـورة هـذه        ،بالنظر فيها ألا وهي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب        
الممارسة لما تشكله من تهديد للبشرية جمعاء في وجودها، وعلى الرغم من أن المجتمـع               

 حـصار هـذا الـسلوك       النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    ولي حاول من خلال     الد
 الاسـتثناءات التـي     غيـر أن   وجرمه في السلم وفي النزاع المسلح الدولي وغير الدولي،        

، بالإضـافة   أوردها على التجريم خصوصا تلك التي تتم تحت ذريعة الضرورة العسكرية          
 إلى الأرض المدنيين سكانها أجزاء من نقلل في الاحتلا  دولةسلوكلغموض نص تجريم 

  . تفتح الباب أما أطراف النزاع للتنصل من التزاماتهم بموجب القانون الدولي،تحتلها التي
  

الدولي في سبيل وضع نظام     من الجهود التي بذلها المجتمع      رغم  ال علىلكن و و
  فـإن تطبيـق هـذه      ،حةزمن النزاعات المسل  لمدنيين  اترحيل  إبعاد و  يعاقب على    قانوني
 ـ   تكفل تنفيذه، و   تدعم بآليات يتم ما لم ي     أن  على أرض الواقع لا يمكن     القواعد وف هذا ما س

  .نحاول أن نوضحه في الفصل الثاني
  
  
  
  
 



@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

ïãbrÛa@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @@ @@ @@ @
@pbîÛe@pbîÛe@pbîÛe@pbîÛeòíb¼òíb¼òíb¼òíb¼@@@@aaaaµîã‡¾µîã‡¾µîã‡¾µîã‡¾⁄aë@Ýîy�Ûa@åß@⁄aë@Ýîy�Ûa@åß@⁄aë@Ýîy�Ûa@åß@⁄aë@Ýîy�Ûa@åß@@†bÈi@†bÈi@†bÈi@†bÈi

ð‹�ÔÛað‹�ÔÛað‹�ÔÛað‹�ÔÛa@ @@ @@ @@ @
òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒòzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒòzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒòzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ  
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ïãbrÛa@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛaïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @@ @@ @@ @
@pbîÛe@pbîÛe@pbîÛe@pbîÛe@åß@µîã‡¾a@òíb¼@åß@µîã‡¾a@òíb¼@åß@µîã‡¾a@òíb¼@åß@µîã‡¾a@òíb¼@@@@@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ @@ @@ @@ @

òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒòzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒòzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒòzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@ @@ @@ @@ @
  

التي توفر الحماية للمدنيين مـن عمليـات         تتحقق فعالية القواعد القانونية      لكي
آليـات  لابد من وجود    ... الترحيل التي تفضي إلى التشرد، اللجوء، تشتت الأسر والموت        

 قواعد القـانون الـدولي   تجسيد أن يتم  لأنه من غير الممكن،د لهاالتطبيق الجيتسهر على  
السكان المدنيين مـن عمليـات الترحيـل        حماية  ب  الخاصة قواعدال عامة و  بصفةالإنساني  

 في أرض الواقع ما لم توجد آليات تـسهر علـى ضـمان              والإبعاد القسري بصفة خاصة   
  .تنفيذها

  
 فـي  لدولي الإنساني، لابد من العمل     ا وحتى يتسنى تنفيذ وتطبيق قواعد القانون     

زمن السلم وأثناء النزاعات المسلحة لتجهيز وتسيير كل الآليات التي نـص عليهـا هـذا                
  تـدابير  القانون، بما يكفل تطبيقه واحترامه في جميع الظروف، الأمر الذي يتطلب وجود           

تها زمن السلم   أجهزة للإشراف والرقابة على تطبيق القانون الدولي الإنساني تؤدي وظيف         و
وزمن النزاعات المسلحة بالاشتراك مـع الأطـراف المتعاقـدة والأطـراف المتنازعـة              

حماية ب  الخاصة قواعدالتنفيذ  على   لتسهرلآليات الواجب اتخاذها    ، وا نوالوسطاء والمحايدو 
السكان المدنيين من عمليات الترحيل والإبعاد القسري منقسمة بين آليات داخلية وأخـرى             

  .دولية
  

  :وعليه تم تقسيم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين على النحو الآتي
Þëþa@szj¾aZ@@@@ الداخليةالتطبيق آليات.@ @

ïãbrÛa@szj¾aZ@@@@ الدوليةالتطبيق آليات.  
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾aÞëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@ @@ @@ @@ @
pbîÛepbîÛepbîÛepbîÛe@ÕîjĐnÛa@@ÕîjĐnÛa@@ÕîjĐnÛa@@ÕîjĐnÛa@òîÜ‚a‡ÛaòîÜ‚a‡ÛaòîÜ‚a‡ÛaòîÜ‚a‡Ûa@@@@@ @@ @@ @@ @

  

كثرة النزاعات المسلحة وما يصاحبها من انتهاكات لقواعد القـانون الـدولي            
الإنساني، بسبب قلة معرفة المقاتلين بقواعد هذا القانون تجعل من الضروري وضع آليات             

 واعـده، السهر على حسن تنفيـذ ق     داخلية تعمل على التعريف بالقانون الدولي الإنساني، و       
على مجموعة التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها        '' : على أنها   الآليات الداخلية  رفتعو

لضمان الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني، ليس فقط زمن           المستوى الوطني 
النزاعات المسلحة بل تتعداها إلى زمن السلم كإجراء وقائي متقدم لضمان الاحترام لهـذه              

  1.''القواعد زمن النزاع المسلح
  

وعلى هذا سعت جميع الأطراف الناشطة في مجال القانون الدولي الإنـساني            
 لحث الدول على اتخاذ تدابير داخلية بغية الحيلولـة          ،ولية وجمعيات وطنية  من منظمات د  

ومعاقبـة  ،  منهالتقليل  دون وقوع انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني أو على الأقل ا          
دعـوة  الواجب اتخاذهـا،    من أهم التدابير الداخلية     كل من يقوم بانتهاكات لهذه القواعد، و      

كأول خطـوة    الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني        الدول إلى الانضمام إلى   
، ها الداخلية مع قواعد هذا القانون كخطـوة ثانيـة         قوانيننحو الالتزام به، تتبعها بمواءمة      

الترحيل والإبعاد القـسري      حظر قواعد تطبيق ب القضاء الوطني  وتأتي الخطوة الثالثة بقيام   
  .للمدنيين

  
م إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحمايـة المـدنيين زمـن           تطرق للانضما سنو

ل مواءمة القوانين الداخلية مع القانون      ى أن نتناو  النزاعات المسلحة في المطلب الأول، عل     
   . في المطلب الثالثدور القضاء الوطنيبينما ندرس  الدولي الإنساني في المطلب الثاني،

  
Þëþa@kÜĐ¾aÞëþa@kÜĐ¾aÞëþa@kÜĐ¾aÞëþa@kÜĐ¾a@Z@Z@Z@ZîÓbÐmüa@¶g@âbà›ãüaîÓbÐmüa@¶g@âbà›ãüaîÓbÐmüa@¶g@âbà›ãüaîÓbÐmüa@¶g@âbà›ãüa@òíbà¢@òÔÜÈn¾a@òîÛë‡Ûa@pb@òíbà¢@òÔÜÈn¾a@òîÛë‡Ûa@pb@òíbà¢@òÔÜÈn¾a@òîÛë‡Ûa@pb@òíbà¢@òÔÜÈn¾a@òîÛë‡Ûa@pb‡¾a‡¾a‡¾a‡¾a@åßŒ@µîã@åßŒ@µîã@åßŒ@µîã@åßŒ@µîã@pbÇa�äÛa@pbÇa�äÛa@pbÇa�äÛa@pbÇa�äÛa

òzÜ�¾aòzÜ�¾aòzÜ�¾aòzÜ�¾aZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

 القانون  مواثيق الانضمام إلى    هياتخاذها   على الدول    الخطوة الأولى التي يجب   
بالتالي العمل على البدء فـي تنفيـذ        وم بأحكامها   اتزللاتتمكن من ا   حتى   ،الدولي الإنساني 

  2.الالتزامات المترتبة عليها
  

                                                 
  .307، المرجع السابق، ص عواشرية رقية - 1
، ''ولي الإنسانيدور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر في تنفيذ القانون الد''، العسبليمحمد حمد  -2

، سروراحمد فتحي : ، تحت إشراف  )مؤلف جماعي (– دليل للتطبيق على الصعيد الوطني –القانون الدولي الإنساني 
 .347، ص 2006 ،ثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعة الثالثةبع
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 لا  المـدنيين الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية       أن   وننوه هنا إلى  

 ـ ة على اتفاقيات جنيف الأربع    يقتصر  ـ    و،  1949 سنة ل  سنةالبروتوكـولين الإضـافيين ل

سـنة  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقـد برومـا          ، بل يتعداها إلى     1977

  :الدراسة على النحو الآتيستكون  ، وعليه1998
  

Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@òÈiŠþa@Ñîäu@pbîÓbÐma@¶g@âbà›ãüa@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìß@òÈiŠþa@Ñîäu@pbîÓbÐma@¶g@âbà›ãüa@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìß@òÈiŠþa@Ñîäu@pbîÓbÐma@¶g@âbà›ãüa@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìß@òÈiŠþa@Ñîäu@pbîÓbÐma@¶g@âbà›ãüa@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìß1949194919491949ZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

من دمار وخراب تم اعتماد     عنها  بسبب ويلات الحرب العالمية الثانية وما نتج        

، جوهر القـانون الـدولي الإنـساني      التي أصبحت أساس و   ،  1949اتفاقيات جنيف سنة    
، إذ أنـه    جعلنا نقف على طابعها العالمي    ي اتفاقيات جنيف الأربعة  وموضوع الانضمام إلى    

بسبب العدوان على غـزة     الأزمة التي اندلعت مؤخراً في الشرق الأوسط        من   على الرغم 
قد حظيـت هـذه      ف والعنف المستشري في سري لانكا واستمرار إراقة الدماء في دارفور         

 الأمر الـذي  يضفي عليها طابعا عالميا،، مما  بقبول من طرف أغلب دول العالم   الاتفاقيات
خصوصا بعدما وصل عـدد الـدول       ،  في أي نزاع مسلح قد ينشب      واجبة التطبيق    يجعلها

جمهورية ت كل من    أن صادق ، بعد    دولة 194 الأربعة إلى     جنيف اتفاقياتالمصادقة على   

 فيفـري   8 عليها بتاريخ  MONTENEGROالجبل الأسود   جمهورية  و NAURU ناورو

2008.1  
  

 بطابع تشريعي   تتصفأنها   1949 سنةجنيف ل  اقياتقواعد اتف الملاحظ على   و

 المـشتركتين فالـدول لا      2 و 1وهو ما نصت عليـه المـادتين         ورفضها للطابع التبادلي  
تستطيع الانسحاب من الاتفاقيات خلال فترة القتال، بل إن إعلان الانسحاب لا ينتج آثـاره       

ول إلى كل الأشخاص المحميين     إلا بعد سنة من تاريخ إعلانه، كما أنها تتمتع بإرادة الوص          

  علـى  المـشتركة التـي أوجبـت   7ومخاطبتهم مباشرة وهو ما يتضح من نص المـادة        
، كمـا   الأشخاص المحميين عدم التنازل عن حقوقهم الممنوحة لهم بموجب اتفاقيات جنيف          

 الأولىقواعد وبالتالي للحقوق والالتزامات وهو ما توضحه المادة         لتتميز بالطابع المطلق ل   
المشتركة التي أوجبت على الدول احترام وضمان احترام أحكام الاتفاقيـات فـي جميـع               
الأحوال، أي أن الاتفاقيات حملت الدول مسؤولية جماعية بجعل كل دول ضامنة وكفيلـة              

 2بالطـابع الآمـر  باحترام أحكامها، كل هذه الخصائص جعلت اتفاقيات جنيـف تتـصف         
بع لا يتأتى فقط من إرادة ضمان تطبيق الاتفاقيات في          هذا الطا  لقواعدها و  الطابع العرفي و

  .جميع الأحوال، بل كذلك الشعور بإلزاميتها في كل الأوقات

                                                 
1- State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties 
as of 27-Mar-2009. In web site: www.icrc.org/ihl 

مؤلـف  (ن الـدولي الإنـساني      دراسات في القانو   ،'' بين الأمس و الغد      1949اتفاقيات جنيف   '' ،أبي صعب جورج  - 2
  .415، 413 ، ص2000 ، الطبعة الأولى،بل العربي، القاهرة، دار المستقشهابمفيد : ، تحت إشراف)جماعي
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أن اتفاقية جنيف الرابعة في حد      يرى   تجدر الإشارة إلى أن جانب من الفقهاء      و
 ـ بعض القواعد  وسعت وإنما  '' جديدةأفكارا لم تقدم ''ذاتها  ةالدولية ذات الـصلة واتفاقي

ى عاتق السلطة   عل الواقعة   قانونية  ال واجباتوسعت ال  ، بقدر ما  جنيف الرابعة  بوجه عام    
وملزمـة للأطـراف     إلا أنها لم تكن مؤسسة للقواعد التي جاءت بهـا          ،القائمة بالاحتلال 

المعـايير  '' ـيتعلق ب  لا سيما فيما العرفي الدوليلقانونل لأنها مجرد تفسيرالمتعاقدة بها، 
  1.''الحضارية

  

 )1(49 في المـادة      الوارد  الجماعي بعادحظر الإ أن  ومما لا شك فيه      هنكما أ 
ح ما إذا كـان حظـر        كان من غير الواض    إنو العرفي    الدولي  للقانون تدوين كاشف هو  

 في الوقت الحاضـر أصـبحت     وعليه ف ،  1949  سنة  هذا المركز  اكتسب  الفردي بعادالإ

   .ملهالدولي في مج عرفللتفسير  )1(49المادة 
  

 الأمر من   23 في المادة    لإبعادى حظر ل  ، يمكن العثور عل   دعما لهذا الاستنتاج  و

أثناء الحرب ، الأميركيلجيش ل 1863الذي صدر في عام ) لائحة ليبر( 100رقم  العام
 في اتفاقيات    ضمنيةالاستنتاج إذا اتفق على أن هناك قاعدة          هذا عززالأهلية الأمريكية ويت  

 تعكس قواعد  اتفاقيات لاهايليس هناك شك في أنأنه كما  ،بعادت الإ عمليا تحظرلاهاي
دعم هذا  ينورمبرغ  لمحكمة العسكرية الدولية    ال الصادر عن     والحكم القانون الدولي العرفي  

  بوصفها جريمة دولية على أسـاس قواعـد لاهـاي   الإبعادأدانت عمليات   لأنها،الرأي
لأنه ممارسـة     لاهاي اتفاقيات بموجب    محظور ادلإبعاكما أن     ،والقانون الدولي العرفي  

 جزءا من القانون الدولي     الحظر في حد ذاته أصبح      هذا ،دون مستوى المعايير الحضارية   
 المبـدأ القائـل لا    تعارض مـع    يلا   نورمبرغلالعرفي وميثاق المحكمة العسكرية الدولية      

أمكنـه  ، وإلا كيـف  NULLUM CRIMEN SINE LEGE لا عقوبة إلا بنصوجريمة 
  2. جريمة دوليةبوصفه الإبعادف يتصن

  
على عمليات الإبعـاد     الدول ضد الحظر المفروض      ات ممارس ة من  واحد وفي

تعترض على الوضع العرفي      التي    الوحيدة  الدولة  هي أن إسرائيل ، نجد   والترحيل القسري 

لمادة  في مناسبات عدة أن ا     ذكرتالمحكمة العليا في إسرائيل      ، على أساس أن   49للمادة  

 معينـين جنيف الرابعة لم يكن القصد منها أن تنطبق على ترحيل أفـراد    من اتفاقية49

الـدولي   ن لم تكن جزءا من القـانو 49 أن المادة  وتتعلق بالنظام العام أو الأمن لأسباب
التمييز بين المـواطنين  لذا يجب  سيادةبال المادة يتعلق مضمون كون مبررة ذلك ،العرفي

البقاء علـى  بالدولة غير ملزمة بالسماح لغير المواطنين  ين وعادة ما تكونوغير المواطن
 الذي يحـصل علـى     اللاجئ   مثلا ، ومنها  معينة وجود استحقاقات  حال عدم أراضيها في   

لـك  ت لا تم  أنها  مختلف، ذلك   دولة الاحتلال في وضع    فإن،  تصريح إقامة دائمة ومع ذلك    
                                                 

1- Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., p. 152. 
2 - Ibid., p. 153. 
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 غير المـواطنين أو     لترحلسلطة  ال اليس له تالي  ي التي تحتلها، وبال   ضاالسيادة على الأر  

 أن غيـر    تبين جنيف الرابعة    من اتفاقية  4نص المادة   فإن  المواطنين وعلاوة على ذلك،     
 م من الأشخاص المحميين، وبالتـالي تـشمله       قد يكونون المواطنين في الأراضي المحتلة     

 من الصعب تبريـر     هفإن ، العرفي للقاعدة  على الوضع  إسرائيلأما اعتراض    ،49المادة  

 من 49تتخذها إسرائيل على الدوام تحديا باعتبارها خرقا للمادة  شرعية الإجراءات التي
 لقبول  تميل فيما يبدواتهاممارسفي  الغالبية العظمى من الدول ، لأنجنيف الرابعة اتفاقية

ماعي الج و يفردال بعادالإ من    على كل  ها العرفي للقاعدة، فضلا عن تطبيق     من الوضع كل  
  1.مردود عليها الإسرائيلية فإن اعتراضات المحكمة عليه، وبناءا

  
 قواعـد اتفاقيـات     معظم به   ن الطابع العرفي الذي تمتاز    من هنا يمكن القول أ    

يترتب عليه التزام على عاتق الدول بوجوب تطبيقها حتـى          ،  1949سنة  جنيف الأربعة ل  
كـذلك  ، و شعور الدول بطابعها الإلزامي    عن وهذا الالتزام ناتج   إليها،   تكن منظمة لم  وإن  

الأساسي الذي يحمي حياة الإنسان وكرامته       القانونبالنظر للأهمية التي تحظى بها لكونها       
 هذا مـا    2بمثابة جريمة دولية معاقب عليها،     هايعد انتهاك ، إذ   في أوقات النزاعات المسلحة   

اعـد المـسؤولية الدوليـة       قو  من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن      )1(19المادة  أكدته  
إن كل دولة تخالف التزاما معتبرا بواسطة الجماعـة الدوليـة فـي مجموعهـا               '': بقولها

  ''.كضرورة لحماية مصالحها الأساسية ترتكب جريمة دولية
  

 ـ       إلى أن   لإشارة  وتجدر ا   سنةالجزائر قد صادقت على اتفاقيات جنيف الأربعة ل

  1960.3 جوان 20 بتاريخ 1949
  

العرفي لاتفاقيـات    و  الآمر لطابع ا ه وعلى الرغم من   نير يمكن القول أ   وفي الأخ 

إلى أنه وحتى يتم تجسيدها على أرض الواقع لابد مـن إرادة           1949 سنةجنيف الأربعة ل  
حترام الاتفاقيات هي في المقام الأول مسؤولية الدول التـي قبلـت   أن ا إذ  ،قوية من الدول  

 افتقار الـدول إلـى الإرادة الـسياسية      يشهد  الأحيان   في أغلب    غير أن الواقع العملي    ،بها
  واتخاذ التدابير اللازمة لمنـع     نزاعات المسلحة لإقرار الخطوات العملية لصالح ضحايا ال     

ا علـى جـل دول       واجب  التحقيق بشأنها ومعاقبتها    الدولي الإنساني وكذلك   انتهاكات القانون 
  .العالم

  
  
  

                                                 
1- Ryszard Piotrowicz, Op. Cit., pp. 342, 343.  

 .312، المرجع السابق، ص عواشرية رقية -2
3
 - State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties 

as of 27-Mar-2009. In web site: www.icrc.org/ihl 
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@ @@ @@ @@ @

الملحقين  1977 سنة عدد الدول المصادقة على البروتوكولين الإضافيين ل       بلغ

  دولة فيما يخص البروتوكـول الإضـافي الأول،  168إلى  1949باتفاقيات جنيف لسنة  

  2009.1 مارس 27 لغاية  دولة فيما يخص البروتوكول الإضافي الثاني164و
  

  الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربعة     لى شيء، فإنما يدل على أن     هذا إن دل ع   

ي لهـا، لكـن الإشـكالية تبقـى         لعـالم ا لم يعد يطرح مشكلا، نظرا للقبول        1949لسنة  
ين لم يحظيا بنفس القبول العالمي الذي حظيت بـه           الذ البروتوكولين الإضافيين  بخصوص

هما دولة مثـل الولايـات المتحـدة        اتفاقيات جنيف الأربعة، خصوصا عندما لا تنضم إلي       
الأمريكية مع ما تمثله في المجتمع الدولي، الأمر الذي جعل المنظمـات الدوليـة تـسعى                

  اللجنة الدولية للصليب الأحمر،   ، منها   نجاهدة لإقناع الدول بالانضمام لهاذين البروتوكولي     

يهمـا   الانضمام إل  لدعوة إلى ل 1977 سنة البروتوكولين الإضافيين    اعتمادسعت منذ   التي  
مثل منظمة الوحـدة الإفريقيـة    دعت المنظمات الإقليمية الكبرىكما ، المصادقة عليهماو

إلـى الانـضمام إلـى بروتوكـولي      ومنظمة الدول الأمريكية ومجلس أوروبا أعضاءها

نـضمام  الا الـدول إلـى    بـدعوة الجمعية العامة للأمم المتحـدة       كذلك قامت    1977،2

 فـي سـنة    الـصادرة    56/53 رقم   في التوصية  ،1977 سنةفيين ل لبروتوكولين الإضا ل

 ـ      ن وضع البروتوكولين الإضافيي    '':تحت اسم ،  1998  سنة لاتفاقيات جنيـف الأربعـة ل

  :   إذبالقول، '' بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة 1949

، فإنها تسجل اتجاها ممـاثلا بـرز        نيفتهنئ القبول شبه العالمي لاتفاقيات ج      -1''

  .1977 لعام يما يتعلق بقبول البروتوكولين الإضافيينف

 تحث جميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، و التي لم تصبح بعد طرفا في               -2
  3.''البروتوكول الإضافي الثاني أن تعمل على ذلك في أسرع وقت ممكن 

  
 قد صادقت على البروتوكولين الإضـافيين     وفي الأخير نشير إلى أن الجزائر       

 إلـى  المتضمن الانـضمام      الرئاسي  المرسوم بموجب 1989 ماي   16في   1977ة  لسن

اتفاقيـات جنيـف    ب الملحقين 1977 جوان   8 المعقودين بتاريخ    البروتوكولين الإضافيين 

                                                 
1- State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties 
as of 27-Mar-2009. In web site: www.icrc.org/ihl 

  :، على الموقع الالكتروني1997 ديسمبر 9، ''إقناع الدول بقبول المعاهدات الإنسانية '' ، جاسر هانز بيتر - 2
www.icrc.org/web/ara. 

  .314، ق، المرجع السابعواشرية رقية - 3
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  المسلحة الأول خاص بالنزاعات  بروتوكول  ، ال 1949 أوت   12بتاريخ  المعقودة  الأربعة  
   1.المسلحة غير الدوليةت نزاعاالخاص بثاني البروتوكول الدولية وال

  

لـه   1977 سنة البروتوكولين الإضافيين ل   ىالانضمام إل وفي الختام نقول أن     
أهمية كبرى، وذلك لما جاءا به من قواعد تعزز قواعد حماية الـسكان المـدنيين زمـن                 

اتفاقيات جنيـف   النزاعات المسلحة من أعمال الترحيل والإبعاد القسري، التي جاء ت في            

ف على  سوف ننتقل للتعر  أما الآن   ،   والتي قد يمارسها أطراف النزاع     1949لعام  الأربعة  
  .للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةموقف الدول من الانضمام 

  
sÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZÜÛ@âbà›ãüa@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìßÜÛ@âbà›ãüa@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìßÜÛ@âbà›ãüa@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìßÜÛ@âbà›ãüa@åß@Þë‡Ûa@ÑÓìßÜÛ@ï�b�þa@âbÄäÜÛ@ï�b�þa@âbÄäÜÛ@ï�b�þa@âbÄäÜÛ@ï�b�þa@âbÄäòîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàòîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàòîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàòîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
ليـة الكثيـر مـن الاختلافـات     أحدث النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدو     

والنقاشات سواء أثناء إعداده أو إقراره وحتى بعد إقـراره، وتعتبـر الولايـات المتحـدة             
الأمريكية من أشد المعارضين للمحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن جريمة الإبادة             

بـادة   بـشأن الإ   1948 مأخوذة من اتفاقية عام      6الجماعية المنصوص عليها في المادة      

 مأخوذة مـن اتفاقيـات جنيـف        8 وجرائم الحرب المنصوص عليها في المادة        ،الجماعية

 وبالتالي فهي ملزمة كونها قانون دولي عرفي، أما الجـرائم ضـد             1949الأربعة لسنة   

 ما هي إلا تجسيد للقانون الدولي العرفي لجميـع          7الإنسانية المنصوص عليها في المادة      

ساسي للمحكمة تنص على أولوية النظام      الأ من النظام    17 المادة   الدول، بالإضافة إلى أن   
القانوني الوطني على اختصاص المحكمة وفقا لمبدأ التكامل، كـذلك تجاهلـت الولايـات              
المتحدة المبدأ القانوني الذي يعطي الدولة الحق في ممارسة اختصاصها الجنائي على كـل   

ت الولايات المتحدة الأمريكية بعقـد اتفاقيـات        الجرائم الواقعة على إقليمها، بسبب هذا قام      
 إلى المحكمة الجنائية الدوليـة      نثنائية مع أكبر عدد ممكن من الدول لمنع تسليم الأمريكيي         

 مـن   98وتسليمهم للولايات المتحدة الأمريكية لتقوم هي بمحاكمتهم وذلك استنادا للمـادة            
ت المتحدة الأمريكيـة حتـى جـانفي        النظام الأساسي وبلغ عدد الدول الموقعة مع الولايا       

كما يمكن إرجاع أسباب هذه الاختلافات إلى المواءمـة الدسـتورية            2 دولة، 70،  2004
  .المترتبة على التصديق أو إلى ما هو متعلق بتعريف بعض الجرائم

  

 المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية اتفاقيـة متعـددة        1998معاهدة روما لسنة    و
تى تدخل حيز النفاذ فلابد من التصديق عليها، والتصديق علـى أي             وبالتالي وح  فالأطرا

معاهدة يستلزم وجود توافق بين أحكام المعاهدة وبين دساتير الـدول المـصادقة عليهـا               

                                                 
   .1989ماي16ه الموافق ل 1409شوال11: المؤرخ في68-89:المرسوم الرئاسي رقم -1
، دار )مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي(، المحكمة الجنائية الدولية بسيوني محمود شريف - 2

 .143 ،141، ص 2004الشروق، القاهرة، 
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وتشريعاتها الوطنية حتى ينفذ النظام داخل هذه الدول، وعليه فكل دولة راغبة بالانـضمام              
 ينفد النظام الأساسي فيها، وهذا الأمر يخلـق         يجب عليها أن تقوم بتعديلات دستورية حتى      

العديد من التعقيدات التي تتطلبها التعديلات الدستورية، وبخاصة مسألة الحصانات التـي            
يتمتع بها المسؤولين ولا يقرها النظام الأساسي وهو الأمر الذي حال دون عدم تـصديق               

ت على معاهدة روما، منها من      العديد من الدول، لكن في المقابل نجد أن الدول التي صادق          
قامت بتفسير دستورها بما يتماشى مع أحكام النظام الأساسي، ومنها من قامت بتعـديلات              
دستورية تجنبت فيها كل ما أثارته الدول غير المصدقة من تعقيدات، هذا يدل على عـدم                

  1.وجود قاعدة عامة تحكم المواءمة الدستورية مع نظام روما
  

بعض الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة رغم أنها        أما بخصوص تعريف    
كما أشرنا ما هي إلا تدوين للقانون الدولي العرفي، فمثلا بعض الجرائم التـي أدرجـت                
ضمن طائفة الجرائم ضد الإنسانية، رغم كونها ليست أفعالا مجرمـة وفقـا للأوضـاع               

ها مـا جـاء فـي المـادة         التشريعية والثقافية أو ذات المرجعية الدينية لبعض الدول، من        

الأفعال اللإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تسببت عمدا في إحـداث            '' ) ك)(1(7
هـذه الفقـرة    '' .معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية            

عقوبة اعترضت عليها بعض الدول لإمكانية استخدامها ضد أنظمتها القضائية التي تشرع            
  2.الجلد أو بتر الأيدي في جريمة السرقة المستمدة من الشريعة الإسلامية مثل السعودية

  
  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    قد وصل عدد الدول المصادقة على النظام      و

 فـي   على هذا النظـام     قد وقعت    ف الجزائر دولة، أما    108  إلى 2009  مارس 27 حتى

  3.يه بعد ولم تصادق عل2001 أفريل 30
  

 من القبول الذي تحظى به اتفاقيات جنيـف الأربعـة لـسنة           رغم  العلى  لكن  و

 ـ    1977وبروتوكوليها الإضافيين لسنة     1949  للمحكمـة   ي وبدرجة أقل النظام الأساس
لن تظهر مـا    إمكانية تطبيقها    فعاليتها و  ، فإن الجنائية الدولية من خلال انضمام الدول إليها      

، و هذا مـا  ير تشريعيةاعتماد تدابمن خلال   ،  اخلي للدول قانون الد  في ال  هاجادرلم تتدعم بإ  
  .التاليسوف نحاول تناوله في الموضوع 

   
ïãbrÛa@kÜĐ¾aïãbrÛa@kÜĐ¾aïãbrÛa@kÜĐ¾aïãbrÛa@kÜĐ¾aZZZZïãb�ã⁄a@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@‡ÇaìÓ@Éß@ïÜ‚a‡Ûa@æìãbÔÛa@òßõaìßïãb�ã⁄a@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@‡ÇaìÓ@Éß@ïÜ‚a‡Ûa@æìãbÔÛa@òßõaìßïãb�ã⁄a@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@‡ÇaìÓ@Éß@ïÜ‚a‡Ûa@æìãbÔÛa@òßõaìßïãb�ã⁄a@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@‡ÇaìÓ@Éß@ïÜ‚a‡Ûa@æìãbÔÛa@òßõaìßZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
 الدولي الإنـساني لا يمثـل     نالانضمام إلى المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانو      

قواعد  نحو الالتزام بهذه المواثيق، لذا لابد من بذل الجهد للبدء في تنفيذ                سوى أول خطوة  

                                                 
 .137، 136، ص ابق، المرجع السيشوي لندة معمر - 1
  .140، ص هنفس  المرجع- 2

3
 - State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties 

as of 27-Mar-2009 in web site: www.icrc.org/ihl 
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وأول خطوة تتخذ في    ،  المدنيين بصفة خاصة  قواعد حماية    عامة و  القانون الدولي الإنساني  
 تنفيـذ و احتـرام  ضمانذلك ل قواعد في القانون الداخلي للدولة، و     إدماج هذه ال  هذا المجال   

 أو المخالفات التي تتعرض لهـا        الانتهاكات القواعد من جهة، ولقمع   بهذه   ومراقبة الالتزام 
 :، مثـل اعد في القوانين الداخليـة للدولـة  بد من إدراج هذه القو    وعليه لا ،  من جهة أخرى  

  1.التعليمات الموجهة لأفراد الجيشقانون العقوبات، التعليمات العسكرية و
  

فقة على تطبيقها وذلك ببـد      الدول المصدقة على اتفاقية ما يفترض عليها الموا       

 لـسنة    من البروتوكول الإضـافي الأول     80المادة  إجراءات تنفيذها وهذا ما نصت عليه       

 تتخـذ الأطـراف     -1 '': بـالقول  1949 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة       1977
 التزاماتهـا   أطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيـذ        السامية المتعاقدة و  

  ) البروتوكول(هذا اللحق بمقتضى الاتفاقيات و

فيلة التعليمات الك  و أطراف النزاع الأوامر   السامية المتعاقدة و    تصدر الأطراف  -2
  ''.وتشرف على تنفيذها) بروتوكولال(لحق هذا البتأمين احترام الاتفاقيات و

  
 ـ: ، الأول قد قام بتقنين التزام ذو شـقين       على هذا النص هو أنه       الملاحظ ع يق

 زمـن النزاعـات      قواعد القانون الدولي الإنساني    باحتراممباشرة على عاتق الدول نفسها      
أما الشق الثاني فمضمونه أن تتخذ هذه الدول جميع الإجـراءات الـضرورية             المسلحة، و 

 نقل هذه القواعد إلى القانون الداخلي       لا يتم إلا بعد   ذلك   قواعد هذا القانون، و    لكفالة احترام 
مـن    هذه القواعدكافةم حترت على أن سهرن ت الدستورية في كل دولة، وأ اءاتطبقا للإجر 

  2.أجهزتها الداخليةطرف 
  

علـى  السالفة الذكر    80 الوارد في المادة      أن تنفيذ هذا الالتزام    فيه شك  لا مما
، وكـذلك الفعاليـة     عامةبصفة  هذا النحو يحقق الفعالية المطلوبة للقانون الدولي الإنساني         

  . خاصةلقمع أعمال الإبعاد والترحيل القسري للمدنيين بصفة بةالمطلو
  

 ، نجد الفقـه الـدولي     القانون الداخلي دولي و مواءمة بين القانون ال   ال وفي سبيل 
منقسم بخصوص هذا الشأن، فإما أن يكون القانون الدولي والقـانون الـداخلي نظـامين               

 وإما أن يكـون     –جية القانون    نظرية ازدوا  –مختلفين، ولكن مترابطان ببعضهما البعض      
 تعترف بوجـود صـلة      والتي 3،كل منهما منفصلا عن الآخر، فيما يعرف بوحدة القانون        

 ، أيقواعد الآخر عند التعـارض  وثيقة بين القانونين وتوجب تغليب قواعد إحداهما على

                                                 
دراسـات فـي القـانون    ، ''ير الوطنية اللازمة للبدء في تنفيذ القانون الدولي الإنساني     التداب'' ،  دوتليماريا تيريزا    - 1

، 2000، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولـى،  شهابمفيد  : ، تحت إشراف  )مؤلف جماعي ( الدولي الإنساني   
 .544 ص

، 2007الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي خليفة إبراهيم أحمد - 2
  .92ص 

  .545، المرجع السابق، ص دوتلي ماريا تيريزا - 3
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دول  الفاختلا الأسمى هل هو الداخلي أم الدولي، وهو ما أدى إلى           الاختلاف حول القانون  
  .نظريتينين موقف الدساتير من هاتين ال أن نبسنحاول بهاتين النظريتين، وعليه في الأخذ
  

Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Zµní‹ÄäÛa@åß@�mb�‡Ûa@ÑÓìßµní‹ÄäÛa@åß@�mb�‡Ûa@ÑÓìßµní‹ÄäÛa@åß@�mb�‡Ûa@ÑÓìßµní‹ÄäÛa@åß@�mb�‡Ûa@ÑÓìßZ   
  

 الدستور الجزائـري    إلى، فإذ رجعنا    نلم تتخذ الدول نفس الموقف من النظريتي      

 المعاهدات التي   '' : التي تنص على أن    1996 من دستور    132من خلال المادة    فنجده و 
صادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو علـى             

سمو القاعدة القانونية الدولية على القانون      أقر  المشرع الجزائري   معنى هذا أن    ،  ''القانون  
ن ، بحيث تصبح الاتفاقية الدولية جزاءا من القانون الداخلي  بصورة تلقائيـة  دو              الداخلي

 فقط في المعاهـدات     ينحصرلكن المبدأ المكرس لم يكن مبدأ مطلقا        الحاجة إلى إدماجها و   
   1. الاتفاقيات ذات الشكل المبسطاستبعادتم بذلك الجمهورية، والتي يصادق عليها رئيس 

  
 يعتبر أن المعاهـدات  هنجدمريكية  الولايات المتحدة الأإذا ذهبنا إلى دستور   أما  

 وهذه أمثلة عن الدول التي تأخذ بوحـدة         2، للبلاد ا بمثابة القانون الأعلى   الدولية التي تعقده  
  .القانونين الدولي والداخلي

  
 الدسـتور    إلـى  خصوص الدول التي تأخذ بنظرية الازدواجيـة نـشير          أما ب 

 كيفية تلقي النظام القانوني الداخلي لأحكام الاتفاقيات الدوليـة التـي            الذي بين ،  المصري

: علـى أن  منه التي نصت 151مادة  الوذلك من خلال نص تنضم إليها،   تبرمها مصر أو    
يوافى بها مجلس الشعب أو يوافق عليهـا حـسب           التي تبرم ويصادق عليها و     الاتفاقيات'' 

 ، ''، أي قوة التشريع الـداخلي دة الرسمية يكون لها قوة القانون   يتم نشرها بالجري  ، و الأحوال
مـن   تصبح جـزءا    والتصديق والنشر  برامشروط الإ لية   الاتفاقيات الدو  وعليه إذا استوفت  

  3.نسيج التشريع المصري
  

وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم الدولية تتطلب طبيعة القـانون الجنـائي إدراج             
 لقاعدة التجريم والعقاب، هذا ما أشارت إليـه         اأحكامها ضمن القوانين الوطنية للدول طبق     

انون الجنائي قانون جزائي له نظام قانوني مـستقل         الق'' : محكمة النقض المصرية بالقول   
عن غيره من النظم القانونية الأخرى، وله أهدافه الذاتية التي يرمي من وراء العقاب إلى               
الدفاع عن أمن الدولة وحماية المصالح الجوهرية فيها وعلى المحكمة عند تطبيقـه علـى              

د بإرادة الـشارع فـي هـذا        جريمة منصوص عليها وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقي       
                                                 

  .320، المرجع السابق، ص عواشرية رقية - 1
، 2003، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثالثـة،  ) المصادرالمقدمة و(، القانون الدولي العام علوان  محمد يوسف   - 2

 .100، 98ص 
 دليل للتطبيق –القانون الدولي الإنساني  ،''الجوانب التشريعية لتنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني '' ، المهدي أمين   - 3

، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،       سرورأحمد فتحي   : ، تحت إشراف  )مؤلف جماعي (على الصعيد الوطني    
  .273، ص 2006الطبعة الثالثة، 
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القانون الداخلي، ومراعاة أحكامه التي خاطب بها المشرع القاضي الجنائي، فهي الأولـى             
في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولي من قواعد أو مبادئ يخاطـب بهـا                

  1.''الدول الأعضاء في الجماعة الدولية 
  

ضـمن   الاتفاقيات الدولية لإدراج ولهذه هي مختلف الحلول التي تلجا إليها الد     
الجهود التي بذلتها الدول في مجال مواءمة تـشريعاتها         الداخلية، ويبقى أن نتناول     قوانينها  
هـذا مـا     و  مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر الإبعاد والترحيل القسري للمـدنيين          الوطنية

  . سنتطرق إليه في الفرع الثاني
  

@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@ïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@@À@Þë‡Ûa@†ìèu@@À@Þë‡Ûa@†ìèu@@À@Þë‡Ûa@†ìèu@@À@Þë‡Ûa@†ìèu@@@@@@@@@@@‡�ÇaìÓ@É�ß@ò�îÜ‚a‡Ûa@bèmbÈí‹“m@òßõaìß@Þbª@@@@@@@@@@@@‡�ÇaìÓ@É�ß@ò�îÜ‚a‡Ûa@bèmbÈí‹“m@òßõaìß@Þbª@@@@@@@@@@@@‡�ÇaìÓ@É�ß@ò�îÜ‚a‡Ûa@bèmbÈí‹“m@òßõaìß@Þbª@@@@@@@@@@@@‡�ÇaìÓ@É�ß@ò�îÜ‚a‡Ûa@bèmbÈí‹“m@òßõaìß@Þbª@@‹�Äy@‹�Äy@‹�Äy@‹�Äy@@@@@@Ý�îy�Ûa@@Ý�îy�Ûa@@Ý�îy�Ûa@@Ý�îy�Ûa
@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aëÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @

@ @
 عليها بموجب الاتفاقيات الدولية     موافقة الدول على تنفيذ التزاماتها المتربة      تعد

 ذا الأساس بادرت الكثير من الدول      وعلى ه  2تطبيقا لمبدأ الوفاء بالعهد في القانون الدولي،      
التي نتهاكات  لقمع الا داخلية  ال ها تشريعات مواءمتها مع   من خلال    ت الالتزاما إلى تنفيذ هذه  

أهم التـدابير التـشريعية      و ها قواعد تسهر على حسن تطبيق   و ة الإنساني تقع على المواثيق  
  :أن تتخذها هيالتي يمكن للدول 

اتفاقيات جنيف الأربعة   على التوالي من     145-128-49-48 الموادبموجب   -

التنفيـذ  قوانين داخليـة تـضمن   و تشريعاتسن   يتوجب على الدول     1949 سنةل
  .  على المستوى الداخليلهذه الاتفاقيات حسن ال
ووضع  تجرم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني      سن تشريعات جنائية     -

  .لهامناسبة ال الجزاءات
لمواثيق الإنسانية،  تشريعات اللازمة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ل      ال سن   -

استنادا لمبدأ عالمية الاختصاص، بغض النظر عن جنسية الفاعل أو الـضحية أو             
  3 .مكان الجريمة

  
 حماية المدنيين بـصفة عامـة تـم       في إطار الجهود الرامية ل    و ونشير إلى أنه    

عمليـات  ، تقتضي أن  ضمن نصوص تشريعية   حظر الترحيل والإبعاد القسري   إدراج بنود   
 : هذه الـدول، نـذكر     من أهم الإبعاد القسري للمدنيين تعد جرما معاقب عليه، و       الترحيل و 

  4... باراغواي، الأردن، مولدافيا وروسيا،أستراليا،أرمينيا
  

                                                 
  .321، ص ، المرجع السابقعواشرية رقية - 1
  .92، المرجع السابق، ص خليفة إبراهيم أحمد - 2
دليل للتطبيـق    -القانون الدولي الإنساني  ،  ''تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية        '' ،  عتلمشريف   - 3

عثة اللجنة الدوليـة للـصليب الأحمـر،    ، بسرورأحمد فتحي :  إشرافت، تح)مؤلف جماعي    (–على الصعيد الوطني    
  .300، 294، ص 2006القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 .402، المرجع السابق ، ص  بيك– دوسوالد لويز ، هنكرتس جون ماري- 4
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 المتـضمن   97/1160 وفي القـانون     يحيث نجد أنه في جمهورية باراغوا     

 تـنص علـى     320 وهي المـادة     بقانون العقوبات يتضمن مادة تنص على جرائم الحر       
معاقبة أي شخص يقوم بانتهاك القوانين الدولية الخاصة بالنزاعات المـسلحة والاحـتلال             

  1....الإبعادالقتل، ... العسكري وترتكب ضد السكان المدنيين، الجرحى والأسرى 
   

 18نفس الأمر نص عليه قانون العقوبات لجمهورية مولدافيا الذي اعتمد فـي             

ل جرائم الحرب التي ترتكب خـلال النزاعـات         ، حيث تضمن أحكاما تتناو    2002أفريل  

 التي تنص على معاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون         391المسلحة في نص المادة     

 16الدولي الإنساني سواء خلال النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية بالسجن مـن              

  2. سنة أو السجن مدى الحياة20إلى 
  

 أحكاما  1996للإتحاد الروسي الذي اعتمد سنة      كذلك تضمن قانون العقوبات     
تحظر استعمال بعض الأساليب والوسائل أثناء النزاعات المسلحة، حيث جاء في المـادة              

 منه معاقبة كل من يقوم بترحيل السكان المدنيين أو ينهب ممتلكـاتهم أو يـستخدم                356

ن للأسـف هـذه     لك 3 سنة، 20وسائل غير مشروعة بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى          
 النزاع المسلح في جمهورية الشيـشان     بمناسبة  المادة لم تجد سبيلا لها للتطبيق في روسيا         

  .356أين حدث انتهاكات تشملها المادة 
  

 )2002(30ونشير كذلك إلى ما جاء في قانون العقوبـات العـسكري رقـم            

هـا الترحيـل     منه قائمة من جرائم الحـرب من       41للمملكة الأردنية، حيث تضمن المادة      
القسري للمدنيين سواء تم ذلك داخل نطاق الإقليم أو خارجه أو قيام دولة الاحتلال بنقـل                

 بعدم تقادم دعـوى الحـق العـام         43جزء من سكانها إلى الإقليم المحتل ونصت المادة         

 هـذه   ا على المـدنيين إذا ارتكبـو      41بخصوص جرائم الحرب، كما ينطبق نص المادة        

  44.4ادة الجرائم بموجب الم
  

 جـوان   13 السويسري المؤرخ في      للإتحاد  العسكري قانون العقوبات كما أن   

  قد خصص فصله السادس للإشارة للانتهاكات المقترفة ضد القانون الدولي فـي              1927

 يعاقب بالحبس كل من يخـالف       '':نه منه على أ   109، فقد نصت المادة     إطار نزاع مسلح  

                                                 
1 - Eve La Haye, War Crimes in Internal Armed Conflicts, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2008, p. 195. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid., pp. 195, 196. 

  .373، 371، ص المرجع السابق، يشوي لندة معمر - 4
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 أيضا، وكل من    الأعيان و ارة الحرب و حماية الأشخاص    أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن إد    
 أحكام أكثر صرامة  أعراف الحرب الأخرى المعترف بها ما لم تطبق عليه          يخرق قوانين و  

  1''.شاقة، تكون العقوبة السجن مع الأشغال الوفي الحالات الخطيرة
  

 سـعت   على نفس الـنهج و    التي عانت من آثار حربين أهليتين        اليمنوسارت  
تجلى ذلك   و بروتوكوليها الإضافيين نيف و ة لمواءمة تشريعاتها الداخلية مع اتفاقيات ج      جاهد

 الـصادر   21من خلال إدماج جرائم الحرب ضمن القانون الجنائي العسكري اليمني رقم            

قـد اشـتملت    نه فصلا كاملا عن جرائم الحرب  و       الذي تم تضمي   و 1998 جوان   25في  
، كما نص ذات القـانون      لنزاعات المسلحة غير الدولية   من ا على قائمة بالأفعال المجرمة ز    

  2.على عدم قابلية هذه الجرائم للتقادم
  

 28-71 فإنه بالرجوع للأمر رقـم       موقف التشريع الجزائري  بخصوص  أما  

 والمتضمن قانون القضاء العسكري، لا نجد أية إشارة         1971 أفريل سنة    22المؤرخ ي   
 ولا جرائم الحرب بصفة عامة ضمن الجرائم التي         على تجريم الترحيل القسري للمدنيين،    

اتفاقيـات  صادقت على   كما أسلفنا   و، لكن الجزائر    يختص بها القضاء العسكري الجزائري    

 مـن  132، والمـادة  1977 لسنة  وبروتوكوليها الإضافيين1949جنيف الأربعة لسنة  
، بحيث تصبح    الداخلي سمو القاعدة القانونية الدولية على القانون     الدستور الجزائري أقرت    

تلقائية  دون الحاجة إلـى إدماجهـا،        الاتفاقية الدولية جزاءا من القانون الداخلي  بصورة         
  .وهذا يعني أن القضاء الجزائري بإمكانه المعاقبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني

  
تقهـا  الدول وفي سبيل تنفيذ التزاماتها المترتبة على عا       وتجدر الإشارة إلى أن     

 قواعـد    تسهيل عمليـة نـشر     بغيةو  إليها بموجب المواثيق الإنسانية الدولية التي انضمت     
  القـسري للمـدنيين   والإبعـاد  القانون الدولي الإنساني بصفة عامة وقواعد حظر الترحيل       

æb�vÜÛa@@:  جديدة وتتمثـل فـي      آلية  باستحداث  على المستوى الوطني، قامت    بصفة خاصة 
@@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÜÛ@òîä�ìÛa@@ïãb��ã⁄a@ ،  هـذا  نـشر  التي تعتبر من الآليات المهمة في سـبيل

وعلى الرغم من أنه لا اتفاقيات جنيـف الأربعـة لـسنة            ،   على المستوى الوطني   القانون

 ولا غيرها من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني نصت على إنـشاء مثـل هـذه                1949
قب المـؤتمر الـدولي الرابـع       اللجان، نجد أن الدول سعت إلى إنشاء مثل هذه اللجان ع          

الذي أوصـى   و،  1981 سنة   مانيلافي  نعقد  الذي ا   والهلال الأحمرين  العشرون للصليب و
 نـشر   تتـولى مهمـة   إنشاء لجان وطنية     على    الدول مساعدةضرورة  ب الجمعيات الوطنية 

 المعنيـة   تعلى المستوى الوطني، تتكون من ممثلين عن الوزارا         الدولي الإنساني  القانون
العـشرين  المؤتمر الدولي الخامس ود  أك كما   جمعية الوطنية للصليب أو الهلال الأحمر،     وال

                                                 
  .280، ص .2002، الأردن، دار المجدلاوي، )وثائق و آراء ( ، القانون الدولي الإنساني سعد االله عمر - 1
  .322، ص ، المرجع السابقعواشريةرقية  - 2
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 مطالبة الجمعيات الوطنية على مساعدة      1986  سنة للصليب الأحمر المنعقد بمدينة جنيف    
   1.الدول لإنشاء مثل هذه اللجان

  
لي ر أحكام القانون الدو    جهود الجزائر في مجال نش     ونشير في هذا المقام إلى     

 تحـت   إنشاء لجنة وطنية تعنى بالقانون الدولي الإنـساني       ب الجزائر   قامت  حيث الإنساني،

مـؤرخ فـي   ال 08/163 بموجب المرسوم الرئاسي رقم سلطة وزير العدل حافظ الأختام 

  2008.2 جوان 4 الموافق لـ 1429 جمادى الأول عام 29
  

  :تالي منه كال3في المادة  مهام هذه اللجنة وحدد هذا المرسوم
المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الـدولي      قتراح المصادقة على الاتفاقيات و    ا* 

  .الإنساني
  .ملتقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنسانينظيم لقاءات ومنتديات وندوات وت* 
 ـ      *  ع قواعـد القـانون الـدولي       اقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني م

  . الإنساني
إجراء كل العمليات التدقيقية والتقيمية الـضرورية لأداء        وقيام بكل الدراسات    ال* 

  .مهامها
والدولية العاملة في هـذا     تبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية      ترقية التعاون و  * 

  .المجال
ترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هـذا            * 

  .المجال
  . مع اللجان الوطنية لبلدان أخرىل المعلومات حول القانون الدولي الإنسانيتباد* 
  

 من المرسـوم الرئاسـي رقـم       4أما عن تشكيل هذه اللجنة فقد حددته المادة         

 مختلف  وزير العدل حافظ الأختام أو ممثل عنه، ممثلين من        :  على النحو التالي   08/163
ة العامة للأمن الوطني، القيادة العامة للـدرك        ، بالإضافة إلى ممثلين عن المديري     الوزارات
اللجنـة الاستـشارية     و الكشافة الإسلامية الجزائرية،   الجزائري،    الهلال الأحمر  الوطني،

 سنوات قابلة للتجديد    3 ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة       3،حمايتهاولترقية حقوق الإنسان    
لسنة في دورة عادية ويمكنها أن      من طرف وزير العدل حافظ الأختام، وتجتمع مرتين في ا         

  .تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
  

                                                 
 .355، ص ، المرجع السابقالعسبلي محمد حمد - 1
  .17، 16، ص 2008 جوان 4 ،29، عدد ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهوري الجريدة الرسمية- 2
 ة الجزائريـة الديمقراطيـة الـشعبية      ، الجمهوري الجريدة الرسمية  ،08/163 من المرسوم الرئاسي     4 أنظر المادة    - 3

  . السابقالمرجع
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إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يمثل قمـة الاهتمـام           لا شك أن    
 كمادة منفصلة تدرس في     هإدراج، بعد أن تم      هذا القانون  لنشرالذي أولته الدولة الجزائرية     

 التـي تـم     القـانون بهذا  لمؤتمرات والندوات التعريفية    الإضافة ل بعض جامعات الوطن، ب   
عقدها هذا من جانب، ومن جانب آخر نأمل أن تساعد هذه اللجنة على إدراج الانتهاكـات                

قـانون    القسري للمدنيين ضـمن     والإبعاد الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومنها الترحيل     
مواصلة على هذا النهج حتـى يـصل هـذا          لكن لابد من ال   ،  القضاء العسكري الجزائري  

  .كل فئات المجتمعالقانون إلى 
  

الرغم من أن قيام الكثير مـن الـدول بمواءمـة           وفي الأخير نقول أنه وعلى      
ها بموجب الاتفاقيات الدولية يساعد على تفعيل هـذه      ي المترتبة عل  تتشريعاتها مع الالتزاما  

يتابع منتهكـو قواعـد     القوانين لا يكفي إذا لم       نرى أن سن     ناالمواثيق الإنسانية داخليا، لكن   
القانون الدولي الإنساني أمام المحاكم الوطنية في إطار الاختصاص العالمي والذي تبتنـه             

وهو الأمـر الـذي سـوف       ،  المواثيق الإنسانية هذه  أهمية  بعض الدول، الأمر الذي يبرز      
  . بالدراسة في الموضوع التالينتناوله 

  
s��ÛbrÛa@k��ÜĐ¾as��ÛbrÛa@k��ÜĐ¾as��ÛbrÛa@k��ÜĐ¾as��ÛbrÛa@k��ÜĐ¾a@Z@Z@Z@Zë†ë†ë†ë†@À@��ì��Ûa@õb›��ÔÛa@Š@À@��ì��Ûa@õb›��ÔÛa@Š@À@��ì��Ûa@õb›��ÔÛa@Š@À@��ì��Ûa@õb›��ÔÛa@ŠÕ��îjĐmÕ��îjĐmÕ��îjĐmÕ��îjĐm@@@ð‹���ÔÛa@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@‹��Äy@‡��ÇaìÓ@@@@ð‹���ÔÛa@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@‹��Äy@‡��ÇaìÓ@@@@ð‹���ÔÛa@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@‹��Äy@‡��ÇaìÓ@@@@ð‹���ÔÛa@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@‹��Äy@‡��ÇaìÓ@

µîã‡àÜÛµîã‡àÜÛµîã‡àÜÛµîã‡àÜÛZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

ئية عالمية  لكل دولة، لأنه في وجود عدالة جنا      يفترض توافر اختصاص عالمي     

 JUSTICE PÉNALE UNIVERSELLE    يمكن متابعة كل مـتهم بارتكـاب جـرائم
 الإقليمي والشخصي، حيـث     دولية، بدون الأخذ في الاعتبار المعايير التقليدية للاختصاص       

 مـن   ترتكبت خارج إقليمها أو ا    يمكن لكل دولة فتح المتابعة بخصوص جرائم دولية حدث        

 1949قبل أشخاص لا يحملون جنسيتها، وتـشكل اتفاقيـات جنيـف الأربعـة لـسنة                

  1. سندا قانونيا مهما في هذا المجال1977وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 
  

أوجبـت علـى    من اتفاقية جنيف الرابعة نجـدها        146فبالرجوع  إلى المادة     
الدول الأطراف اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمتابعة ومعاقبة الـذين يرتكبـون أو         

 من نفس الاتفاقيـة،     147يأمرون باقتراف إحدى الانتهاكات الجسيمة الواردة في المادة         
في الاتفاقية بملاحقـة    ومن جهة فإن الاختصاص القضائي يقع على عاتق كل الأطراف           

كل من يقترف هذه الانتهاكات الجسيمة وهذا يعني أن الاختصاص القضائي للنظـر فـي        
 وجـاء نـص المـادة       2مخالفة جسيمة كالإبعاد والترحيل القسري هو اختصاص عالمي،       

المتعاقدة بأن تتخذ أي  تتعهد الأطراف السامية'' :  من اتفاقية جنيف الرابعة كما يلي146

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية،    )معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية    ( دولية  ، العدالة الجنائية ال   البقيرات عبد القادر    - 1

  .200، ص 2005الجزائر، 
  .257 المرجع السابق، ص، '' الإبعاد والترحيل القسري في ضوء القانون الدولي الإنساني''، السيد رشاد - 2
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الأشـخاص الـذين يقترفـون أو     تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علىإجراء 
، فيما ''.الاتفاقية، المبينة في المادة التالية يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه

 محميـين   ص من اتفاقية جنيف الرابعة عندما ترتكب ضد أشـخا         147جاء نص المادة    
وجاء الـنص علـى   حيل غير المشروع للسكان المدنيين بموجب هذه الاتفاقية، ومنها التر    

إليها المادة السابقة هي التي تتـضمن أحـد    مخالفات الجسيمة التي تشيرال'': النحو التالي
والنفـي   ...: أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية الأفعال التالية إذا اقترفت ضد

  ''...أو النقل غير المشروع
  

 لاتفاقيـات جنيـف      الأول  الإضافي  من البروتوكول  86ة  في حين تولت الماد   

 الإجـراءات   ذ بيان الالتزام الواقع على عاتق الدول المتمثل باتخـا         1977الأربعة لسنة   
 لمنع انتهاكات هذا البروتوكول، كما حملت الرؤساء المسؤولية الجنائية أو التأديبية            ةاللازم

  أو البروتوكول الأول، فـي حـال عـدم         في حال قيام مرؤوسيهم بانتهاك اتفاقيات جنيف      
 عمليات ترحيل السكان المـدنيين       كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع        همذاتخا

  .من وإلى الأراضي المحتلة
  
بمتابعـة   التشريعات الوطنيـة لقـضائها    الكثير من سمحت على هذا الأساس  و

 صدرت عدة أحكام في هذا      محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية زمن النزاعات المسلحة، وقد       و
 نتناول أمثلة من القضاء الفرنسي والقضاء السويسري على النحـو            سوف المجال، وعليه 

  :الآتي
  

Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaZZZZï�ã‹ÐÛa@õb›ÔÛaï�ã‹ÐÛa@õb›ÔÛaï�ã‹ÐÛa@õb›ÔÛaï�ã‹ÐÛa@õb›ÔÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

أمام التطبيقات العملية لمعاقبة مرتكبي عمليات الترحيل والإبعاد القسري         ومن  

 وهـو ضـابط   ، KLAUS BARBIEمحاكمة كلاوس بـاربي  القضاء الفرنسي، نذكر 

جـزار ليـون اعتقـل      اسـم   روف ب ومعبفرنسا   GESTAPOألماني نازي قائد الغستابو     
لمسؤوليته عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في حق السكان المدنيين خـصوصا اليهـود،              

 ثلاثة عقود   قد كان فارا لمدة   التعذيب وقتل الآلاف، و   اعتقالات زمن الحرب، الإبعاد،     منها  

 حكم عليـه    ALTMANN KLAUS ألتمان تحت اسم كلاوس     ةريكا اللاتيني قضاها في أم  

  1954.1 و1952خلالها مرتين بالإعدام غيابيا من قبل القضاء الفرنسي سنتي 
  

 ومن جمله التهم التي وجهـت       1987 ماي   11وقد بدأت محاكمة باربي في      

هـو أحـد    و ( AUSCHWITZ  أوشفيتز بالغين من اليهود نحو      5 طفلا و  43 إبعادإليه  
                                                 

1 - Michael. R. Marrus, '' Barbie, Klaus'', In Encyclopedia of Genocide and Crimes Against 
Humanity, Edited by, Dinah L. Shelton, volume one, Thomson Gale, Detroit, USA, 2005, p. 
119. 
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، بالإضافة إلى ترحيل آخـرين مـن اليهـود          ) النازية يقع في بولونيا    معسكرات الاعتقال 
، ورغم محاولات هيئة الدفاع عن باربي الدفع ببراءته ولفت الانتبـاه            والمقاومة الفرنسية 

لجرائم الحرب التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر بالإضافة للسياسات الإسرائيلية والتـي لا             
ن تلك التي ارتكبها موكلها، لكن في النهاية وجد باربي مذنبا بارتكاب جرائم ضد              تختلف ع 

الإنسانية وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة يقضي بها قانون العقوبـات              

   1. وكان آخر نازي يحاكم1991 سبتمبر 25الفرنسي، وتوفي في السجن في 
  
 أخـرى   قضيةفي  قضاء الفرنسي    ال بالإضافة إلى قضية كلاوس باربي فصل     و

، والتي رفعت أمام محكمة جنايات بـوردو  MAURICE PAPON بموريس بابون تتعلق

BORDEAUX جـوان  على أساس أنشطته في الفتـرة مـن         بابون تهماو،  1997 سنة  

مـدني   منصب    يشغل  كان حيث ،الإنسانيةارتكاب جرائم ضد    ب 1944  ماي  إلى 1942

 وهو أمين   الفرنسية المتعاونة مع ألمانيا النازية     VICHY رفيع المستوى في حكومة فيشي    
 ومن بين التهم التي أديـن بهـا         موريس بابون   وبعد شد وجذب أدين    2،عام منطقة بوردو  

 10 بالسجن 1998 سنةعليه  حكمو بوردو يهودي من منطقة 1600 ما يقرب من إبعاد
شرطة السويسرية القبض    تحت اسم مستعار إلى أن ألقت ال       اسويسر سنوات وكان فارا في   

بـسبب   2002سـنة    عنه   الإفراجحبسه قرابة ثلاث سنوات قبل      ، ليتم   1999 عليه سنة 
في ارتكاب جـرائم      بالتواطؤ إدانته تتم   ي فرنس مواطنيصبح ثاني   ، وبهذا   وضعه الصحي 

 لـم  كمـة ا المحأن هم من خيبة أمل أعربوا عن  بعض الضحايا أن   ويذكر    3،الإنسانيةضد  
وى الجرائم التي تواطأ بابون في ارتكابها، وكان من المفترض أن يحكم عليه             تكن في مست  

  4.بالسجن مدى الحياة
  
ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Zð‹�íì�Ûa@õb›ÔÛað‹�íì�Ûa@õb›ÔÛað‹�íì�Ûa@õb›ÔÛað‹�íì�Ûa@õb›ÔÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @

  

 علـى   2000 مـاي    26قضت محكمة الاستئناف العسكرية السويسرية في       

لـتهم   سنة لانتهاكه اتفاقيات جنيف الأربعة؛ ومن  بـين ا          14عمدة بلدية رواندية بالسجن     
الحث عليه، ومن بين الأمور التي حسمتها المحكمـة هـو           والموجهة إليه التطهير العرقي     

                                                 
1 - Michael. R. Marrus, Op. Cit., p. 119. 
2 - Robert Boyce, '' The trial of Maurice Papon for crimes against humanity and the concept 
of bureaucratic crime'', in Domestic and international trials, 1700–2000 The trial in history, 
Edited by, R. A. Melikan,  volume II, Manchester University Press, Manchester, U.K, 2003, 
pp. 157, 158. 
3 - Timothy. L. H. McCormack, "Their Atrocities and Our Misdemeanours: The Reticence of 
States to Try Their ‘Own Nationals’ for International Crimes", in Justice For Crimes Against 
Humanity, Edited by, Mark Lattimer and Philippe Sands, Hart Publishing, Portland, Oregon, 
USA, 2003, pp. 112, 113. 
4 - Robert Boyce, Op. Cit., p. 167. 
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السؤال المتعلق عما إذا كانت جرائم الحرب يمكن أن ترتكب من طرف المدنيين؛ حيـث               
  1.أجابت المحكمة بالإيجاب

  
وما يمكن استخلاصه من هذا الحكم هو انه لا يمكـن الاحتجـاج بالحـصانة               

أو المركز القيادي للتهرب من العقاب، لأن الالتزام بقمع الجرائم الدولية نـابع             الشخصية  

 تستلزم ERGA OMNESمن قواعد آمرة، يتعين اعتبارها كالتزامات في مواجهة الجميع 
  2.الاختصاص العالمي في قمعها

  
نظرا لخطورة عمليات الترحيل والإبعاد القسري للسكان       خير نقول، أنه    وفي الأ 

 ـث في يوغسلافيا السابقة لخير دليل على هـذا، ف     دين وصبغتها الوحشية، وما ح    المدني ي ه
تتجاوز إقليم الدولة الواحدة إذ تمس بالمصالح الجوهرية بين جميع البشر لذلك يجب زجر              
مرتكبيها وعدم تمكينهم من الإفلات من العدالة، لذلك يكون الاختصاص القضائي العالمي            

وتسلم ، لكن بشرط أن تتبادل الدول المعلومات فيما بينها،          نتهكين لقمع الم  هو الحل الأنسب  
  .م المساعدة القضائية، حتى تتحقق بذلك فاعلية هذا الاختصاصالمتهمين وتقد
  

@ïãbrÛa@szj¾a@ïãbrÛa@szj¾a@ïãbrÛa@szj¾a@ïãbrÛa@szj¾a@ @@ @@ @@ @
pbîÛepbîÛepbîÛepbîÛe@@@@@ÕîjĐnÛa@ÕîjĐnÛa@ÕîjĐnÛa@ÕîjĐnÛaòîÛë‡ÛaòîÛë‡ÛaòîÛë‡ÛaòîÛë‡Ûa@ @

@ @
الترحيـل والإبعـاد   حظـر  تنفيذ قواعد الآليات الداخلية لضمان  بعد أن تناولنا    

 الهيئـات التـي   ثلة في موالمت الآليات الدولية كان لزاما علينا أن نتناول، القسري للمدنيين 
 زمـن    تطبيق قواعد القانون الـدولي الإنـساني       أنشأها المجتمع الدولي حرصا منه على     

   .النزاعات المسلحة و كذلك لقمع الانتهاكات التي قد ترتكب خرقا لهذا القانون
  

بالقانون الدولي الإنـساني منـذ      ب الأحمر    اللجنة الدولية للصلي   لقد ارتبط اسم    

، الأمر الذي منحها مكانة متقدمة في مجال رعاية هذا القـانون   1864اتفاقية جنيف لسنة    
الدولية، لكن هذا لا ينقص مـن        من أهم هذه الآليات      وتوفير الحماية للمدنيين، هذا يجعلها    

في مجال  لفاعل في هذه الهيئة     ممثلة في مجلس الأمن باعتباره الجهاز ا      الأمم المتحدة   دور  
الذي يكمـن أن    دور  دون أن نهمل ال   ،  حماية المدنيين من أعمال الإبعاد والترحيل القسري      

في الانتهاكات التي تقترف     التحقيق    خلال  لتقصي الحقائق من    الإنسانية اللجنة الدولية تلعبه  
اعتبـاره الحـصن    بدور القضاء الجنائي الدولي     كما يجب أن لا ننسى      ،  في حق المدنيين  

  .الأخير لقمع الانتهاكات التي تقع في حق المدنين
  

                                                 
  .362، المرجع السابق، ص عواشرية رقية - 1
  . المرجع نفسه- 2
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عليه سنتطرق لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المطلـب الأول، ثـم             و
لدور مجلس الأمن في المطلب الثاني، على أن نتطرق لدور اللجنة الدولية لتقصي الحقائق              

حظـر   قواعـد    تطبيـق ي الدولي في    في المطلب الثالث، وفي الأخير دور القضاء الجنائ       
  .الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في المطلب الرابع

  
Þëþa@k��ÜĐ¾aÞëþa@k��ÜĐ¾aÞëþa@k��ÜĐ¾aÞëþa@k��ÜĐ¾a@Z@Z@Z@Z@@À@‹��¼þa@kîÜ—��ÜÛ@ò��îÛë‡Ûa@ò��ävÜÛa@Šë†@@À@‹��¼þa@kîÜ—��ÜÛ@ò��îÛë‡Ûa@ò��ävÜÛa@Šë†@@À@‹��¼þa@kîÜ—��ÜÛ@ò��îÛë‡Ûa@ò��ävÜÛa@Šë†@@À@‹��¼þa@kîÜ—��ÜÛ@ò��îÛë‡Ûa@ò��ävÜÛa@Šë†@@@@‰��îÐäm‰��îÐäm‰��îÐäm‰��îÐäm@‡��ÇaìÓ@@‡��ÇaìÓ@@‡��ÇaìÓ@@‡��ÇaìÓ@‹��Äy‹��Äy‹��Äy‹��Äy@@@@@@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa

@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛaÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

 عبارة عن منظمة غير متحيزة و مستقلة تؤدي         *اللجنة الدولية للصليب الأحمر   
مساعدة ضحايا النزاعـات المـسلحة اسـتنادا إلـى      بحتة تتمثل في حماية و إنسانيةمهمة  

 ومعلوم أنها ليست طرفا     1،بروتوكولاتها الإضافية  و 1949 لسنة   اتفاقيات جنيف الأربعة  
في اتفاقيات جنيف لأنها معاهدات مفتوحة للدول فقط لتصادق عليها، لكن هـذا لا يلغـي                

تطبيق القانون  '' يب الأحمر يقع على عاتقها مهمة العمل على         حقيقة أن اللجنة الدولية للصل    
، لهذا تسعى اللجنة وبموجب مهامها المعترف بها صـراحة فـي          ''الدولي الإنساني بأمانة    

أحكام اتفاقيات جنيف تقديم ملاحظاتها والقيام بمبادراتها لدى أطراف النزاع، كما تضطلع            
ال دائم بأطراف النزاع، كما تقوم بالدور الوقائي        بمهام المساعدة والحماية كونها على اتص     

الهـلال   عنها الحركـة الدوليـة للـصليب و       قد انبثقت و 2اللازم تفاديا لتكرار الانتهاكات،   
  .الأحمرين

  
لقانون الـدولي   لالحارس   هي الراعي و    اللجنة الدولية للصليب الأحمر    وبما أن 

يتنوع بـين    لإبعاد والترحيل القسري  فلا شك أن دورها في حماية المدنيين من ا        الإنساني،  
لفـت  ، و  الإبعاد والترحيل القسري من جهة     المدنيين من  حماية   قواعدمساهمة في وضع    ال

  . من جهة أخرىالمدنيينتعرض لها ت التي يانتباه الدول للانتهاكا
  
  
  

                                                 
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة مستقلة ومحايدة تقوم بمهام الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة لضحايا الحـرب                 *

فيهـا  اشـتبك    1859 سـنة    ل إيطاليا  بلدة في شما   ''سولفرينو''ذلك إثر معركة     و 1863ا في    تم إنشاؤه  والعنف المسلح 
قـد   بين قتيل وجـريح، و      من الضحايا  والتي شهدت سقوط أربعين ألفا     الجيشان النمساوي والفرنسي في معركة ضارية     

راعته رؤية آلاف الجنود من الجيشين وقـد         الذيو '' هنري دونان '' عمال السويسري   صادفت المعركة وجود رجل الأ    
 ـ       ، هذا الحدث بلور لديه فكرة     خدمات الطبية الملائمة  تركوا يعانون بسبب ندرة ال     ة  إنشاء منظمة إنـسانية تعنـى برعاي

الإنـسانية، عـدم   : للجنة على مبادئ رئيسية تتمثل في   ، تقوم ا  ضحايا النزاعات المسلحة، وكان له ذلك من خلال اللجنة        
لومات حول عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، العالمية و للمزيد من المع  التحيز، الحياد، الاستقلال، التطوعية، الوحدة    

  :أنظر
 منشورات اللجنة الدولية للصليب  ،ى اللجنة الدولية للصليب الأحمر    مطبوعة  تعرف عل    اللجن الدولية للصليب الأحمر،    -

  .2007ر، الطبعة الخامسة، فيفري الأحم
 
 .9،11 المرجع نفسه، ص - 1
  .263، 262، المرجع السابق، ص  ''ون الدولي الإنسانيآليات تنفيذ القان ''،  الزماليعامر - 2
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@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Þëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@@@@@@@@@@@@@@@@‡�ÇaìÓ@É�šë@À@‹�¼þa@kîÜ—�ÜÛ@ò�îÛë‡Ûa@ò�ävÜÛa@òàçb��ß@@@@@@@@@@@@@@@@‡�ÇaìÓ@É�šë@À@‹�¼þa@kîÜ—�ÜÛ@ò�îÛë‡Ûa@ò�ävÜÛa@òàçb��ß@@@@@@@@@@@@@@@@‡�ÇaìÓ@É�šë@À@‹�¼þa@kîÜ—�ÜÛ@ò�îÛë‡Ûa@ò�ävÜÛa@òàçb��ß@@@@@@@@@@@@@@@@‡�ÇaìÓ@É�šë@À@‹�¼þa@kîÜ—�ÜÛ@ò�îÛë‡Ûa@ò�ävÜÛa@òàçb��ß@‹�Äy@‹�Äy@‹�Äy@‹�Äy@@@@@@@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@@@@
@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛaÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @

 
، في مجال حماية المدنيين من الإبعـاد        اللجنة الدولية للصليب الأحمر   مساهمة   

مشروع الاتفاقية الدولية بشأن شروط وحماية المدنيين في إقليم         ''والترحيل القسري بدأ مع     
 الذي اعتمد في المؤتمر الدبلوماسي الخامس عشر فـي          ،''دولة محاربة أو في إقليم تحتله     

إبعاد السكان المـدنيين     حظرت   منه التي ) ب(19، من خلال المادة     1934وكيو سنة   ط
 وبسبب ويلات الحرب العالمية الثانية جـاءت بـاكورة هـذه            خارج إقليم الدولة المحتلة،   

 التي حظرت الإبعاد    49 من خلال المادة     1949المساهمة في اتفاقية جنيف الرابعة سنة       

  . من نفس الاتفاقية147المسلحة الدولية وأكدته في المادة القسري للمدنيين في النزاعات 
  

وبسبب طغيان النزاعات المسلحة غير الدولية على واقع الحروب في الفترة ما            

 ـ      بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت        فـي   1949سنة  ثغرات اتفاقيات جنيـف الأربعـة ل
ة المشتركة لـم تحظـر      الظهور، بخصوص هذا النوع من النزاعات حيث أن المادة الثالث         

فـي إطـار     و اللجنة الدولية للصليب الأحمر   الأمر الذي دفع    ،   صراحة مثل هذه الأعمال  

تأكيد قواعـد القـانون      تطوير و   المتعلق بإعادة  1977-1974المؤتمر الدبلوماسي من    

خـصص  ي البروتوكول الإضافي الثاني     ف 17إلى تقديم مشروع المادة     الدولي الإنساني،   
ل القسري للسكان المدنيين وهو الأمر الذي تم فعلا فضلا عن تعزيز المادة             لحظر الترحي 

  1 . من البروتوكول الإضافي الأول85 من اتفاقية جنيف الرابعة بالمادة 49
  

ورقة ومن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سبيل تقنين الجرائم الدولية            
 واحتـوت ثلاثـة     شاء محكمة جنائية دولية   تحضيرية لإن الجنة  لالعمل التي أعدتها اللجنة ل    

  :أقسام
@ÞëþaÞëþaÞëþaÞëþa            جاء متضمنا الاعتداءات الخطرة وفقا للقانون الدولي الإنساني المطبق فـي 

النزاعات المسلحة الدولية وأدرجت الإبعاد والنقل غير المـشروع تحـت قائمـة             
م المحتـل   الأفعال التي ترتكب بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني، بينما أدرجت قيا         

بنقل جزء أو كل سكانه إلى الإقليم المحتل، أو إبعاد كل أو بعض السكان المدنيين               
داخل أو خارج الإقليم المحتل ضمن الأفعال التي تمثل خرقـا للقـانون الـدولي               

  .الإنساني
ïãbrÛaïãbrÛaïãbrÛaïãbrÛa              انصب على  الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنـساني المطبـق فـي

  .ليةالنزاعات المسلحة الدو

                                                 
  . للمبحث التمهيدي لهذه المذكرة ارجع- 1
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 sÛbrÛasÛbrÛasÛbrÛasÛbrÛa            جاء متضمنا الأفعال التي تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنـساني 
 السكان  لدولية وأدرجت ضمنها الأمر بترحيل    المطبق في النزاعات المسلحة غير ا     

  1.المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع المسلح، ما لم يكن ذلك لأسباب عسكرية ملحة
  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZýÛ@Þë‡Ûa@‹Äã@oÐÛýÛ@Þë‡Ûa@‹Äã@oÐÛýÛ@Þë‡Ûa@‹Äã@oÐÛýÛ@Þë‡Ûa@‹Äã@oÐÛ�Ûa@pb×bènã�Ûa@pb×bènã�Ûa@pb×bènã�Ûa@pb×bènãæìîã‡¾a@b�@�‹Èní@æìîã‡¾a@b�@�‹Èní@æìîã‡¾a@b�@�‹Èní@æìîã‡¾a@b�@�‹Èní@ZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

 دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهـم فـي مجـال حمايـة               أن لا شك في  
المدنيين زمن النزاعات المسلحة باعتبارها راعية وحارسة للقانون الدولي الإنـساني، إلا            

 ـ              ي أنها ليست ضامنة لهذا القانون كونها ليست بهيئة تحكيم ولا تحقيق، وهـدفها الأساس
فدور اللجنة الدوليـة للـصليب      هذا القانون، بمعنى آخر     العمل على حسن تطبيق قواعد      

المـدنيين بـصفة   حمايـة  الأساسية لقواعد ال بأطراف النزاع تذكير  في الواقع هو  الأحمر  
  2.خاصة وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة عامة

  
فـي   امنـدوبوه اجـد   يتوولتضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الدور        

ة ما إذا وقعت مخالفـات لقواعـد        في حال ولكن و  مسرح النزاعات المسلحة بصفة دائمة،    
فإنه من واجب هؤلاء المندوبين لفت أنظار الـسلطات         ،  القانون الدولي الإنساني أيا كانت    

ويبـذلون  ،  لتجنب تكرار هذه الانتهاكـات     اقتراحات ملموسة    كما أنه يمكنهم تقديم   ،  إليها
 جهدهم لتقصي الحقائق بدقة دون أن يدفعهم ذلك نحو البحـث علـى مرتكبـي                ىقصار

   3.، لأنه دور منوط في المقام الأول بالدول وأطراف النزاعالمخالفات
  

 مخولـة   اللجنة الدولية للصليب الأحمـر    هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن        
بخـصوص   أيـة شـكوى   تلقـي   بموجب نظامها الأساسي في حالة حدوث أي انتهاك، ب        

جانـب   مـن    ور منـدوبيها  الدولي الإنساني التي تقترف في حض      قواعد القانون    انتهاكات
التي وجهـت   الأطراف  بمساعي لدى   ، حيث تقوم اللجنة     أطراف النزاع أو أطراف أخرى    

 لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفعالية هـذه المـساعي          انتهاكات لها اتهامات باقتراف  
قة القائمة بين السلطات واللجنة الدولية، على أن تتم فـي سـرية             تتوقف على علاقات الث   

 بإمكانها في حالات تكرار الانتهاكات الجسيمة أن توجه نـداءا       ة كقاعدة عامة، اللجن   4تامة
                                                 

1- Working Paper Prepared by the ICRC for the preparatory Committee for the Establishment 
of An International Criminal Court –New York- 14 February, 1997. in web site: www.icrc.org 

  .375، ص ، المرجع السابقعواشرية رقية - 2
ون الدولي الإنـساني     دراسات في القان   ،''اللجنة الدولية للصليب الأحمر و القانون الدولي الإنساني         '' ،   ديلابرا  ديفيد - 3
 .402، ص 2000، لعربي، القاهرة، الطبعة الأولى، دار المستقبل اشهاب مفيد :، تحت إشراف)مؤلف جماعي(
  : يمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلجأ على مساع علنية، لكن بشروط محددة ودقيقة هي- 4

  .ضرورة أن تكون الانتهاكات جسيمة: أولا
  .فشل المساعي السرية في مهمتها: ثانيا
  .جماعات المتضررين أو المهددينأن يكون النشر العلني في صالح الأشخاص أو ال: ثالثا
أن يكون مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر شهود عيان مباشرين للانتهاكات، أو يكون وقوع الانتهاكـات                : رابعا

  .ثابتا من خلال مصادر موثوقة وقابلة للتحقق منها
  .52، هامش 408، نفس المرجع السابق، ص  ديلابراديفيد: أنظر -
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ا، وقد زادت هذه النداءات في الآونة الأخيـرة         لوضع حد له  إلى المجتمع الدولي وإعلانها     
  1...اندا، يوغسلافيا السابقةخاصة في مناطق الصراع كالصومال، رو

  
 هـا نحمر عن مبدأ السرية وإعلا    اللجنة الدولية للصليب الأ   و من أمثلة خروج     

 إبـان الحـرب فـي        به  قامت ماف في النزاع،    اطرأ حدأقد يقترفها   عن الانتهاكات التي    
 ، و قـوانين الحـرب     حقوق الإنـسان  لنتهاكات  الاشنع  يوغسلافيا السابقة، حيث ارتكبت أ    

، التطهير العرقـي    يره من أشكال الاعتداءات الجنسية    من القتل والاغتصاب وغ   ها  وأعراف

الذي طلـب  ) 1992(771بموجب قرار مجلس الأمن وذلك ، وأنواع أخرى من الجرائم 
من الدول والمنظمات الإنسانية الدولية بتقديم المعلومات حول انتهاكات القـانون الـدولي             

الذي تم حيث قامت اللجنة الدولية للـصليب الأحمـر   الإنساني لمجلس الأمن، وهو الأمر   
 بالإضافة للدول كالولايات المتحدة     منظمة العفو الدولية  وغيرها من المنظمات الدولية مثل      

طـاق انتهاكـات حقـوق    ن اتساعدل على مدى توثائق ال عدد كبير من   بإصدار الأمريكية
كات خطيرة لاتفاقيـة    انتها  منها قةالإنسان والقانون الدولي الإنساني في يوغوسلافيا الساب      

جمات المتعمدة على غير    ، واله الاحتجاز ، وسوء معاملة المدنيين في مراكز     جنيف الرابعة 
  2.للمدنيين ، بما فيها الطرد الجماعي والترحيل القسريالمقاتلين، وغيرها من الأحداث

  
ي مجال  صحيح أن دور اللجنة الدولية لصليب الأحمر رائد ف         :وفي الختام نقول  

، لكـن فـي     القانون الدولي الإنساني  حماية المدنيين وتلعب دورا حيويا في مجال تطبيق         
، تتحمل لوحدها مسؤولية السهر علـى  تطبيقـه        الواقع تبقى منظمة دولية لا تستطيع أن        

وهي بطبيعة الحال الدول الكبرى بـصفة        لأنها خاضعة لإرادة الدول التي تمول نشاطاتها      
الانتهاكات القانون الدولي الإنساني يـنقص       دأ السرية الذي تتبناه اتجاه    ، كما أن مب   خاصة

ومن جانب آخر كثيرا ما تعاني      ،  من فعاليتها في مجال المساهمة في قمع هذه الانتهاكات        
فـي منـاطق   الدول اللجنة في سبيل القيام بمهامها بسبب العراقيل التي تضعها في سبيلها   

في سبيل  دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر      نا الضوء على    النزاعات، وبهذا نكون قد ألقي    
دور هيئة الأمم المتحدة فـي الموضـوع        وننتقل لمعرفة   ،  تعزيز القانون الدولي الإنساني   

  .الموالي
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .77، 76المرجع نفسه، ص ، مخزوميال عمر محمود - 1

2 - Yusuf Askar, Op. Cit., pp. 11, 12. 
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@ïãbrÛa@kÜĐ¾a@ïãbrÛa@kÜĐ¾a@ïãbrÛa@kÜĐ¾a@ïãbrÛa@kÜĐ¾aZZZZŠë†Šë†Šë†Šë†@@@@@@@@åßþa@÷Üªåßþa@÷Üªåßþa@÷Üªåßþa@÷Üª@@@@@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@‹Äy‹Äy‹Äy‹Äy@@@@@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa
ÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
ة عن اهتماماتها بالنزاعات المسلحة عن طريـق تقـديم          الأمم المتحد لا تعرب   

المساعدات الإنسانية فقط، بل تتعداها إلى القرارات التي تتخذها أجهزتها لمطالبة الـدول             
باحترام القانون الدولي الإنساني، وتفسر هذه القرارات على أنها ممارسة للاختـصاصات            

 الأجهزة الأخرى بالمسائل المتعلقـة      المترتبة على حفظ الأمن والسلم الدوليين واختصاص      
  1.بحقوق الإنسان

  
  في تنفيذ قواعد   مجلس الأمن سنحاول التركيز من خلال هذا المطلب على دور         

  .في الأمم المتحدةحظر الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين باعتباره الجهاز الفاعل 
  
Þëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛaÞëþa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@òãa†g@òãa†g@òãa†g@òãa†g@åßþa@÷Üª@@åßþa@÷Üª@@åßþa@÷Üª@@åßþa@÷Üª@ÛÛÛÛàÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜàÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜàÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÜàÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Üµîã‡µîã‡µîã‡µîã‡ZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
إدانته لعمليات ترحيل وإبعاد الـسكان      في مناسبات مختلفة     مجلس الأمن  أعلن

 14  لمؤرخ في  237القرار  مجلس الأمن    أصدر   ستةفي أعقاب حرب الأيام ال    المدنيين، ف 

التي تحكـم معاملـة المـدنيين     الاحترام الدقيق للمبادئ الإنسانيةب وأوصى 1967 جوان

 بيـانين  1976 سـنة  أصدر مجلس الأمـن فـي        ، كما رابعةالواردة في اتفاقية جنيف ال    
 اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق علـى       جاء فيهما أن   بخصوص الأراضي الفلسطينية المحتلة   

تحـتكم  من العديد من القرارات التي  اتخذ مجلس الأ1980 سنة خلال ،المحتلة الأراضي

  صـوتا 14  اتخذا بأغلبيـة  ينقرارمنها  ،   جنيف الرابعة استجابة لعمليات الترحيل     لاتفاقية
خليـل وحلحـول   تدين طرد عمدتي ال ، والتيعن التصويت الولايات المتحدة عاامتنمقابل 

المـؤرخ   607قرار مجلس الأمن  2،لهم العودة الفوريةبلب ا وطعيوقاضي الخليل الشر

، ودعـا    أصوات ضد واحد وامتناع أربعـة      10أغلبية  ، الذي اتخذ ب   1988 جانفي 5 في
بـشدة   لباإلى الامتناع عن إبعاد أي مدني فلسطيني من الأراضي المحتلة ، وط إسرائيل
بموجب هـذه  في   التي تنشأافي بالتزاماتهت كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف أن إسرائيل

 14 اعتمـد     الـذي  ،1988 يناير   14 المؤرخ في  608قرار مجلس الأمن     3،الاتفاقية
 إبعـاد  أمـر  إلغـاء ''  إلى إسرائيل، ودعا التصويتعن  الولايات المتحدة عصوتا وامتنا

لذين ل الفلسطينيين وضمان العودة الآمنة والفورية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة المدنيين

                                                 
، المجلة الدولية للصليب الأحمـر    ،  ''حماية الأشخاص المهجرين في المنازعات المسلحة غير الدولية         ''،  بلاتنر دنيز   - 1

  .452، ص 1992ديسمبر /، نوفمبر28السنة الخامسة، العدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
2- Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., pp. 171, 172.  

 U. N.Doc.S/RES/607.1988  :، وثيقة رقم1988 جانفي 5 المؤرخ في 607 قرار مجلس الأمن رقم - 3
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 أي مـن المـدنيين   إبعـاد  بالكف فورا عـن ''  كذلك إسرائيل لبا وط '' بالفعلإبعادهمتم 
  1. ''الفلسطينيين من الأراضي المحتلة

  
 فـي   اعنـز القرارات شديدة اللهجة خلال ال    من   مجلس الأمن العديد      كما اتخذ 

 1992 مـاي  15المؤرخ فـي   752 قرارال على سبيل المثال يوغسلافيا السابقة، منها

  مجلس الأمن جميـع الأطـراف       حث ثي، ح 1992  ماي 30المؤرخ في    757 القرارو
 وتغييـر   القسري للمدنيين  الإبعادالامتناع عن الطرد الجماعي و    على  المشاركة في النزاع    

 من القرارات التي اتخذها مجلـس الأمـن فـي هـذا             وغيرها 2،التركيبة العرقية للسكان  
  .المجال

  
ïãb��rÛa@Ê‹��ÐÛaïãb��rÛa@Ê‹��ÐÛaïãb��rÛa@Ê‹��ÐÛaïãb��rÛa@Ê‹��ÐÛa@Z@Z@Z@Z@@@@@ð‹���ÔÛa@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@‹��Äy@‡��ÇaìÓ@‰��îÐäm@À@å��ßþa@÷��Üª@òàçb���ß@@@@@ð‹���ÔÛa@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@‹��Äy@‡��ÇaìÓ@‰��îÐäm@À@å��ßþa@÷��Üª@òàçb���ß@@@@@ð‹���ÔÛa@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@‹��Äy@‡��ÇaìÓ@‰��îÐäm@À@å��ßþa@÷��Üª@òàçb���ß@@@@@ð‹���ÔÛa@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@‹��Äy@‡��ÇaìÓ@‰��îÐäm@À@å��ßþa@÷��Üª@òàçb���ß

µîã‡àÜÛµîã‡àÜÛµîã‡àÜÛµîã‡àÜÛ@�‹Ï@Õí‹�@åÇ@@�‹Ï@Õí‹�@åÇ@@�‹Ï@Õí‹�@åÇ@@�‹Ï@Õí‹�@åÇ@òí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛaòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛaòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛaòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @
  
صدر مجلس  يلم   ي تلت نشأة الأمم المتحدة،    ، الت ي السنوات الخمس والأربعين   ف

روديـسيا سـنة    :  إلا في حـالتين همـا      ،اقتصاديةعقوبات  قرارات بفرض   الأمن الدولي   

الأمـن   لكن بعد انتهاء الحرب الباردة، تزايد لجوء ،1977  سنةوجنوب أفريقيا 1966
 ـ على العـراق  فقد فرضت عقوبات     .لعقوبات الاقتصادية الجماعية  ل فيا ى يوغوسـلا   وعل

وكما نلاحظ مـن  . رواندا والسودان، ليبيريا، أنغولا، ليبيا،  الصومال،  السابقة وعلى هايتي  
 فإن عقوبات الأمم المتحدة يمكن أن تفرض في زمن السلم كما تفـرض فـي                ،هذه الأمثلة 

  3.أوقات النزاع المسلح
  

üëcüëcüëcüëc@Z@Z@Z@Zòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@âìèÐßòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@âìèÐßòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@âìèÐßòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@âìèÐßZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @

إجراء اقتصادي، هدفه التأثير على إرادة      تعرف العقوبات الاقتصادية على أنها      
الدولة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماتها الدولية؛ بحيث تصبح قراراتهـا             

   4.مطابقة لما يفرضه عليها القانون الدولي
  

 إذا العقوبات الاقتصادية تفرض على الدول من أجل ممارسة ضغط أكبر على            
ون الدولي لإجبارها على تغيير سياساتها وتنفيذ التزاماتها من         الدول التي تنتهك قواعد القان    

جهة، واستنفاذ قواها من جهة أخرى، هذا يعني أن لمثل هذه التدابير جانبين الأول وقـائي      

                                                 
 U. N.Doc.S/RES/608.1988  :، وثيقة رقم1988 جانفي 13 المؤرخ في 608 قرار مجلس الأمن رقم - 1

2- Yusuf Askar, Op. Cit., p. 16. 
، اللجنة الدولية للصليب المجلة الدولية للصليب الأحمر، ''العقوبات الاقتصادية القيود القانونية والسياسية''، سيغالنا  آ - 3

 .193، ص 1999الأحمر، مختارات من أعداد 
 .382، المرجع السابق، ص عواشرية رقية - 4
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 الدولية من الاستمرار في فعلها، والثاني عقابي هدفه         اهدفه منع الدولة المخالفة لالتزاماته    
  1.جعلها عبرة لغيرها من الدول الضرر بالدولة لردعها وعإيقا
  

bîãbqbîãbqbîãbqbîãbqZZZZòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@�‹ÐÛ@ïãìãbÔÛa@‘b�þaòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@�‹ÐÛ@ïãìãbÔÛa@‘b�þaòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@�‹ÐÛ@ïãìãbÔÛa@‘b�þaòí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@�‹ÐÛ@ïãìãbÔÛa@‘b�þaZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

 بمقتـضى   اقتصادية جماعية يمكن لمجلس الأمن أن يدعو إلى فرض عقوبات         

، التي تشير إلى التدابير العقابية غير المـسلحة التـي            من ميثاق الأمم المتحدة    41المادة  

 أن  ،39 المـادة    أولا بمقتـضى  إذا كان قد قرر      دول،يجوز لمجلس الأمن توقيعها على ال     
 وإذا كان الهـدف مـن       ، العدوان من أعمال  أو خرقا للسلام أو عملا       ،هناك تهديدا للسلام  

 حيث نصت المادة    2،والأمن الدوليين أو إعادتهما    فرض العقوبات هو الحفاظ على السلام     

التـدابير التـي لا تتطلـب       لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه مـن          '' :  على أنه  41
 لتطبيـق " المتحدةالأمم "القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء  استخدام

والمواصلات الحديديـة   هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية
ت وقفـا  وغيرها من وسـائل المواصـلا   والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية

 41، وواضح أن التدابير التي تضمنتها المـادة   ''جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية     
جاءت على سبيل المثال لا الحصر، هذا يعني أن لمجلس الأمن أن يتخذ بعضها أو كلهـا                 

لى طرق تنفيذ هذه التدابير، وهذا يعني ترك الأمـر لتقـدير            إأو شيئا غيرها، كما لم يشر       
   3.مر الذي يفتح بابا للتعسفالأمن والدول الأعضاء الأمجلس 

  
عقوبات اقتصادية بمقتضى   للكن في المقابل هل يكون مجلس الأمن عند فرضه          

حقوق الإنسان أو القـانون     ل  الدولي قانونال ملزما بتنفيذ     من ميثاق الأمم المتحدة    41المادة  
  . أم لا؟الدولي الإنساني

  
يقول بأن مجلس الأمـن عنـدما       ضوع، رأي   رأيان بخصوص هذا المو   هناك  

  ليس ملزما بتنفيـذ    ، من ميثاق الأمم المتحدة    41بمقتضى المادة    يفرض عقوبات اقتصادية  
وتستند هذه الحجة   .  القانون الدولي الإنساني    قواعد حقوق الإنسان أو   الدولي ل  القانونقواعد  

طة غير مقيدة فيما يتعلق     أنها تعطي مجلس الأمن سل     التي يبدو و ،)2 (41لى نص المادة    إ
بشرط توفر ظرف تهديد السلام أو خرقه أو حـدوث          (جماعية   بفرض عقوبات اقتصادية  

 أن يكون الهدف من فرض العقوبات هو الحفـاظ علـى            العدوان وبشرط عمل من أعمال    

  من 103 و   25 و   1 فقرة   1 كما تستند إلى المواد      ،)الدوليين أو إعادتهما   السلام والأمن 
 يتخذها مجلس الأمن    الجماعية التي  أن التدابير القسرية     الرأيويستخلص من هذا     .الميثاق

المنصوص عليها في قانوني حقـوق       يمكن أن تجب الالتزامات التعاقدية للدول الأعضاء      

                                                 
  .382، ص ، المرجع السابقعواشريةرقية  - 1
 .194، المرجع السابق، ص يغالس آنا - 2
 .384، المرجع السابق، ص عواشرية رقية - 3
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 أيضا أن مجلس الأمن لـيس       نتجفقط بل يست    وليس هذا  ،الإنسان والقانون الدولي الإنساني   
الدولي في تطبيقه للعقوبات الاقتصادية الجماعية بمقتـضى         نونمقيدا بمبادئ العدالة والقا   

  1. من ميثاق الأمم المتحدة41المادة 
  

والمقبول بصفة عامة  من الواضح، حيث أنه  الغلبة لم تكتب لهلكن هذا الرأي
والقـانون الـدولي     حقوق الإنـسان  الدولي ل قانون  الأن مجلس الأمن ملزم بمراعاة مبادئ       

ولابد من النظر إلـى     .  بصدد فرض عقوبات اقتصادية على دولة ما       يكونما  عندالإنساني  
 المتحدة ككل كما يتعين ممارسة هذه الـسلطة     ميثاق الأمم سلطة فرض العقوبات في سياق      

 والقواعـد الـسائدة     التي تتضمن تعزيز حقوق الإنسان     ،ومبادئه بما يتفق وأهداف الميثاق   
النـزاع   انونية لفرض عقوبات اقتصادية في أوقات  وضع الحدود الق  ، وعليه   الدولي للقانون
غير القابلة للانتقاص   قواعد   القانون الدولي الإنساني وال    قواعدلابد من النظر إلى     , المسلح

  2.حقوق الإنسانل  الدوليقانونالفي 
  

 لا يـشير    الإنساني، نلاحظ أنه   التي يفرضها القانون الدولي      قيودالوبخصوص  
علـى  . على السكان المـدنيين    يتناول آثارها  ملأنه   كما   ،ة بالتحديد إلى العقوبات الاقتصادي  

 تطبـق  غير دولي، مأ اكان دولي سواء  عندما تفرض العقوبات في سياق نزاع مسلح،أنه
وهكذا فإن أي قـرار     ،  العمليات العسكرية  القواعد العامة المتعلقة بحماية المدنيين من آثار      

 وخاصـة  ،خذ بعين الاعتبار القانون الدولي الإنسانييأ بفرض مثل هذه التدابير ينبغي أن
بالإمدادات الطبية والغذائية إلى مختلف شـرائح الأشـخاص موضـع     القواعد المتصلة

  3.الحماية
  

للعقوبـات يمكـن أن    بل أي نظام, واقع الحال أن أي نظام للعقوبات الشاملة
، هذا الأمر ضـروري    ''سانيةإن استثناءات '' ينبغي أن يتضمن     ،يؤثر على السكان المدنيين   

 والجماعـات   ،ات الصلة بحماية السكان المدنيين    الاعتبار القواعد ذ    أن تأخذ بعين   لذا يجب 
  . من آثار النزاع المسلح،للخطر بين صفوف السكان المدنيين المعرضة

  
  :ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالي

 المدنيين من الحـصول علـى        يجوز حرمان  لا: حظر تجويع السكان المدنيين    -1
، فتجويع المدنيين كأسلوب للحـرب أمـر محظـورا        , الإمدادات الضرورية لحياتهم  

وهكذا يحظر فرض التطويق أو الحصار أو نظام للعقوبات الاقتـصادية بغـرض             
 وبالتالي فإن استخدام العقوبات الاقتصادية كسياسة للتجويع        4،تجويع السكان المدنيين  

                                                 
 .195، 194، المرجع السابق، ص سيغال آنا - 1
  .195 المرجع نفسه، ص - 2
  .196، ص المرجع نفسه - 3
4 -     
���                69،  54 أ��� ا����د��� �8ری4  وا���3رخ ��0  1949 أوت 12 م�
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 1949 الحاكمة يتنافى واتفاقيـات جنيـف الأربعـة لـسنة            للضغط على السلطة  

  1977.1وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 

 ،المـساعدة الإنـسانية   للمدنيين الحق في تلقي: الحق في المساعدة الإنسانية -2
الدول السماح بمرور مـواد   الأحكام التي تطلب من: وهذا الحق مضمون بأسلوبين

م التي تسمح للوكالات الإنـسانية بتقـديم المـساعدة          الأحكا 2،الإغاثة بشروط معينة  
  3.بشرط موافقة الأطراف

لتزم الدولـة القائمـة بـالاحتلال بقبـول         ت :إمدادات الإغاثة للأراضي المحتلة    -3
 هذا فضلا عن واجبها في ضمان حصول السكان المدنيين          ،الإغاثة وتسهيل عمليات 
 أو جزء منهم يعاني مـن       ،لاء السكان إذا كان هؤ   4،الغذائية والطبية  على الإمدادات 

 أن تـسمح    '' يتعين على الدول الأطـراف       ،وعلاوة على ذلك  ،  نقص في الإمدادات  
وهذا يعني أن شحنات الإغاثة      5،''بحرية المرور لهذه الشحنات وأن تضمن حمايتها      

 ويكون هذا الالتزام    ،عبر الحصار ينبغي السماح بمرورها     لسكان الأراضي المحتلة  
 على كل الدول المعنيـة      ه يجب  فإن عليه،و ،هو ضمان حمايتها    بالتزام آخر  مصحوبا

أن تحترم الشحنات وأن تحميها عندما تكون معرضـة للخطـر بـسبب العمليـات               
  6.الحربية
  

 بهذا نكون قد وقفنا على الأساس القانوني لفرض العقوبات الاقتصادية والقيود           
ولة فرضت عليها عقوبات اقتـصادية بـسبب        التي ترد عليها، على أن نتناول مثالا عن د        

ممارستها لعمليات الترحيل القسري للمدنيين زمن النزاعات المـسلحة فـي الموضـوع             
  .الموالي

  
brÛbqbrÛbqbrÛbqbrÛbq@Z@Z@Z@Z@óÜÇ@òí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@óÜÇ@òí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@óÜÇ@òí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@óÜÇ@òí†b—nÓüa@pbiìÔÈÛa@òíŠìè»@òíŠìè»@òíŠìè»@òíŠìè»@bîÏý�Ëìí@bîÏý�Ëìí@bîÏý�Ëìí@bîÏý�Ëìí@òí†b¥üa@òí†b¥üa@òí†b¥üa@òí†b¥üaIIII†ì�þa@Ýj§aë@bîi‹–†ì�þa@Ýj§aë@bîi‹–†ì�þa@Ýj§aë@bîi‹–†ì�þa@Ýj§aë@bîi‹–HHHHZZZZ@@@@  

  
 الاتحاديـة  بسبب النزاع الذي كان قائما في أراضـي جمهوريـة يوغـسلافيا        

فرض عقوبات اقتـصادية شـاملة     ب  مجلس الأمن  ، قام 1991 السابقة منذ سنة     ةالاشتراكي

 757 القرار رقم    ، بموجب )صربيا والجبل الأسود   (على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية   

                                                 
 .386، المرجع السابق، ص عواشرية رقية - 1
 جوان  8 والمؤرخ بتاريخ    1949 أوت   12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الربعة         70 أنظر المادة    - 2

1977. 
  .197، المرجع السابق، ص سيغال آنا - 3
، الخاصة بحماية المدنيين زمن النزاعات المـسلحة الدوليـة       1949 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة       55 أنظر المادة    - 4

 جـوان   8خ بتـاريخ     والمـؤر  1949 أوت   12 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الربعة         )1(69والمادة  
1977. 

  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ) 3(59 أنظر المادة - 5
 .199، المرجع السابق، ص سيغال آنا - 6
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 ومن ضمن الأسباب التي ساقها مجلس الأمـن لتبريـر           1، 1992  ماي 30المؤرخ في   
) مجلس الأمـن  (وإذ يعرب   ... '' : ما جاء في نص هذا القرار      قراره بفرض هذه العقوبات   

عن استيائه كذلك من عدم مراعاة طلبه الوقف الفوري لعمليات الطرد بالقوة ومحـاولات              
تغيير التكوين الإثني للسكان، وإذ يؤكد من جديد في هذا السياق الحاجة إلى توفير الحماية               

   2.''...، بما فيها حقوق الأقليات الإثنيةالفعالة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  

 كما اعتبر مجلس الأمن الدولي في نفس القـرار أن الوضـع فـي البوسـنة                
 تـشكل    الـسابقة  ةجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشـتراكي    والهرسك وأجزاء أخرى من     

 ـ              م تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأكد أنه تصرف بموجب الفصل السابع من ميثـاق الأم
  3:المتحدة، وفرض مجموعة من التدابير نذكر منها

صربيا (منع استيراد أي سلع يكون منشؤها جمهورية يوغسلافيا الاتحادية           -
  .)والجبل الأسود

منع الدول من أي تحويل للأموال أو موارد مالية أو اقتصادية للسلطات في              -
 ـ   ) صربيا والجبل الأسود  (جمهورية يوغسلافيا الاتحادية     شاريع أو لأيـة م

 .تجارية أو صناعية أو مشاريع من نوع المرافق العامة
أية أنشطة يقوم بها رعاياها من شانها أن تعزز أو يقصد بهـا أن تعـزز                 -

التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أساسية أو منتجـات يكـون منـشؤها              
 .)صربيا والجبل الأسود(جمهورية يوغسلافيا الاتحادية 

اها أو تتم على أقاليمها، أو باستخدام الطائرات أو         أية أنشطة يقوم بها رعاي     -
السفن التي تحمل علمها، ويكون من شأنها تعزيز، أو يقصد بهـا تعزيـز،              
عمليات بيع أو توريد السلع الأساسية أو المنتجات، سواء كان منشؤها فـي           

 .أقاليمها أو لم يكن
  

 رية والمالية  التجاعلى ألا يشمل حظر المعاملات      آخر  من جانب    ونص القرار 
 الطبية والمـواد    فقط للأغراض  الإمدادات الموجهة    ''مع جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية     

وهذا مثال آخر على المنهج الذي يتبعـه مجلـس           لجنة العقوبات  التي تخطر بها  '' الغذائية  
، لكـن وعلـى     الأمن بالنسبة للاحتياجات الخاصة للسكان المدنيين في بلد يخضع للحظر         

 من هذا الاستثناء فقد واجهت المنظمات الدولية منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر             الرغم
 ، إلى المرور بإجراءات ترخيص معقدة وطويلة      ،في قيامها بعمليات الإغاثة   اضطرت  التي  

التـي    الفتـرة    بعد  خصوصا ،مما أدى في بعض الحالات إلى تأخير تسليم مواد الإغاثة         

 ، نظام العقوبـات 1993 لسنة 870  القرار رقم ندما شددع ،1993ريل أفأعقبت شهر  

                                                 
 .206، ص ، المرجع السابقسيغالآنا  - 1
   U.N.Doc.S/RES/757.1992 :، وثيقة رقم1992ي  ما30 المؤرخ في 757قرار مجلس الأمن رقم   -2
  .المرجع نفسه -3
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 ، على شهادات بعدم الممانعـة     في الحصول صادفت اللجنة الدولية بعض الصعوبات      حيث  
  1.ومواد البناء وأنابيب المياه ولا سيما بالنسبة لمواد مثل الوقود

  
وهذا يدل على حرص مجلس الأمن الدولي على معاقبة الدول التي تتخذ مـن              

  .ليات الترحيل القسري سياسة لتحقيق أهدافها بتغيير التكوين العرقي لإقليم معينعم
  

وفي الأخير نقول أن العقوبات الاقتصادية في حقيقة الأمر سـلاح عـشوائي             
وانتقامي ذو آثار فضيعة على السكان المدنيين الذين يفترض بمجلس الأمن أن يحميهم من              

  . العراق في تسعينات القرن الماضيبطش أنظمتهم، وقد رأينا أثارها على
  
  
ÐÛaÐÛaÐÛaÐÛasÛbrÛa@Ê‹sÛbrÛa@Ê‹sÛbrÛa@Ê‹sÛbrÛa@Ê‹@Z@Z@Z@Zµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@‹Äy@‡ÇaìÓ@pb×bènãü@åßþa@÷Üª@ÉàÓµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@‹Äy@‡ÇaìÓ@pb×bènãü@åßþa@÷Üª@ÉàÓµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@‹Äy@‡ÇaìÓ@pb×bènãü@åßþa@÷Üª@ÉàÓµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@‹Äy@‡ÇaìÓ@pb×bènãü@åßþa@÷Üª@ÉàÓZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @

رئيـسيتين  مأساتين  ، شهد المجتمع الدولي     ي العقد الأخير من القرن العشرين     ف
 أفريقياي وسط   والأخرى ف ) في يوغوسلافيا السابقة  ( في قلب أوروبا     ةلحقوق الإنسان واحد  

وشـملت   سلافيا الـسابقة  يوغفي   الجرائم    مختلفة من  أنواعقد ارتكبت    دولة رواندا، و   في
وغيرها من أشكال الاعتـداء الجنـسي،       والتعذيب والاغتصاب    عمليات الإبادة الجماعية  

خيـة  الشخصية التاري ، وتدميروممارسة التطهير العرقي، وسوء معاملة السجناء المدنيين
المدنيين والهجمات على المـدارس   ، والتشريد القسري للسكانوالثقافية والممتلكات العامة
 الآلاف من الناس نفس أشكال سوء       رواندا أين عانى   في   وبالمثلوالمستشفيات وغير ذلك    

  . الإنسانييالإنسان والقانون الدول  حقوقاتانتهاكوالمعاملة 
  

ت في يوغسلافيا السابقة للتحقيـق فيهـا،        بسبب الانتهاكا سعى المجتمع الدولي    
حيث قدمت المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمـة العفـو الدوليـة              

 771 بموجـب قـرار مجلـس         وكذلك الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيـة      

ن أدلة على وجود انتهاكات خطيرة واسعة النطـاق للقـانو          1992 أوت   13المؤرخ في   
الدولي الإنساني وعلى ضوئها طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحـدة إنـشاء               

 لتحليل المعلومات المقدمة مـن الـدول        1992 سنة   780لجنة للخبراء بموجب القرار     
والمنظمات الدولية وكذلك للتحقيق في انتهاكات القـانون الـدولي الإنـساني فـي إقلـيم                

ه اللجنة أدلة متصلة بالجرائم المرتكبة فيها، وبموجبها اعتمد         يوغسلافيا السابقة وقدمت هذ   

 الذي أقر من حيث المبدأ إنشاء محكمة        1993 فيفري   22 في   808مجلس الأمن القرار    
دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في           

  من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد  وطلب 1991إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة 
  

                                                 
  .206، المرجع السابق، ص سيغال آنا - 1
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 25 المؤرخ فـي  827 بعدها اعتمد مجلس الأمن قراره  1النظام الأساسي لهذه المحكمة،   

بإنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا السابقة بموجب الفصل السابع من ميثاق            1993ماي  
مدنيين، كما اعتبر مجلس    الأمم المتحدة لقمع هذه الانتهاكات ومن ضمنها الإبعاد القسري لل         

الأمن في نفس القرار أنه في ظل الظروف الخاصة في يوغسلافيا السابقة فـإن تأسـيس                
لكنه في المقابل لم يحدد مـادة        المحكمة الدولية يساهم في إعادة السلم والأمن إلى نصابه،        

قـضية  معينة أساسا للتدبير الذي اتخذه، وهو الأمر الذي أثاره محامو الـدفاع بمناسـبة               

ن أن يكون في إطار ميثاق الأمـم         أن تأسيس المحكمة لا يمك     ا حيث رؤو  TADICتاديتش  
 لأنه لا يوجد في الميثاق ما يشير إلى مثـل هـدا             ،المتحدة كتدبير بموجب الفصل السابع    

التدبير، كذلك مجلس الأمن هيئة تنفيذية ولا يملك سلطات قضائية تمكنه من تأسيس هيئـة               
لس الأمن نفس النهج لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بموجـب            واتبع مج  2قضائية،

  .1994سنة  955القرار 
  

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة      ) ب(13وتجدر الإشارة إلى أن المادة      
 أعطت لمجلس الأمن سلطة إحالة أي قضية يتهم فيها رعايا دولة ما بجرائم دولية               ،الدولية

ية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالأمن           إلى المحكمة الجنائ  
 3والسلم الدوليين، متى رأى المجلس أن هذه الجرائم تشكل تهديدا للسلم والأمن الـدوليين،             

هذا السلطة تزيد من مسؤولية مجلس الأمن في مواجهة المجتمع الـدولي لقمـع الجـرائم      
  .الدولية

  
 حماية  محوري في مجال   هيئة الأمم المتحدة     تقوم به ذي  الدور ال أن  بالرغم من   

أعمالهـا   فإن ما يؤخذ عليها هي أن جـل          المدنيين من عمليات الترحيل والإبعاد القسري     
 ـ   لإلزاميةكانت مجرد توصيات تفتقر ل     راف النزاعـات يتغاضـون عـن       ، مما يجعل أط

وإسرائيل مثال حي علـى     تطبيقها، أو قرارات ملزمة من مجلس الأمن لا يتم الالتزام بها            
عدم الالتزام بالقرارات الدولية، لكن هناك ما يحسب للأمم المتحدة وهو نجاحها في قمـع               
انتهاكات القانون الدولي الإنساني في كل من يوغسلافيا ورواندا رغم الانتقادات الموجهة             

سـي  صلاحية الإحالة التي منحت لمجلس الأمن بموجـب الأسا        لهاتين المحكمتين وكذلك    
 والتي يمكن أن تمنح مجلس الأمن دورا فعالا فـي مجـال قمـع               لمحكمة الجنائية الدولية  ل

 .الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني
  
  
  
  

                                                 
1- Yusuf Askar, Op. Cit., pp. 12, 17. 

دار الثقافـة، عمـان،     ، القضاء الدولي الجنائي، الدار العلمية الدوليـة و          الهرمزيأحمد غازي   ،السيد مرشد أحمد    - 2
  .31، 30، ص 2002

  .359، المرجع السابق، ص المخزومي عمر محمود - 3
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@sÛbrÛa@kÜĐ¾a@sÛbrÛa@kÜĐ¾a@sÛbrÛa@kÜĐ¾a@sÛbrÛa@kÜĐ¾aZZZZ@@@@@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@òävÜÛa@Šë†@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@òävÜÛa@Šë†@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@òävÜÛa@Šë†@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@òävÜÛa@Šë†‹Äy‹Äy‹Äy‹Äy@@@@@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa
@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛaÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

لي على تطوير وسائل الرقابة على تنفيذ القانون        في إطار حرص المجتمع الدو    
الدولي الإنساني بسبب كثرة انتهاكات هذا القانون من خـلال إجـراءات التحقيـق فـي                

 ـ     52/53/132/149 :الموادبموجب   الانتهاكات ة لـسنة    من اتفاقيات جنيـف الأربع

ين حكـم   أما في حال عدم التوصل إلى حل، فإن على الطرفين تعي          ،   بهذا الترتيب  1949
اتفاقيات جنيـف الأربعـة تركـت الحريـة         للبت في الإجراءات الواجب اتخاذها، إذ أن        

جعل أمر اللجوء إلى التحقيـق نـادر        هذا ما    النزاع في اختيار نوعية التحقيق، و      لأطراف
التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لقواعـد القـانون الـدولي          الحدوث ولا تسعى الدول إلى      

 إلا تحت وطأة الرأي العام أو أوامر من القيادة، لـذا لا             اعات المسلحة الإنساني إبان النز  
   1.تعكس نتائجه غالبا مستوى الطموحات المعلقة عليه

  
لتفعيل عمل   فكان من الضروري أن يبحث المجتمع الدولي عن وسيلة إضافية           

د و تطـوير     المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكي    وهذا ما تم في   وسائل التحقيق السابقة الذكر،     

، ة تحقيق جديد  وذلك بالنص على آلية    1977-1974قواعد القانون الدولي الإنساني من      

 المتعلقة باللجنة الدولية    1977 سنة من البروتوكول الإضافي الأول ل     90 المادة   في نص 
  .لتقصي الحقائق 

  
، تطرق إلى تشكيلة هذه اللجنة، ثم اختصاصاتها وإجراءات التحقيق المتبعة         سنو

المـدنيين مـن    @@@@ أن نحاول تبيين مدى إمكانية مساهمة اللجنة في تنفيذ قواعد حمايـة            على
  : كما يليالترحيل والإبعاد القسري

  
Þëþa@Ê‹ÐÛa@ZòävÜÛa@ÝîØ“m@@@@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaZ@ @

@ @
ة، غيـر سياسـية     محايدو ة دائم هيئة تحقيق اللجنة الدولية لتقصي الحقائق هي      

 أو  أي ادعـاء  بالتحقيق فـي     مهمتها القيام ،  للدولفقط  مفتوحة  وغير قضائية وعضويتها    
روتوكـول الإضـافي الأول     البلاتفاقيات جنيف الأربعة و    ة جسيم اتانتهاكبوقوع   مزاعم

 تتكون اللجنة مـن خمـسة عـشر          بموافقة أو دون موافقة الطرف المتهم،      ،1977لسنة  

ت ويعملـون   سـنوا ، لمدة خمـسة     تنتخبهم الدول التي تعترف باختصاصها     عضو   )15(

                                                 
 دليل للتطبيق علـى الـصعيد   –القانون الدولي الإنساني  ،'' آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني ''،  يالزمـال  عامر   - 1

ثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، الطبعـة        بع ،سرور أحمد فتحي    :، تحت إشراف  )مؤلف جماعي   ( –الوطني  
  .259، ص 2006 ،الثالثة
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بصفتهم الشخصية ويتعين أن يكونوا على درجة عالية من الخلق الحميد ومـشهودا لهـم               
  1.بعدم التحيز

  
هـو  داع البروتوكول الإضـافي الأول، و      أمانة إي  أسند إلى  * اللجنة  هذه تشكيل

، حيث تولى بنفسه الدعوة لعقد اجتماع ممثلي        93 الاتحاد السويسري حسب المادة      مجلس
 هناك تـم انتخـاب كامـل       اختصاص تلك اللجنة، و    سامية المتعاقدة التي قبلت   الأطراف ال 

   2. مقرا لهاBERN تم اتخاذ العاصمة السويسرية برنأعضاء اللجنة، و
  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZòävÜÛa@pb–b—n‚aòävÜÛa@pb–b—n‚aòävÜÛa@pb–b—n‚aòävÜÛa@pb–b—n‚a@@@@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

ة مؤهلة للقيـام بالوظـائف      ، و اللجن  أن تلجأ لطلب خدمات اللجنة    يمكن للدول   
  :اليةالت

 ، اتفاقيات جنيف الأربعـة   مثل انتهاكا جسيما   أنها ت  زعم التحقيق في أية واقعة ي     -1
  البروتوكول الإضافي الأولو

 الاتفاقيـات    إلـى التقيـد بأحكـام      العمل على إعادة العمل أو تيسير العـودة        -2
 توكول من خلال مساعيها الحميدة ويكون للجنة هـذا الاختـصاص الـذي            البروو

تقارير اللجنـة    في هذا الشأن و     خلال إيداع إعلانات    قبوله الأطرافأعلنت الدول   
  . السرية

  

@sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@sÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Zaõa‹ugaõa‹ugaõa‹ugaõa‹ugòävÜÛa@Ò‹�@åß@òÈjn¾a@ÕîÔznÛa@pòävÜÛa@Ò‹�@åß@òÈjn¾a@ÕîÔznÛa@pòävÜÛa@Ò‹�@åß@òÈjn¾a@ÕîÔznÛa@pòävÜÛa@Ò‹�@åß@òÈjn¾a@ÕîÔznÛa@p@@@@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡ÛaÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@Z@Z@Z@Z@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

في التحقيق في المـزاعم     أي طرف يصدر بيانا يعترف فيه باختصاص اللجنة         
بإمكانه تقـديم   ،  د القانون الدولي الإنساني    لقواع  انتهاكات جسيمة  ها طرف بوقوع  التي أعلن 

قيق للجنة، وسواء كان طرفا في النزاع أم لا، مع إرفاق الطلب بالأدلة، وبعـد               طلب التح 
الاتفاق  تتولى غرفة تحقيق مكونة من سبعة أعضاء من غير رعايـا أطـراف النـزاع                  

 كن للغرفة أن  خمسة من أعضاء اللجنة وعضوان خاصان يعينهما طرفي النزاع ، كما يم           
تستعين بخبير أو أكثر وأن تبحث عن أدلة غير تلك التي قدمها أطراف النزاع ونجـري                 
تحقيقا في أرض الواقع وتعرض الأدلة علـى أطـراف النـزاع ولهمـا حـق التعليـق                  
والاعتراض واستنادا إلى التحقيق الذي تقوم به الغرفة بعرض تقرير على أطراف النزاع             

نة بشأن الوقائع والتوصيات التي تراها مناسبة،  ولا يجوز للجنـة            يتضمن استنتاجات اللج  
 3أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إليها، إلا إذا طلب منها ذلك صراحة أطراف النزاع،              

                                                 
  .331ق ، ص ، المرجع الساب الشلالدة محمد فهاد- 1
 .25/06/1991: كان ذلك في دولة على فبول اختصاصها و20قب تصديق  تم تشكيل اللجنة ع *
  .237، المرجع السابق، ص )وثائق و آراء ( ، القانون الدولي الإنساني سعد االله عمر - 2
  .79، 78، المرجع السابق، ص المخزومي عمر محمود - 3
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أما إذا عجزت اللجنة عن الحصول على أدلة كافية للتوصل إلى نتائج ، فـبحكم الواقـع                 
    1.والحيدة على اللجنة إعلان أسباب العجز

  
 الدول المعترفـة    تأن المصروفات الإدارية للجنة تدفع من اشتراكا      كما يذكر   

باختصاص اللجنة ومن المساهمات الطوعية، وأي طرف يطلب تحقيقا عليه تقديم الأموال            
اللازمة لتغطية نفقات عمل غرفة التحقيق، كما يقوم الطرف المدعى عليه بتسديد قرابـة              

  2.خمسين بالمائة من النفقات
  
Éia‹Ûa@Ê‹ÐÛaÉia‹Ûa@Ê‹ÐÛaÉia‹Ûa@Ê‹ÐÛaÉia‹Ûa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@òävÜÛa@òàçb�ß@òîãbØßg@ô‡ß@òävÜÛa@òàçb�ß@òîãbØßg@ô‡ß@òävÜÛa@òàçb�ß@òîãbØßg@ô‡ß@òävÜÛa@òàçb�ß@òîãbØßg@ô‡ß@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@ÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@‹Äy@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@‹Äy@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@‹Äy@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À@‹Äy@‡ÇaìÓ@‰îÐäm@À

µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûaµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûaµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûaµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

معطلة ولم تقم بأي مهمة تحقيق منذ إنشائها سنة         للجنة الدولية لتقصي الحقائق     ا

لتحقيق فـي   إن حدث أن قام طرف بتقديم طلب ل       لكن   ولغاية كتابة هذه السطور،      1991
طالت المدنين بترحيلهم وإبعادهم بصفة غير مشروعة من ديـارهم وبالمخالفـة            انتهاكات  

فاختصاصات اللجنة تمكنهـا مـن وصـفها        ،  لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة     
إلـى  أطراف النـزاع    الأمر الذي قد يدفع     ،  بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني    

  . هذا القانون واحترامهد بأحكامالتقي
  

قيام اللجنة لحد الآن بأية مهمة، لميل أغلبية الدول         ويمكن أن نرجع سبب عدم      
إلى تجنب اتهام دول أخرى بارتكابها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وإن حدث             
أن وجدت انتهاكات صارخة تلجأ إلى هيئات تحقيق دبلوماسية لتحافظ على مصالحها فـي              

  . اجهة الدولة المنتهكةمو
  

 لتعزيز تنفيذ واحترام    فعالةتمثل وسيلة   أن  الدولية لتقصي الحقائق    للجنة   يمكن
اللجنة لا يمكنها أن تقوم بعملها ما لم تحظ المادة           ، لكن في المقابل   القانون الدولي الإنساني  

  بالنـسبة  كما هو الحال   بالقبول العالمي    1977 سنة من البروتوكول الإضافي الأول ل     90

 يصادق على الاعتراف باختصاصها سـوى       إذ لم ،  1949 سنةتفاقيات جنيف الأربعة ل   لا

 لكن حتى ولو حـصلت علـى القبـول العـالمي فـإن              2008،3 دولة حتى جويلية     70
صلاحيتها محدودة، لكن في المقابل لا يجب أن نأسف على محدودية صلاحياتها، لأنـه لا             

  . عليه في ظل الأوضاع الراهنة للنظام الدولييمكن أن تكون أوسع نطاقا مما هي
   

                                                 
 .110ابق، ص ، المرجع السخليفة إبراهيم أحمد - 1
 .79، المرجع السابق، ص المخزومي عمر محمود - 2

3 State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related Treaties as 
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 اللجنة الدولية لتقصي    الذي يفترض أن تقوم به    هذا نكون قد وقفنا على الدور       ب
 هذا يدفعنا لدراسة آلية     ،لو أنها تقوم بعملها لكن يبدوا أنه مصادر إلى إعلان آخر          الحقائق  

ع الانتهاكات التي تقع فـي       ومدى مساهمته في قم    القضاء الجنائي الدولي  أخرى ألا وهي    
  .حق السكان المدنيين

  
@É��ia‹Ûa@k��ÜĐ¾a@É��ia‹Ûa@k��ÜĐ¾a@É��ia‹Ûa@k��ÜĐ¾a@É��ia‹Ûa@k��ÜĐ¾a@Z@Z@Z@Z@@@À@ïÛë‡��Ûa@ïöb��ä§a@õb›��ÔÛa@Šë†@@@À@ïÛë‡��Ûa@ïöb��ä§a@õb›��ÔÛa@Šë†@@@À@ïÛë‡��Ûa@ïöb��ä§a@õb›��ÔÛa@Šë†@@@À@ïÛë‡��Ûa@ïöb��ä§a@õb›��ÔÛa@Šë†Õ��îjĐmÕ��îjĐmÕ��îjĐmÕ��îjĐm@@‡��ÇaìÓ@@@‡��ÇaìÓ@@@‡��ÇaìÓ@@@‡��ÇaìÓ@‹��Äy‹��Äy‹��Äy‹��Äy@@@@@@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa@@†b��Èi⁄aë@Ý��îy�Ûa
@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛaÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
على مر التاريخ كانت الوسيلة الوحيدة التي يحاكم بها الـشعب الطغـاة مـن               

  . الإلهيةالحكام هي بالثورة عليه وقتلهم أو يتركوهم للعدالة
  

ء قـضا ولما أيقنت البشرية بأنه لا سلام بلا عدالة بدأت في محاولات إنـشاء              
 بحجم الـصراعات    ولاتات هذه المح  ارتبطجنائي دولي عبر مراحل مختلفة من التاريخ و       

فقد ظهرت بوادر القضاء الجنائي الدولي في       ،   التي ارتكبت في حق الإنسانية     والانتهاكات
 الباحثين في القانون الدولي الجنـائي بـوادر ظهـوره           بعضجع  يرالعصر القديم، حيث    

 كما جرت محاكمات    الإبعادم بشأن   . ق 1286سنة   وبالتحديد   للحضارة المصرية القديمة    
  1.مماثلة في صقلية في القرن الخامس قبل الميلاد

  
فكرة إيجاد آلية لمتابعة ومعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكـات جـسيمة            

 في سنة   بالتحديد و 19 في القرن     خصوصا أثناء النزاعات المسلحة دفعت     ،نسانلحقوق الإ 

هيئـة   إنـشاء    أين اقترح  )رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر    ( غوستاف موانيه    1872
تتولى محاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكـاب الانتهاكـات الجـسيمة            قضائية دولية 

  2.لحقوق الإنسان
  

محاولات نظرية حتى الحرب العالميـة الأولـى التـي          لكن هذه الأفكار بقيت     
شهدت أول تحرك دولي لإقرار المسؤولية الجنائية الفردية، لكنها باءت بالفشل بسبب عدم             

، لكـن   تص بنظر هذه الجـرائم    القضاء الوطني هو المخ   تقبل الدول لها التي اعتبرت أن       
نتهاكات القوانين والأعراف   مآسي الحرب العالمية الثانية، جعلت الدول تسعى لوضع حد لا         

الإنسانية، فكانت نورمبرغ وطوكيو، وبما أن هذه الحلول مؤقتة، فقد سعى المجتمع الدولي             
التي حصلت في منـاطق     المواثيق الإنسانية   انتهاكات  لإنشاء قضاء جنائي دولي دائم لقمع       

  .ئمةلمحكمة الجنائية الدولية الدا ا ونجح في مسعاه بإنشاء، من العلممختلفة
  

محاكمات الحرب العالمية الثانية مـن      دور  هذا المطلب   تناول بالدراسة في    سنو
علـى أن    ثـان،    في فرع   التي أنشأها مجلس الأمن    دور المحاكم المؤقتة   ثم   ،في فرع أول  

                                                 
  . 168، المرجع السابق، ص القهوجي  علي عبد القادر- 1
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الترحيل والإبعـاد القـسري     قواعد حظر   لدور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ       نتطرق  
  . في فرع ثالثللمدنيين

  
aaaaÞëþa@Ê‹ÐÛÞëþa@Ê‹ÐÛÞëþa@Ê‹ÐÛÞëþa@Ê‹ÐÛ@Z@Z@Z@Z@À@òîãbrÛa@òî¾bÈÛa@l‹¨a@pbà×b«@Šë†@À@òîãbrÛa@òî¾bÈÛa@l‹¨a@pbà×b«@Šë†@À@òîãbrÛa@òî¾bÈÛa@l‹¨a@pbà×b«@Šë†@À@òîãbrÛa@òî¾bÈÛa@l‹¨a@pbà×b«@Šë†ÕîjĐmÕîjĐmÕîjĐmÕîjĐm@‡ÇaìÓ@@‡ÇaìÓ@@‡ÇaìÓ@@‡ÇaìÓ@‹Äy‹Äy‹Äy‹Äy@@@@@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa

@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛaÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

تعد الحرب العالمية الثانية نقطة البداية الحقيقية في ترسيخ فكـرة المـسؤولية             
   1.الجنائية و إنشاء قضاء جنائي دولي

  
الـذي انعقـد فـي      نـدن   ، عقـد مـؤتمر ل     مية الثانيـة  بعد نهاية الحرب العال   

 بين الولايـات    08/08/1945الذي تمخض عنه عقد ميثاق لندن في         26/06/1945
المتحدة، بريطانيا، فرنسا والإتحاد السوفيتي، الذي قرر إنشاء محكمة عسكرية دولية عليا            

 2لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي معـين،         ) محكمة نورمبرغ (
 تنشأ محكمة عسكرية دولية بعد التـشاور        '':ميثاق لندن على   الأولى من    قد نصت المادة  و

مع مجلس الرقابة على ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب الـذين لـيس لجـرائمهم تحديـد                
نظمـات أو   جغرافي معين سواء كانوا متهمين بصفة شخصية أو بصفتهم أعضاء فـي م            

  ''.هيئات أو بهاتين الصفتين
  

 من اتفاقية جنيـف الرابعـة قـد         49غ لم تكن المادة     أثناء محاكمات نورمبر  
وضعت بعد، لكن في الجانب الآخر وجدت لوائح لاهاي، وقوانين الإنسانية ومـا يمليـه               
الضمير العام المشار إليه في ديباجة لوائح لاهاي وردا على ممارسات ألمانيا النازية مـن         

الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه     عمليات الترحيل سعى الحلفاء لمحاكمة ومعاقبة الأشخاص        

 المحكمـة  1945 أوت   8العمليات، بعد هزيمة دول المحور أنشأ ميثاق لندن المؤرخ في           
العسكرية الدولية لنورمبرغ وحدد ولايتها والجرائم التي تقع ضمن اختصاصها وشـملت            

 تضم أي تدبير أو تحضير أو إثـارة أو        و (الجرائم ضد السلم  ثلاث فئات من الجرائم هي      
إدارة أو متابعة حرب اعتداء أو حرب مخالفة للمعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية              

كذلك المساهمة في خطة عامـة  أو        أكيدات المقدمة من طرف الدول، و     أو الضمانات و الت   
هي كل فعـل للقتـل      و(الجرائم ضد الإنسانية    و) مؤامرة بقصد ارتكاب الأفعال المذكورة    

ضطهادات التي ترتكب ضد السكان المدنيين لأسباب       الابعاد و الاسترقاق، الإ ،  بادةالعمد، الإ 
سياسية أو عنصرية أو دينية قبل الحرب أو أثناءها بالتبعية لجريمة داخلة في اختـصاص               

خالفة للقـوانين وأعـراف     هي كل انتهاك أو م    (جرائم الحرب   ، و )المحكمة أو مرتبطة بها   
... .قتل العمد، سوء المعاملة، إبعاد السكان المـدنيين       ال: تشمل على سبيل المثال   الحرب، و 

                                                 
، لقاهرة، الطبعـة الأولـى  ، اون الجنائي الدولي في عالم متغير، ايتراك للنشر و التوزيع، القان الشكري علي يوسف    - 1
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1 المدنيين يندرج ضمن الفئتين الأخيرتين،     وإبعاد،  )غيرهاو
 يمكن تصنيفها بوصفها     والتي  

مـن  المرحلين  كان  لجنسية المرحلين إذا      تبعا  ''الإنسانيةجرائم ضد   '' و  ''جرائم حرب '' 
المرحلـون مـن    بينما لو كـانوا  لحرب،اجريمة من جرائم بصدد كون نالمواطنين  غير

محكمة بمعاقبة الأشخاص   قد اختصت ال  و 2،''الإنسانيةجريمة ضد   '' نكون بصدد مواطنين  ال
  .الطبيعيين

  
نتيجة لتصريح بوتسدام أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في الشرق الأقـصى            و

رب فـي   ي بإنشاء محكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي الح       يقض 19/01/1946إعلانا في   
تم تحديد النظام الأساسي لهذه المحكمة بميثاق       قصى وبصفة خاصة اليابانيين، و    الشرق الأ 

   3.ألحق بهذا الإعلان
  

أمثلـة مـن    بين هاتين المحكمتين فقد ارتأينـا تنـاول         الموجود  لتشابه  ا بسبب

 01كمات الحرب العالمية الثانيـة، إذ انـه بتـاريخ     نورمبرغ كنموذج عن محا    تامكامح

  حكما بالإعـدام شـنقا،     12المحكمة أحكامها التي تراوحت بين      أصدرت   1946بر  أكتو

متهم واحـد    سنة لشخصين، و   20ن لمدة   ، كما حكم بالسج   والسجن المؤبد لأربعة أشخاص   

   4.حكم ببراءة ثلاثة متهمينو  سنة،15لمدة 
  

 الكثير من عمليات الترحيـل والإبعـاد        ترتكبومعروف أن القوات الألمانية ا    
  سري وأدانتها محكمة نورمبرغ في كثير من أحكامها منها القـضية المعروفـة باسـم              الق

THE EINSATZGRUPPEN CASE  لمدعى عليهم بتهمة الـسلوك  ا  9القضية رقم

 مـصطلح هـذا ال   EINSATZGRUPPEN  في  عن وظائفهم كأعضاء   ناشئالالإجرامي  

 1941 اصة شكلت في مـاي    ذه أربع وحدات خ    ه ''قوات المهام الخاصة  '' الألماني معناه   
يزعم الادعـاء أن الهـدف       ، على توجيه من هتلر    ابناء قبل الهجوم الألماني على روسيا    

 ـ كان لمرافقة الجيش الألماني في EINSATZGRUPPEN   إنشاءمنالأساسي   اأوروب
  لأسـباب  وعناصر أخرى مـن الـسكان المـدنيين        ية المحتلة وإبادة اليهود والغجر    الشرق

  حـوالي هذا البرنـامج   ضحاياعدد وبلغ  '' سياسيامغير مرغوب فيه'' نهمأ  أو''عنصرية''

وأدانت المتهمين الألمان بارتكاب جـرائم       أشهر   8واستمرت المحاكمات   مليون من البشر    
 من أراضي بولونيا المحتلـة وغيرهـا مـن           على النزوح  الطرد وإجبار للسكان المدنيين   

                                                 
 

1-  Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., p. 154. 
2- M. Cherif Bassiouni, Op. Cit., p. 315. 

  .26المرجع السابق، ص  ،الشكري علي يوسف - 3
4
 - Jean- Paul Bazlaire  et Thierry Gretin, justice pénale international, Puf, Paris, 2000, p. 27, 

note: 03. 
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، وخمسة أحكام   عشر حكما بالإعدام  وأصدرت أربعة    النازية الأراضي التي احتلتها ألمانيا   
  1.بالسجن مدى الحياة

  
وأدانت كذلك المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ الإبعاد الذي مارسه الألمان          

 الذي كـان مـسؤولا   FRITZ SAUCKEL  بمناسبة قضيةبوصفه جريمة ضد الإنسانية
ة العمل العسكرية والصناعية والمسؤول     عن اليد العاملة والتعبئة في ألمانيا للحفاظ على قو        

 ملايين من المدنيين وتشغيلهم في أعمـال        5لحوالي   الرئيسي عن عمليات الإبعاد القسري    
 كما أدانت محكمة نـورمبرغ      2السخرة في ألمانيا في ظروف قاسية و حكم عليه بالإعدام،         

نص بـال أصـدرته   الإبعاد والترحيل الجماعي للمدنيين في حكمها السادس الذي        تممارسا
أعمال الإبعاد للسكان تمت ليس فقط بالمخالفة لقواعد القانون الدولي المستقرة            '' :على أن 

 ـ، هـؤلاء الـذين      ''ولكن بعدم المراعاة الكاملة لما تمليه المبادئ الإنسانية الأساسـية            م ت
مهام و جوالإنتا  التسلحأوعمل لدى وزارة الدفاع اللهم إلى ألمانيا لأغراض السخرة وترحي

بأنها جـرائم حـرب    ل هذه الأعماتم الحكم على  حيث،لمجهود الحربيبامماثلة مرتبطة 

المعترف بها فعلا علـى هـذا    من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية) ب(6بموجب المادة 
  3.تعكس القانون العرفي النحو بموجب القانون الدولي ولأن هذه القواعد

  
محكمـة  ة توصف بأنها عدالة المنتصر، فإن       رغم أن محاكمات الحرب العالمي    

محاربة فكرة اللاعقاب لمرتكبي الجرائم الدولية وأرسـت        أول خطوة نحو    كانت  نورمبرغ  
ر لمراكزهم أو   دون أي اعتبا   رمي الحرب أمام جهة قضائية دولية      مج ةباقعممحاكمة  فكرة  

  .صفاتهم الرسمية
  

ïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛaïãbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@Z@À@ònÓû¾a@á×b�a@Šë†@À@ònÓû¾a@á×b�a@Šë†@À@ònÓû¾a@á×b�a@Šë†@À@ònÓû¾a@á×b�a@Šë†ÕîjĐmÕîjĐmÕîjĐmÕîjĐmìÓ@ìÓ@ìÓ@ìÓ@@‡Ça@‡Ça@‡Ça@‡Ça‹Äy‹Äy‹Äy‹Äy@@@@@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa
ÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
حتى العقد الأخيـر مـن      في الفترة الممتدة من محاكمات نورمبرغ و طوكيو و        

رغـم  ،   لمحاكمة متهمين بارتكاب جرائم دولية     القرن العشرين لم تنشأ محاكم جنائية دولية      
 منها علـى    ،دوليوقوع العديد من النزاعات المسلحة والتي انتهكت فيها قواعد القانون ال          

 جـرائم الإبـادة الجماعيـة     ، و 1982-1978 الاجتياح الإسرائيلي للبنـان      سبيل المثال 
 الإسـرائيلية ضـد الـشعب        التي ارتكبتها القوات   والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب    

 لفتة من المجتمع الدولي خصوصا القوى الكبـرى         لم تجد   هذه الانتهاكات  ، لكن الفلسطيني
ن بداية تسعينيات القرن العشرين شهدت إنشاء محكمتين جنائيتين دوليتين لقمع           لك 4،لقمعها

                                                 
1- The Einsatzgruppen case, in web site: http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide 
2- Leslie Alan Horvitz, Christopher Catherwood, Encyclopedia of War Crimes and 
Genocide, Facts On File, New York, 2006, p. 383.  
3- Jean-Marie Henckaerts, Op. Cit., p.155. 
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، وسنكتفي بسرد أمثلـة  الجرائم الدولية التي ارتكبت في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا    
   .من أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وذلك نظرا للتشابه بين المحكمتين

  
مة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة نتيجة لانهيـار الإتحـاد          وتأسست المحك 

بعد أن سعت جمهورياته إلى الاستقلال، خصوصا بعد أن         ، وذلك   1991سنة  اليوغسلافي  

 إذ أن إعلان    25/06/1991،1أعلن الكروات والبوسنيون الاستقلال عن يوغسلافيا في        
بدء حملة تطهير عرقي مارسها الصرب      جمهورية البوسنة والهرسك استقلالها كان إذانا ب      

 وغيرها  2وفي سبيل تحقيقها مارسوا القتل، الاغتصاب، التعذيب، الترحيل،        ضد البوسنيين 
  .ت الجسيمة للقانون الدولي الإنسانينتهاكامن الا

  

 من النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة          5 إلى   2وتشير المواد من    
 الأشخاص  محاكمةالمتمثل في   ولمحكمة  صاص الموضوعي ل  الاخت ليوغسلافيا السابقة إلى  
 وهي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيـف لـسنة         جرائم حرب  :المسؤولين عن ارتكاب  

جـرائم الإبـادة      الإضافيين، وانتهاكات قوانين وأعراف الحـرب،      ا وبرتوكوليه 1949
ة، عرقيـة، إثنيـة،      وهي الأفعال المرتكبة بقصد تدمير أو إبادة مجموعة وطني         الجماعية

 وهي الأفعال التي تكون موجهة ضـد        الجرائم ضد الإنسانية  دينية كليا أو جزئيا، وكذلك      
  3.السكان المدنيين وتتم في إطار نزاع مسلح سواء كان ذو طبيعة دولية أو داخلية

  
أما فيما يخص محاولة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا في تنفيذ قواعـد             

 )ز(2جرمت المادة   ، فقد   رحيل والإبعاد القسري للمدنيين زمن النزاعات المسلحة      الت حظر

، كما جرمـت    1949لسنة    جسيما لاتفاقيات جنيف   االإبعاد والنقل القسري بوصفه انتهاك    

قد أشارت المحكمة الجنائية الخاصـة       الإبعاد بوصفه جريمة ضد الإنسانية، و      )د(5المادة  

 DRAGANها الأول الخاص بقضية دراغـان نيوكـوليتش    السابقة في قرارليوغسلافيا

NIKOLIC              أنه وتحت رقابة وأوامر دراغان فإن عدد كبير من المعتقلين نقل بطريقة غير 

 وقد نظم دراغـان     1992قانونية من معسكر سوزيكا إلى معسكر باتكوفيتش في صيف          
ادلون المكان مع المعتقلـين     عملية الإبعاد باستدعائه المعتقلين بأسمائهم قائلا لهم أنهم سيتب        

الصرب وكان المعتقلون المنقولون إلى معسكر باتكوفيتش مجبرين على  السفر بالحافلات            
وقد  4.ورؤوسهم مغماة وأيديهم خلف رؤوسهم وأجبروا على غناء السلام الوطني الصربي          

                                                 
 .69، المرجع السابق، ص يشوي لندة معمر - 1
 .153، المرجع السابق، ص المخزومي عمر محمود - 2
 .167، 165، ص المرجع نفسه - 3
  .314، 313، المرجع السابق، ص الشيخةخالق  حسام عبد ال- 4
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، لكـن بعـد     2003 فيفـري    18 سـنة فـي      23حكمت عليه الغرفة الابتدائية بالسجن      

  2005.1 فيفري 4 سنة في 20ناف، خفضت غرفة الاستئناف الحكم إلى الاستئ
  

بالقيام بعمليـات   SLOBODAN MILOSEVIC الصربي الرئيسواتهم كذلك 
لائحـة اتهـام    وصف الادعاء العام في كوسـوفو حـسب         حيث  ،  الإبعاد القسري للمدنين  

MILOSEVIC حتـى  و ي  جـانف  1في الفترة بين    التي تمت   و في جوهرها     الإبعاد قضية 

 ) والجبل الأسـود صربيا(قوات جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية بأن  ،1999 جوان 20

حملة مـن الإرهـاب   بتنفيذ   MILOSEVICأو دعم من  تشجيع وب، تعمل في اتجاهكانت
 جـزء  طـرد هو والهدف من هذه الحملة  ألبان كوسوفو من المدنيين والعنف الموجه ضد

 ، كمـا ذكـرت  و لضمان استمرار السيطرة الـصربية سوفمن السكان الألبان من كو كبير
المـذكورة   الاتهام إلى جانب سلسلة التخطيط والتنسيق لعمليات تقوم بهـا القـوات   لائحة

 وذ��7   م�
 ا��<�=���،   م
 ا��>���
 م�
 أ�.��ن آ,;�,(,      أ��   800  حوالي ، أنه تم طرد   أعلاه
�@�A�0BC�D" ا E� وم���@��� و�ز�BC ��� م
 �HC و�>م��  هF8 ا�J"@و<�ى� ،
 �L>� B ا��� �

Mورةإ��Pود ا�.@>ان ا��<A .2  
  

، بحكـم   MILOSEVIC  عـاتق علـى تقع   المسؤولية أنالإدعاء العام قال  و
 والقائـد   ) والجبـل الأسـود    صربيا (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية    رئيس كونهالقانون  

 وفقا لـسلطة الأمـر   وكذلك   ،، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع     للجيش اليوغوسلافي  الأعلى

من   )1(7المسؤولية الجنائية الفردية بموجب المادة ب MILOSEVIC  اتهم وهكذا، الواقع

 )3(7دة  الماكذلك بموجب   ، و السابقةيوغوسلافيا  الجنائية الدولية ل  محكمة  لالنظام الأساسي ل  
 ولـم يتخـذ     التي لا تعفي الرئيس من أعمال مرؤوسيه إذا كان يعلم أو لديه سبب للعلـم              

، وأعرافهـا   لقوانين الحربوبذلك اتهم  بالقتل باعتباره انتهاكا، التدابير المناسبة لمعاقبتهم
الاضـطهاد  و القتـل  ،لإبعادا هي: أربعة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانيةبالإضافة إلى 

   3.لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية
  

 RADISLAVنـرال  ، علـى الج 2001  أوت 02كما حكمت المحكمة في 

KRSTIC   سنة، بعد أن وجدته مذنبا بارتكاب جـرائم الإبـادة الجماعيـة،             46 بالسجن 

                                                 
1 - ICTY, DRAGAN NIKOLIC, Case No. IT-94-02-A, Judgment, 4 February 2005, p. 44. In 
web site: http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,ICTY,,,47fdfb52d,0.html 
2 - Dominic McGoldrick, " The trial of Slobodan Milosevic: a twenty-first century trial?", in 
Domestic and international trials, 1700–2000 The trial in history, Edited by, R. A. Melikan,  
volume II, Manchester University Press, Manchester, U.K, 2003, p. 183.  
3 - Ibid., p. 183. 



132 ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ZòzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@åß@µîã‡¾a@òíb¼@pbîÛe@ @
 

الترحيـل  الاضطهاد، القتل، المعاملة غير الإنسانية، ممارسة الإرهاب ضـد المـدنيين،            
  1. وتدمير الممتلكات الخاصة بالمدنيين البوسنيين المسلمينالقسري للمدنيين

  

 ألف مـسلم بوسـني      25 بنقل   KRSTICت قد اتهمت    ويذكر أن المحكمة كان   

 SREBRENICA، بالحافلات خارج سريبرينتشا     1995 جويلية   13 و 12عنوة، يومي   

   KLADNJ.2إلى أراضي تقع تحت سيطرة الجيش البوسني في المنطقة المسماة 
  

 MOMČILO فـي حـق  المحكمـة   بفدائـرة الاسـتئنا  كـذلك أصـدرت   

KRAJIŠNIK    3القبض عليه في    الذي ألقي   ورية صرب البوسنة،    الرجل الثاني في جمه 

بارتكـاب    والذي اتهـم   2009،3 مارس   17 سنة في    20حكما بالسجن    2000ريل  فأ

 1992   ديـسمبر   30 إلى 1991 جويلية 1 في الفترة من      بوسنية  بلدية 35جرائم في   
، لعمـد  ا الاضطهاد، القتل : ، جرائم ضد الإنسانية هي    منها انتهاك قواعد وأعراف الحرب    

 MOMČILOويذكر أن الدائرة الابتدائية للمحكمة حكمت علـى   ،الإبعاد والنقل القسري

KRAJIŠNIK   في عمل إجرامي مشترك يهدف       سنة، كما وجدت أنه شارك     27 بالسجن 
 ـ  الخاضعة جمهورية البوسنةأراضي إلى إعادة تشكيل ، عرقيـا  نةلسيطرة صرب البوس

خـلال ارتكـاب جـرائم    من والكروات البوسنيين  خفض نسبة المسلمين البوسنيينوذلك ب
  4.مختلفة

  
الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا، قد     رغم أن المحكمة    ال نرى أنه وعلى   نالكنو

 الكثير من الضباط الصرب بسبب ما ارتكبوه في حق البوسنيين وغيرهم من جرائم             أدانت
ن النظام الأساسي للمحكمـة      أن أحكامها لم تكن مرضية في الغالب كو        فإن ما يعاب عليها   

لا يتضمن عقوبة الإعدام، الأمر الذي يجعل الردع المفترض وجوده بوجود هذه المحكمة             
كونهـا  ل محل شك، الشيء الذي ينقص من الهدف الذي وجدت المحكمة لأجله، بالإضافة           

الحق له    ومدى محافظته على السلم والأمن الدوليين      مجلس الأمن مرتبطة ب محكمة مؤقتة و  
 الجنـائيتين فـي      تأسيس المحكمتـين    كان نوإ،  إيقاف عملها متى رأى ضرورة لذلك     في  

نحـو   – وإن كانت في الحقيقة بالغة الأهمية –  هو مجرد خطوةيوغسلافيا السابقة ورواندا
  .مرتكبي الجرائم الدولية متابعة وملاحقة محكمة جنائية دولية دائمة تعني بإنشاء

  
  
  

                                                 
1- - ICTY, RADISLAV KRSTIC, Op. Cit., p. 255.  
2 - Ibid., p. 183. 
3- ICTY, MOMČILO KRAJIŠNIK, Case No.IT-00-39-A, Judgment, 17 March 2009, p. 279. In 
web site: 
 http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,BIH,4562d8b62,49bfb0252,0.html 
4 - Ibid., pp. 1, 2. 
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sÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛasÛbrÛa@Ê‹ÐÛa@Z@Z@Z@ZØ�a@Šë†Ø�a@Šë†Ø�a@Šë†Ø�a@Šë†@À@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òà@À@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òà@À@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òà@À@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàÕîjĐmÕîjĐmÕîjĐmÕîjĐm@‡ÇaìÓ@@‡ÇaìÓ@@‡ÇaìÓ@@‡ÇaìÓ@‹Äy‹Äy‹Äy‹Äy@@@@@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa
ÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية، مستقلة ودائمة تم تأسيـسها مـن قبـل              

 يهـدف إلـى      دائم تكريس وجود قضاء جنائي دولي     الدولي في إطار رغبته في       عالمجتم
 تشكل تهديدا لاستقرار البـشرية ويجرمهـا        أخطر الجرائم التي  معاقبة مرتكبي   محاكمة و 

عليـه  ، و القانون الدولي ألا وهي جرائم الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية وجـرائم الحـرب            
عرض مدى إمكانية مساهمتها فـي تنفيـذ        ستنشأة المحكمة ثم اختصاصاتها، ثم ن     ناول  سنت

  .رضون لهاالمدنيين من عمليات الترحيل والإبعاد القسري التي يتعقواعد حماية 
  

üëcüëcüëcüëcZ@@@@ò�àØ�a@ñd“�ã@@@@@ò�àØ�a@ñd“�ã@@@@@ò�àØ�a@ñd“�ã@@@@@ò�àØ�a@ñd“�ã@ZZZZ   قامت لجنة القانون الدولي بدارسة مـشروع مدونـة          1989 سنةفي
الجرائم المخلة بسلم وأمن البشرية وكذا موضوع إنشاء محكمة جنائية دوليـة أو أي آليـة     
دولية أخرى للمحاكمات الجنائية بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و قامت بدراسة             

، أمـا فـي   1992 و1991وتكرر الأمر أعوام إنشاء المحكمة الجنائية    موضوع  شاملة ل 

 ـ   الأربعون   وفي الدورة الخامسة و    1993سنة    يقامت اللجنـة بمناقـشة النظـام الأساس

 1994وفي سنة    للمحكمة الجنائية الدولية وتم عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة         
  1.معية العامةقدمت مشروعا جديدا على ضوء ملاحظات الج

  
لجنة متخصصة فـي    بإنشاء  الجمعية العامة للأمم المتحدة     لهذا الغرض قامت    

 الإداريـة تعراض القضايا الرئيـسية الفنيـة و      اسفي   تتلخص مهامها  1994 ديسمبر 09
،  إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة      دولية حول  لإبرام معاهدة النظر في الترتيبات اللازمة     و

 1995قررت في ديـسمبر     في المضي نحو هذا المشروع      ة العامة   الجمعيوفي رغبة من    
   2.الموضوع هذا  حول حضيرية لإجراء المزيد من المناقشاتإنشاء لجنة ت

  

 قررت الجمعية العامة أن     1997 سبتمبر 16 المنعقدة بتاريخ    52 دورتها   فيو

 ـ 160مم المتحدة، بحضور الـوزراء المفوضـين مـن          عقد مؤتمر دبلوماسي للأ   ت ة  دول

 منظمة غير حكومية بصفة مـراقبين، بغـرض         236 و   منظمة دولية  31بالإضافة إلى   
وانعقد المؤتمر في روما    اعتماد اتفاقية دولية بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدائمة         إنجاز و 

 وهو التاريخ الذي أعلن فيه عـن        1998 جويلية   17 جوان وحتى    15في الفترة ما بين     
  3.الدولية المحكمة الجنائية ءإنشا

  

                                                 
  .186، المرجع السابق، ص المخزومي عمر محمود - 1
  .372، المرجع السابق، ص الشلالدة محمد فهاد - 2
  .91-90لمرجع السابق، ص ، ايشوي لندة معمر - 3
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وكأية معاهدة دولية فقد تعرض مشروع النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة     
الدولية للمد والجزر أثناء المناقشات ولكن في الأخير وبعد المجهودات التي بذلت تم إقرار              

 دولـة وعارضـته     120النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن صوت لصلحه          

 دول هي أمريكا، إسرائيل، الـصين، قطـر، الـيمن          7لتصويت   دولة وامتنعت عن ا    21

  .2002 جويلية 01: لنفاذ بتاريخقد دخل النظام الأساسي حيز او وليبيا
  

bîãbqbîãbqbîãbqbîãbqZ@@@@òî�îö‹Ûa@ñ�èuþaòî�îö‹Ûa@ñ�èuþaòî�îö‹Ûa@ñ�èuþaòî�îö‹Ûa@ñ�èuþa@@@@ÛÛÛÛòàØzàÜòàØzàÜòàØzàÜòàØzàÜZ 1: هيتتشكل المحكمة الجنائية من أربعة أجهزة رئيسية   
  

1111- @ò�÷îç@ò�÷îç@ò�÷îç@ò�÷îç@@@@@@@ò�àØ�a@ò��böŠ@@@ò�àØ�a@ò��böŠ@@@ò�àØ�a@ò��böŠ@@@ò�àØ�a@ò��böŠ:2 جميعا من  يس يتم انتخابهم    تتكون من الرئيس و نائبين للرئ      و

 3تكـون مـدة ولايـتهم       بالأغلبية المطلقة للقضاة أعضاء المحكمة، و     بين قضاة المحكمة    
سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمتهم كقضاة في المحكمة أيهما أقرب ويجوز إعادة انتخابهم              

 ـ      ة الإدار بمهمة الإشراف على  يقومون  و 3مرة واحدة    ب الحسنة للمحكمـة باسـتثناء مكت
المدعي العام، كما يجب على هيئة الرئاسة التنسيق مـع المـدعي العـام فـي القـضايا                  

  .المشتركة
  

2222-@@@@@òàØ�a@‹öaë†@òàØ�a@‹öaë†@òàØ�a@‹öaë†@òàØ�a@‹öaë†Z  وتتكون ممـا لا يقـل       هي الشعبة التمهيدية   و 4، شعب 3 وتنقسم إلى 

 الشعبة الابتدائية تتألف عن ما لا يقـل         ، سنوات قابلة للتمديد   3 قضاة يعملون لمدة     6عن  

ن ذوي الخبرات الواسعة في القانون الجنائي الـدولي، شـعبة الاسـتئناف              قضاة م  6من  
تتولى هيئة الرئاسـة تـسمية      تتكون من الرئيس وأربعة قضاة من ذوي الخبرة الواسعة و         

  .قضاة كل شعبة من بين هيئة قضاة المحكمة

  

3333-@@@@@@@@@âb�ÈÛa@ïÇ‡�¾a@k�nØß@@@@@âb�ÈÛa@ïÇ‡�¾a@k�nØß@@@@@âb�ÈÛa@ïÇ‡�¾a@k�nØß@@@@@âb�ÈÛa@ïÇ‡�¾a@k�nØßZ5    يتمن باقي أجهزة المحكمة      ع ويعمل بصفته جهازا مستقلا 
 بالأغلبية المطلقة   هونوابالذي يشترط الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية       تيار المدعي العام    اخ

تلقـي  مهمتـه   للدول الأعضاء في جمعية الدول الأطراف عن طريق الاقتراع الـسري،            
ائم تدخل في اختصاص المحكمة ومن ثم القيام        جر موثقة خاصة ب   معلوماتالإحالات وأية   

  .ضاة أمام المحكمةبمهام التحقيق والمقا
  

                                                 
  .1998 لعام  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية34 ة الماد أنظر- 1
 .1998 لعام من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 4(48 ة أنظر الماد- 2
  .1998 لعام  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية38 ة أنظر الماد- 3
 .1998 لعام  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية39 ةماد أنظر ال- 4
  .1998 لعام  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية42 ة أنظر الماد- 5
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4444- @@@@@ò�àØ�a@lb�n×@á�ÜÓ@@@@@ò�àØ�a@lb�n×@á�ÜÓ@@@@@ò�àØ�a@lb�n×@á�ÜÓ@@@@@ò�àØ�a@lb�n×@á�ÜÓZ1     وهو الجهاز المسؤول عن الجوانب غير القضائية في إدارة 
ويمارس مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة وينتخـب بالأغلبيـة          ،   يرأسه المسجل  المحكمة

  . سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة5المطلقة للقضاة لمدة 
  

@b�rÛbq@b�rÛbq@b�rÛbq@b�rÛbq@Z@Z@Z@Z@@@ò�àØ�a@pb–b—�n‚a@@@ò�àØ�a@pb–b—�n‚a@@@ò�àØ�a@pb–b—�n‚a@@@ò�àØ�a@pb–b—�n‚a:   يد اختصاصات المحكمة من خلال نظامها الأساسي       لقد تم تحد

  :كما يلي
  

1111- @@@ï—�ƒ“Ûa@™b—�n‚üa@@@ï—�ƒ“Ûa@™b—�n‚üa@@@ï—�ƒ“Ûa@™b—�n‚üa@@@ï—�ƒ“Ûa@™b—�n‚üa :  الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائيـة      جاء النص على 

تمـارس المحكمـة    أن وما بعدها ومعنى الاختـصاص الشخـصي   25الدولية في المادة    

أل أمامهـا   فقط بمعنى أنـه لا يـس       نالجنائية الدولية اختصاصها على الأشخاص الطبيعيي     

 الشخص  '':  على أنه  )2(25 حيث نصت المادة     2الأشخاص المعنوية من دول ومنظمات،    
 ''الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاصات المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفرديـة            

 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص الذي اقترف الفعل بـل            27كما تنص المادة    

 الرئيس عن    مسؤولية  على 28كما أكدت المادة    ،  رة متساوية يعامل جميع الأشخاص بصو   
 تـدخل فـي اختـصاص     و الخاضعين لسلطته أو إدارتـه     يرتكبها مرؤوسيه الجرائم التي   

المحكمة، كما تمتد المسائلة لتشمل ليس الفاعل المباشر فقط بل الـشريك فـي ارتكـاب                
   3.لجرائمالجريمة، كما يسأل الشخص على الشروع في ارتكاب أي من هذه ا

  

2222- @@@ïãb�ß�Ûa@™b—�n‚üa@@@ïãb�ß�Ûa@™b—�n‚üa@@@ïãb�ß�Ûa@™b—�n‚üa@@@ïãb�ß�Ûa@™b—�n‚üaZ  تبنى مبـدأ الأثـر      للمحكمة الجنائية الدولية     النظام الأساسي

 11 المـادة    حيـث نجـد   ،  ز تطبيقها بأثر رجعي   عدم جوا الفوري للنصوص الجنائية، أي     
ب بعد   إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتك       يكون لمحكمة لا  الاختصاص الجنائي ل   بأننصت  

 للمحكمة النظام الأساسي    تصبح طرفا في  بالنسبة للدول التي    ، أما   اسي الأس بدأ نفاذ النظام  
 على إقليمها أو الجرائم التي يرتكبهـا         بالجرائم التي ترتكب   بعد نفاذه، فلا تختص المحكمة    

  4. الدولةبالنسبة لتلك بعد بدء سريان النظام أحد رعاياها إلا
  

3333- @@c‡jß@@c‡jß@@c‡jß@@c‡jß@@ï�ÜîàØnÛa@™b—n‚üa@@ï�ÜîàØnÛa@™b—n‚üa@@ï�ÜîàØnÛa@™b—n‚üa@@ï�ÜîàØnÛa@™b—n‚üaZ   تكاملي بصفة عامـة هـو مبـدأ     مبدأ الاختصاص ال
ئة الرئيسية  وظيفي يهدف إلى منح الاختصاص القضائي إلى هيئة فرعية عندما تخفق الهي           

 على أن يكون اختصاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة            واتفق 5في ممارسة اختصاصها،  
                                                 

 .1998 لعام  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية43 ة أنظر الماد- 1
  .155-154، المرجع السابق، ص يشوي لندة معمر - 2
 .1998 لعام من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 3(25 ة أنظر الماد- 3
 .209، المرجع السابق، ص المسدي عادل عبد االله - 4
المجلـة الدوليـة    ، مختارات مـن     ''وكيف يتوافق المبدآن    : مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل   '' ،   فيليب  كزافييه - 5

  org.icrc.www :ععلى الموق. 2006 للصليب الأحمر
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اختصاصا تكميليا أو احتياطيا لاختصاص القضاء الوطني، حيث تمت الإشارة إليه فـي             
 التي أشارت إلى أنه في هذا النظام المحكمة         1العاشرة من ديباجة النظام الأساسي،    القفرة  

الجنائية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملـة للاختـصاصات القـضائية             

 من النظام الأساسي على الاختـصاص التكميلـي         1الجنائية الوطنية، كما نصت المادة      
وبذلك يكون نظـام    '' ة القضائية الجنائية الوطنية   ة للولاي تكون المحكمة مكمل  .... '':بالقول

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أعطى الأولوية للقضاء الوطني ليقوم بدور المـدافع             
الأول عن حقوق الإنسان بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وجعل المحكمة الجنائية الدوليـة             

حال فشل المحاكم الوطنية في القيام بدورها       تلعب الدور الاحتياطي ينعقد اختصاصها في       
  .الأساسي

  
الاختصاص القضائي التكميلي يستلزم أن يكون للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة            
صلاحية التحقيق والنظر في أي دعوة قضائية ترفع إليها بشرط عدم وجود دولة تـدعي               

 ـ أخف فـي حـال   الاختصاص بخصوص القضية المطروحة، غير أنه و        الدولـة فـي     تق
  فـإن  ،، أو في حالة توافر سـوء النيـة         أو عدم اكتراثها به     المنوط بها  الدوربالاضطلاع  

فـي الأسـاس    المحكمة أنشئت لأن، لضمان تحقيق العدالةالمحكمة الجنائية الدولية تتدخل  
للنظر في القضايا التي لا يوجد فيها أمل في محاكمة المجرمين الـدوليين علـى النحـو                 

 ، لا يعنـي اسـتبعاد      التكميلـي  والتركيز على الاختـصاص   محلية  الواجب في المحاكم ال   
اختصاص المحاكم الوطنية أو التأثير على حق الدول في بحث تـسليم المجـرمين إلـى                

   2.حكوماتهم
  

4444MMMM@@@@ïÇì�šì¾a@™b—�n‚üa@@@@@ïÇì�šì¾a@™b—�n‚üa@@@@@ïÇì�šì¾a@™b—�n‚üa@@@@@ïÇì�šì¾a@™b—�n‚üa@Z3           جاء النص على الاختـصاص الموضـوعي  للمحكمـة

 على الجرائم الدوليـة الأشـد        من نظامها الأساسي واقتصر    5الجنائية الدولية في المادة     
وجريمـة   جرائم الحـرب  جرائم ضد الإنسانية،    ال،  بادة الجماعية الإ:  في ةالمتمثلو خطورة
  .العدوان

 فعـل  أي'' : بأنهـا 6 فقد عرفتها المـادة  4، جريمة الإبادة الجماعية   بخصوص
كليـا أو   صفتها هذه إهلاكا    يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية ب           

 من اتفاقية منع الإبـادة الجماعيـة        2 وهو نفس التعريف الذي جاءت به المادة         5،''جزئيا  

  .1948وقمعها لسنة 

                                                 
 .212، ص ، المرجع السابقالمسديعادل عبد االله  - 1
، اللجنة المجلة الدولية للصليب الأحمر، ''الاختصاص القضائي التكميلي و القضاء الجنائي الدولي    ''،  سوليرا أوسكار   - 2

 . 166، ص 2002، مختارات من أعداد  الأحمرالدولية للصليب
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية5 ة أنظر الماد- 3
 Genos واشتقها من الاصطلاحين اليونانيين 1933 سنة Lemkein ليمكـين   هذه التسمية جاء بها الفقيه البولوني - 4

  .رها جريمة الجرائم أي إبادة الجنس واعتبGenocide الذي يعني القتل وكون بذلك كلمة Cideومعناه الجنس و 
  .127، المرجع السابق، ص القهوجيأنظر علي عبد القادر 

  .1998 لعام  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية6 ة أنظر الماد- 5
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 كل جريمة   '':على أنها  7المادة  عرفتها  ف أما فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية     
 أي مجموعـة مـن الـسكان        منهجي موجه ضد  رتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو        ت

  1''.لفعل على علم بارتكابهأن يكون مقترف اوالمدنيين 
  

'' :  علـى النحـو التـالي      8بالنسبة لجرائم الحرب فقد عرفتهـا المـادة          أما  

ات الخطيرة لأعـراف    نتهاكلاا،  1949 لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام      ةجسيمال اتنتهاكلاا
المشتركة لاتفاقيات   النزاعات المسلحة، انتهاكات المادة الثالثة       قوانين الحرب المطبقة في   و

 النزاعات  قوانين الحرب المطبقة في   ات الخطيرة لأعراف و   نتهاكلاا،  1949جنيف لسنة   
  2''.المسلحة غير الدولية

  
 للمحكمة الجنائية الدولية لم يضع      النظام الأساسي ف جريمة العدوان    وبالعود إلى 

مـن دخـول     سـنوات    7 الجريمة بعد    تعريفا لها، غير أنه نص على وضع تعريف لهذه        
 أي   لحـين تعريفهـا    تبقى معلقة  العدوان    وإلى هذا الموعد فإن جريمة     الاتفاقية حيز النفاذ،  

اختصاص المحكمة هنا اختصاص مستقبلي، ونشير في الأخير على أن هـذه الجـرائم لا               
يسري عليها نظام التقادم، أي مرتكب هذه الجرائم لا يمكنه الإفلات من العقوبة بالنـسبة               

  3. تاريخ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ2002 جويلية 1تي ارتكبت بعد للجرائم ال
  

5- bè–b—n‚ü@òàØ�a@ò�Šb¿bè–b—n‚ü@òàØ�a@ò�Šb¿bè–b—n‚ü@òàØ�a@ò�Šb¿bè–b—n‚ü@òàØ�a@ò�Šb¿ZZZZ  
  

  :تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على النحو الآتي

  .بالإحالة إلى المدعي العام من طرف دولة في النظام الأساسي -1

الدولي بموجب الفصل الـسابع     بالإحالة إلى المدعي العام من طرف مجلس الأمن          -2
 .من ميثاق الأمم المتحدة

بفتح تحقيق من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه بخـصوص معلومـات خاصـة                -3
 4.بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

  

 من النظام الأساسي للمحكمة نصت على إمكانيـة         16وجدير بالذكر أن المادة     

 شـهرا بموجـب     12تحقيق أو المقاضاة لمـدة      أن يصدر مجلس الأمن قرارا بإرجاء ال      
أو  يجوز البـدء  لا'' :  كما يلي النص وجاءبع مع إمكانية التجديد بدون حدودالفصل السا

                                                 
  .1998 لعام  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية7 ة أنظر الماد- 1
 .1998 لعام ة الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكم8 ة أنظر الماد- 2
 .219، 179، المرجع السابق، ص يشويلندة معمر :  لمزيد من المعلومات حول الاختصاص الموضوعي، أنظر- 3
، المحكمة الجنائية المواءمات الدستورية والتشريعية،      ''الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية    '' ،  أبو الوفا  أحمد   - 4
، ص  2006، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الرابعـة، القـاهرة،           عتلم شريف   :تحت إشراف  ،)مؤلف جماعي (

32.  
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بناء على  عشر شهرا لمدة اثني الأساسي النظام بموجب هذا مقاضاة تحقيق أو المضي في
بموجب  المجلس نيصدر ع يتضمنه قرار بهذا المعني المحكمة الأمن إلى من مجلس طلب

،  ''ذاتها بالشروط الطلب تجديد هذا للمجلس ويجوز المتحدة، ميثاق الأمم السابع من الفصل
 السير الحسن لعمل المحكمة الأمر الذي       هذه المادة في حقيقة الأمر تقف حجر عثرة أمام        

  .يؤثر في فعالية المحكمة
    

من  124المادة   د وحدها من تحد من عمل المحكمة، بل توج        16ليست المادة   

المـادة    مـن 1الفقرة  من أحكام بالرغم '':  انهعلىالتي تنص النظام الأساسي للمحكمة 

 قبولهـا  تعلـن عـدم   الأساسـي أن  النظام طرفا في هذا عندما تصبح للدولة، يجوز ،12
فيما  عليها، وذلك الأساسي النظام سريان هذا سنوات من بدء لمدة سبع المحكمة اختصاص

 مـن تلـك   بأن مـواطنين  حصول ادعاء  لدى8المادة  إليها في المشار الجرائم ئةبف يتعلق
  .''...إقليمها قد ارتكبت في أن الجريمة الجرائم أو جريمة من تلك ارتكبوا الدولة قد

  

هـذا  ف ، عدت الإبعاد والترحيل القسري ضمن جرائم الحرب       8وبما أن المادة    

 دولة تنضم للنظام الأساسي للمحكمة    كل  ل رخصة دون مبرر      أعطت 124يعني أن المادة    
أن تمارس خلال فترة     ،وتعلن عدم قبولها لاختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب        

، لكن في المقابـل     السبع سنوات عمليات الإبعاد والترحيل القسري دون حسيب أو رقيب         
سي للمحكمـة   يمكن ان يفسر وضع هذه المادة أنه حث للدول على الانضمام للنظام الأسا            

  .الجنائية الدولية
  

bÈiaŠbÈiaŠbÈiaŠbÈiaŠ@Z@Z@Z@Z@À@òîöbä§a@òàØ�a@òàçb�ß@@òîãbØßg@ô‡ß@À@òîöbä§a@òàØ�a@òàçb�ß@@òîãbØßg@ô‡ß@À@òîöbä§a@òàØ�a@òàçb�ß@@òîãbØßg@ô‡ß@À@òîöbä§a@òàØ�a@òàçb�ß@@òîãbØßg@ô‡ßÕîjĐmÕîjĐmÕîjĐmÕîjĐm@‡ÇaìÓ@@‡ÇaìÓ@@‡ÇaìÓ@@‡ÇaìÓ@‹Äy‹Äy‹Äy‹Äy@@@@@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa
@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛa@ð‹�ÔÛaÛÛÛÛµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜµîã‡àÜZZZZ@ @@ @@ @@ @

@ @@ @@ @@ @
سنحاول معرفة مدى مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ فواعد حمايـة            

ط العملـي للمحكمـة     المدنيين من الترحيل والإبعاد القسري من خلال بعض أوجه النـشا          
  .الجنائية الدولية

  
قام رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بإحالة الوضع فـي الكونغـو إلـى             
المحكمة الجنائية الدولية، مع العلم أن الكونغو دولة مصادقة على النظام الأساسية للمحكمة             

ها التحقيق في   الجنائية الدولية بموجب رسالة وجهها إلى المدعي العام الذي باشر على إثر           
هذه القضية ومن ضمن الجرائم التي تم ارتكابها بمناسبة النزاع في الكونغو الديمقراطيـة              

 مليون مدي نازح بحلول نهايـة       2.3جريمة التشريد القسري للمدنيين، حيث ظل حوالي        
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 2003 معظمهم في شرق الكونغو الديمقراطية، كما تم في الفترة ما بين ديسمبر              2004

  1. طرد عشرا الآلاف2004وأفريل 
  

لأول مرة منذ تأسيسها تواجه المحكمة الجنائيـة الدوليـة          وفي قضية أخرى،    

 2005 مارس   31 في   1593تحديا من نوع خاص بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم           
الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة، قـضية           @@@@والذي أحال بموجبه المجلس   

 السابع من ميثاق الأمم المتحدة استنادا إلى سـلطة الإحالـة     الفصل@@@@دارفور أحيلت بموجب  

 ـ) ب(13له بموجب المادة   @@@@التي منحت   لمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،    يمن النظام الأساس
المجتمع @@@@الإحالة بعد النزاع الدامي الذي نشب في إقليم دارفور بالسودان وفشل          @@@@وجاءت هذه 

تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مـا       @@@@يث تشير الدولي في وضع حد لتلك الكارثة الإنسانية، ح       
من منازلهم وعلى إثر هذه المأساة قام الأمـين العـام     @@@@يزيد مليون ونصف شخص قد فروا     

تحقيق دولية للوقوف على حقيقة الأوضـاع فـي         @@@@للأمم المتحدة كوفي عنان بتشكيل لجنة     
@@@@شكيل هذه اللجنة  بعد علت أصوات تقول بوجود إبادة جماعية وتم ت        @@@@لإقليم دارفور خصوصا  

ووافقت الحكومة  @@@@2004 سبتمبر   18 الصادر بتاريخ    1564بموجب قرار مجلس الأمن     

 2004 أكتـوبر    25فـور بتـاريخ     @@@@السودانية على أن تباشر هذه اللجنة مهامها في دار        
بثلاثة أشهر وهو ما تم بالفعل بعد هذه المدة وقـدمت تقريرهـا إلـى              @@@@وحددت مدة مهمتها  

 31م المتحدة الذي أحال بدوره هدا التقرير على مجلس الأمـن بتـاريخ             الأمين العام للأم  

 وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهم النتائج التي توصلت إليها اللجنـة              2005يناير  
 الجنجويد عن جرائم دولية منها قتل المدنيين        اوالتي أثبت تورط الحكومة السودانية ومليشي     

القسري التي كانت مستمرة حتى في الفترة التي أجرت فيهـا           السلب، الاغتصاب، التشريد    
  2.اللجنة تحقيقاتها

  

 2009 مـارس    4قامت المحكمة الجنائية الدولية بموجب هذه الإحالة في         و 

) أ)(3(25 بإصدار أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بموجب المـادة           
 التي تصدر فيها المحكمـة   الأولىوهي المرة للمحكمة الجنائية الدولية يمن النظام الأساس 

أمرا بالقبض بحق رئيس دولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويـشتبه              
كونه مسؤولا جنائيا باعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر، لجرائم حرب عن              

 ضد أفراد مدنيين    تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين بصفتهم هذه أو           

 ـ)(2(8في دارفور، المادة     لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية       ، النهـب،    )1)(هـ

 الإبـادة، المـادة   و) أ)(1(7المـادة    القتـل وجرائم ضد الإنسانية     )5)(هـ)(2(8المادة  

 والتعذيب، المـادة    )د)(1111(7777والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين، المادة        ) ب)(1(7

                                                 
 .371، 367، ص المرجع السابق، المخزومي عمر محمود - 1
  .384، 377، ص المرجع نفسه - 2
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وأشارت الدائرة التمهيدية إلى أن منصب البـشير        ) ز)(1(7الاغتصاب، المادة   ) و)(1(7
الرسمي كرئيس دولة حالي لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحـه الحـصانة مـن                

  1.المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية
  

 ـ تعبر    تزال، ولا   كانتإسرائيل  وتجدر الإشارة إلى أن       العن قلقها إزاء احتم
علـى   محكمة الجنائية الدوليـة لا أمامزعومة مدوافع سياسية للمحاكمات بايتم التلاعب أن 

طـرد  ب مـن وقـت لآخـر         تقـوم  إسـرائيل  إذ أن   حسب قولها،  دولية جرائم أساس أنها 
 ـنهم  وك،  ين من الضفة الغربية وقطاع غزة     الفلسطيني  أو لـضلوعهم فـي      هم لـدعم  واأدين

الـذين تقـوم    لأن هؤلاء الأفراد     حسب زعم إسرائيل،     نهجمات ضد المدنيين الإسرائيليي   
دولـة،   على أساس سياسةهذه هم من المدنيين وترتكب عمليات الطرد إسرائيل بإبعادهم 

الجريمـة   عن هذهلمسائلتهم  نإسرائيليي مواطنين ضدحتمال وجود دعوى ا هناك اونظري
ترى لذا   ، المحكمة الجنائية الدولية   لسكان أمام ل القسري المتمثلة في الإبعاد أو النقل       الدولية

 ـ ى القـانون  مـستو  النقل القسري على  شرعية   ختبارا  ربط ضرورةإسرائيل     و داخلي ال

طردوا عنوة  ييجب أن   ضحايا الجريمة    )د)(2(7المادة    وليس كما جاء في    لقانون الدولي ا
  القـانون ، دون مبـررات يـسمح بهـا      ةفيها بصفة مـشروع    المنطقة التي يوجدون  ''من  

  2''.الدولي
  
 الذي تصدره   المزعوملطرد  ا نظرا لتقييم شرعية حكم       على أنه  إسرائيل تحتجو

أسـاس    علـى   تـتم  ، والسياسات التي تنفذ   داخليوفقا للقانون الدولي وليس للقانون ال     يتم  
 أمـام المحكمـة     منهم للمـساءلة   نمسؤوليال الأفراد   يتابعيمكن أن   فإنه   ،قانونها الداخلي 

الواجب التطبيـق    تفسير القانون الدولي   اختلافات في    هيغذيهذا الخوف    ية،الجنائية الدول 
 من جهة والغالبية العظمى مـن المجتمـع   إسرائيل  الفلسطيني بينالإسرائيليعلى النزاع 

  3 .الدولي من جهة أخرى
  

، تواجه مجموعة من الملفات الثقيلـة    المحكمة الجنائية الدولية    نقول أن  ،وختاما
في كل من    محكمة أمام تحديات حقيقة، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط        والتي تضع ال  

 حيث تعرض الملايين من الـسكان المـدنيين     2003العراق بعد الغزو الأمريكي له سنة       
رحيـل   القسري، وفي الأراضي الفلسطينية حيث وكما أشرنا تمارس إسرائيل الت          رحيلللت

 هذا لا ينقص من قيمة المحكمـة بـل هـي           القسري منذ نشأتها وإلى يومنا، لكن        والإبعاد
 بعيد المنال   حظر الترحيل والإبعاد القسري، وإن كان هذا يبدوا        قواعد   وسيلة فعالة لتطبيق  

حصول النظام الأساسي للمحكمة على الطابع العالمي وذلك بسبب اعتراض الكثيـر            لعدم  
  .من الدول على اختصاصاتها

                                                 
  :الجنائية الدوليةى موقع المحكمة  المحكمة الجنائية تصدر أمرا بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، عل- 1

 -htm.3BB25D1EE15F-8C80-A403-ED05-62173EF0/exeres/NR/int.cpi-icc.www://http  
2 - Dominic McGoldrick, Peter Rowe, Eric Donnelly, Op, Cit., p. 192,193. 
3 - Ibid., p.193. 
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 مـن أول     الجنـائي الـدولي    لقضاءلرغم من طغيان الجانب السياسي على ا      با

ظهور له بعد الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما يتضح              
من خلال العلاقة التي أوجدت بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الذي وكما هـو       

لكنه في   روحة أمامها، معروف هيئة سياسية تتعامل بمكياليه في أغلب القضايا الدولية المط         
المقابل نجح في معاقبة مرتكبي عمليات الترحيل والإبعاد القسري لأول مرة  في التاريخ،              
كما أثبت إمكانية نجاحه في الوصول إلى كبار المسؤولين متى توفرت الرغبة الـسياسية              

 SLOBODAN  ميلوسوفيتشخصوصا لدى الدول الكبرى وهذا ما أثبته تسليم سلوبودان 

 MILOSEVIC      أن تسعى الدول    لا بد    إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، لذا
 قمـع فـي  مهامهـا   للقيـام ب ها ومساعدتهاتشجيعو المحكمة الجنائية الدولية للانضمام إلى 

حيـل  رالت بصفة عامة و قمع أعمـال        الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني     
بصفة خاصة، لأن العقاب في غالب الأحيان يكون سببا في التقيد بقواعد             القسري   والإبعاد
  .القانون

  
الترحيل تنفيذ قواعد حظر    ل  الداخلية والدولية  لياتالآ على   تعرفنا نكون قد    وبهذا

في الترويج للقـانون     مدى مساهمتها ، و زمن النزاعات المسلحة   والإبعاد القسري للمدنيين  
، كمـا    القسري بصفة خاصة   رحيل والإبعاد  ولقواعد حظر الت   الدولي الإنساني بصفة عامة   

  . سبيل القيام بمهامها هذه الآليات فيها التي تواجهالصعوباتوقفنا على 
  

@ @@ @@ @@ @
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تسعى الدول على اختلاف مكانتها أو قوتها على الظهـور بمظهـر الدولـة               
 ولعل من أهم حقـوق الإنـسان أن لا          المدافعة عن حقوق الإنسان والمساهمة في ترقيتها      

 احترامهـا  ول إظهار ابالإضافة إلى ذلك تح   ،   من وطنه بأي وسيلة كانت      أي شخص  يطرد
 القـسري والـساعية      والإبعـاد  ظر الترحيل حنسانية التي ت  بموجب المواثيق الإ   التزاماتهلا

 المجتمع الدولي منذ زمـن لوضـع        اجتهدلذا  ،  لفرض العقوبات على من ينتهك هذا الحق      
صكوك تحظر الترحيل القسري والتي كان آخرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية            

 القسري فـي طـائفتين مـن        لإبعاد وا لذي جرم الترحيل  التي تعتبر باكورة هذا الجهد و     وا
  .الجرائم الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

  
ألقينـا  و على هذا الأساس تناولنا موضوع الترحيل والإبعاد القسري بالدراسة        و

 مفهومه وتطوره التاريخي، ودرسنا     حيث استعرضنا  ل هذه المذكرة  وعليه الضوء عبر فص   
ص التي تعتريه، كما قمنا بإلقاء الضوء الآليـات الكفيلـة           نظامه القانوني وتعرضنا للنقائ   

 إلى حملة مـن     خير في الأ  خلصناتطبيق القواعد التي تحظر الترحيل والإبعاد القسري، و       
  . نتناولها على النحو الأتيالاقتراحاتجملة من ب أتبعناهاالنتائج 

  
üëc@ZwöbnäÛaZ@ @
@ @
1-µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@‹Äy@ïßbäm@Z  

 ، أصـبح   1907-1899 بعد أن كان مجرد إشارات ضمنية في اتفاقيات لاهاي لعـامي          
وانتهاكا جسيما  حظر ترحيل وإبعاد السكان المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية صريحا           

من اتفاقية جنيـف الرابعـة لـسنة         147و 49 تينبموجب الماد للقانون الدولي الإنساني    

لنزاعات المسلحة غير الدولية، إلى أنه تم تدارك الموقف         ورغم عدم إقراره في ا     ،1949

من دون أن يدرج ضمن الانتهاكـات        17في البرتوكول الإضافي الثاني من خلال المادة        
وتطورت بتبني النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة         الجسيمة للقانون الدولي الإنساني،     

 النظام الأساسـي    ، حيث جرم   مواقع الدولية، الذي جرم الترحيل والإبعاد القسري في أربع       
، الأمـر   لترحيل القسري في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية       اللمحكمة الجنائية الدولية    

 خطوة مهمة في تفعيل حماية المدنيين من هذا السلوك فـي ظـل النزاعـات                 يعتبر الذي
ما نتجـه   المسلحة غير الدولية، بسبب ما تشهده مثل هذه النزاعات من صراعات عرقية و            

@.من تشريد وتطهير عرقي على غرار ما حدث في يوغسلافيا السابقة @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ð‹�ÔÛa:  

 من البرتوكـول الإضـافي      17 من اتفاقية جنيف الرابعة و المادة        49فالمادة  

،  اسـتعملتا عبـارات      1949الأربعة لسنة    الملحق باتفاقيات جنيف     1977الثاني لسنة   
 ـرتباطهواسعة تمنح أطراف النزاع هامشا كبيرا للتهرب من التزامـاتهم بالإضـافة لا             ا م

 يضعف من القيود التي وضعت علـى عمليـات           الذي قد  '' الضرورة العسكرية    ''بمعيار  
نـا  ولـم تبي  ،  أنهما لم توضحا المقصود بالضرورة العسكرية     ، بما   ترحيل السكان المدنيين  

 إبعاد للسكان المـدنيين    لات التي يجوز فيها لأطراف النزاع القيام بعمليات ترحيل أو         االح
  .حفاظا على أمنهم

  

3-@µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@óÜÇ@òÛa‡Ûa@pbîà�nÛa@†‡ÈmZ@ @
نعتقد انه لا يوجد اختلاف بينها سواء تم الانتقال داخل حدود الوطن أم خارجه              

نزاعات المسلحة، لأن حالة الانتقال لا تتم إلا في ظروف قسرية، وينتج عنهـا              في إطار ال  
ما يترتب عليه من تعرضهم لخطر الألغام، القتل، تشتت          للمدنيين مع     ولجوء  تشرد حالات
  ...الأسر

  

4-òîÛë‡Ûa@�Ë@òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@Šb�g@À@†bÈi⁄a@pbîÜàÇ@åß@µîã‡àÜÛ@òíbà¨a@˜Ôã@Z@ @

في إطـار النزاعـات     للمدنيين  الجماعي   القسري   لترحيل حظرت ا  17المادة  

 مـن   49، عكس المـادة     الترحيل الفردي بشكل صريح   ، ولم تحظر    المسلحة غير الدولية  
  . الفردي والجماعييف الرابعة التي غطت كلا الجانيناتفاقية جن

  

5- ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaŠa‹Ôn�a@â‡Ç@ÝßbÇ@Z  
بعاد القسري تمثل تهديدا للأمـن والـسلم        لا شك في أن عمليات الترحيل والإ      

الدوليين لأنها تشكل واقعا جديدا من تواجد أعداد كبيرة من اللاجئين والنـازحين والتـي               
، قد تصل لحد نشوب نزاع مسلح خـصوصا الـدول        متخلق بلبلة في الدول التي تستضيفه     

 خير دليل على    اوروانديوغسلافيا السابقة   خليطا من الأعراق وما يحدث في       تحتوي  التي  
  .هذا القول

6- @òä�Û@òÈiŠþa@Ñîäu@pbîÓbÐmü@ï¾bÈÛa@ÞìjÔÛa1949Z  
 حجة قوية للرد على الـذين       ، اتفاقيات جنيف  القبول العالمي الذي تحظى به    إن  

،  المعاصـرة  نزاعات المـسلحة  اللواقع  القانون الدولي الإنساني    شككون في مدى ملائمة     ي
العمليـات   ساني الإطار القانوني الأكثر فعالية لتنظيم سـير يبقى القانون الدولي الإنعليه و

  مـن جهـة    المشروعة المتعلقة بـالأمن   بهدف مراعاة حاجات الدول     العدائية لأنه تطور    
  .جهة أخرى وحماية حياة الإنسان وحقوق الفرد الأساسية من
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7- æbîyþa@kÜËc@À@â�±@ü@ïÛë‡Ûa@æìãbÔÛa@æc@òÔîÔyZ  
 أن مفادها حقيقةأعيننا  تفاقيات جنيف ينبغي ألا يحجب عنلاالقبول العالمي إن 
الأعداد  ينتهك، الأمر الذي قد يثير الشكوك في مصداقيته من واقع             الإنساني القانون الدولي 

الكبيرة من المدنيين الذين تم ترحيلهم وإبعادهم عن أوطانهم أثناء النزاعات المسلحة منـذ              

إلى يومنا هذا، لكـن فـي المقابـل هـذه            1949نة  أن عقدت اتفاقيات جنيف الأربعة س     
ة ليست حكرا على القانون الدولي الإنساني بل هي سمة تتميز بها كـل القـوانين                يالخاص

وإلا لماذا وضع القضاء في الأنظمة الداخلية؟ الجواب بسيط لأن القانون الداخلي ينتهـك              
  .بكل بساطة

  

8- @À@òîßý�⁄a@òÈí‹“ÜÛ@‡öa‹Ûa@Šë‡Ûay@Þbªµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@‹ÄZ  
بخـصوص حظـر    لحضارات القديمة   ا التي ظهرت في    الإشارات بالرغم من 

 كان لها السبق في مجال حظر       ، فإن الشريعة الإسلامية السمحاء    الترحيل القسري للمدنيين  
، ولـم   الترحيل القسري للمدنيين وذلك من خلال القرآن الكريم والسنة النبويـة الـشريفة            

يقتصر دور الشريعة الإسلامية على هذا فحسب، بل إنها أرست نظاما متكاملا من القواعد              
  .التي تحمي ضحايا النزاعات المسلحة وعلى رأسهم السكان المدنيين

  

9- @@@Þë‡Ûa@÷ÇbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@ð‹��ÔÛa@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@‹�Ä¥@��Ûa@ÚìØ—�Ûa@¶g@âbà›�ãüa@å�Ç
µîã‡àÜÛZ  

 1949 اتفاقيات جنيف الأربعـة لـسنة        ظى به المي الذي تح  من القبول الع  بالرغم  

 1977 الإضـافيين لـسنة      ننجد في المقابل الدول تتعاقس في الانضمام إلى البرتوكولي        
من إضافة في مجـال حظـر        والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع ما يشكلانه       

ت المتحدة الأمريكية   الولاياالترحيل والإبعاد القسري للسكان المدنيين، حيث نجد دولة مثل          

 ـ   لم تصادق و لحد الآن على      النظـام الأساسـي     و 1977سنة   البروتوكولين الإضافيين ل
، بالرغم من الصورة التي تنشرها عن نفسها بأنها حـامي حمـى             للمحكمة الجنائية الدولية  

  .حقوق الإنسان
   

10- @ò��íb¼@‡��ÇaìÔi@Ñ��í‹ÈnÛa@À@‹��¼þa@kîÜ—��ÜÛ@ò��îÛë‡Ûa@ò��ävÜÛa@Šë†µîã‡��¾a@å��ß@
ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�ÛaZ  

مجهودات اللجنة الدولية للصيب الأحمر لا تنكر في مجال حمايـة المـدنيين              
القسري ، إذ يكفي أنهـا أول حـاول          زمن النزاعات المسلحة من أعمال الترحيل والإبعاد      

 في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر فـي        1934سن قاعدة حظر مثل هذه الأعمال سنة        

 ن والبروتوكـولي  1949مرورا بدورها في إبرام اتفاقيات جنيف الأربعة لـسنة          طوكيو،  

ساسي للمحكمـة الجنائيـة      ومساهمتها الفعالة في وضع النظام الأ      1977الإضافيين لسنة   
  .الدولية
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القانون الدولي الإنساني والتعريف    نشر  لا يجب أن ننسى دورها في مجال        كما  
ة، من خلال تعاونها مع الدول الأطراف في صكوك هذا          به على الأصعدة الوطنية و الدولي     

  . القانون، والجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمرين، وكذلك المنظمات الدولية
  

11- @@òí†ë‡«@@@@@@@@@@@@@@‡�ÇaìÓ@‰�îÐäm@À@Õöb�Ô¨a@ï—�ÔnÛ@ò�îÛë‡Ûa@òävÜÛa@Šë†@@@@Ý�îy�Ûa@‹�Äy
µîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aëZ  

لتقصي الحقائق فهو محدود وإن لم نقل معدوم        فيما يتعلق بدور اللجنة الدولية       

 لكنن فـي    ا، بسبب محدودية اختصاصاته   1991منذ نشأتها سنة    أي عمل   تباشر  فهي  لم    
الإمكان تفعيل دورها، لما يمكنها أن تقدم في مجال تنفيذ قواعد حظر الترحيـل والإبعـاد                

  .القسري للمدنيين والحد من الانتهاكات التي ترتكب بالمخالفة لهذه القاعدة
     

12- @Šë†@ïÛë‡Ûa@ïöbä§a@õb›ÔÛaµîã‡àÜÛ@ð‹�ÔÛa@†bÈi⁄aë@Ýîy�Ûa@pbîÜàÇ@ÉàÓ@ÀZ  
منـذ  على الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين      اء الجنائي الدولي    القضعاقب  لقد  

الخاصـة   و صـولا للمحـاكم المؤقتـة          وطوكيـو  محاكمات نورمبرغ ظهوره الأول في    
نظـام  الأساسـي للمحكمـة       ال اعتماد   ، والذي تطور أكثر بعد    ايوغسلافيا السابقة ورواند  

قر بتجريم الترحيـل والإبعـاد      ، الذي أ  1998 بموجب معاهدة روما سنة      الجنائية الدولية 
 كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لذا متى فصلت المحكمـة فـي القـضايا               القسري

  .المطروحة أمامها نكون بصدد تطبيقات للحظر الوارد على الإبعاد والترحيل القسري
  

13- áí‹¤òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØ�a@æbĐîn�ýÛ@Z   
ائية الدولية اعتبارها للاستيطان جريمـة      ومن المزايا التي تحسب للمحكمة الجن     

 بالرغم من الغموض الذي يعتريه من       من نظامها الأساسي  ) 8)(ب)(2(8حرب في المادة    
، بالنظر لما يمثله من تهديد للشعوب المحتلة في وجودها من الأساس،            ناحية تحديد الجاني  

يـات جنيـف     الملحـق باتفاق   1977حيث نحت منحى البروتوكول الإضافي الأول لسنة        

 الدولي الإنساني، وذلـك     ن الذي اعتبرها بدوره انتهاكا جسيما للقانو      1949الأربعة لسنة   
رغم معارضة إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا النص يعتبر مكـسبا             

   .للقضية الفلسطينية
  

14-™b—n‚a@ÝÈu@îÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØ�a@ìÛa@ïöb›ÔÛa@™b—n‚ýÛ@ýàØß@ò��Z  
مبدأ التكاملية أحد أهم المبادئ التي جاءت بها المحكمة الجنائية الدولية،           يعتبر  

بغية التوصل إلى توافق كلي بين مبدأ السيادة، والمحكمة الجنائية الدولية وما يناط بها من               
المحكمـة تكميليـا للاختـصاص      مهام متابعة المجرمين، الأمر الذي يجعل اختـصاص         

  . يشجع الدول على الانضمام للنظام الأساسي للمحكمةالوطني، الشيء الذي
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15- @ÝÈu@òîãbØßg@@@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØ�a@@@@@@@@@@@@aˆì�Ðã@b�èi@‘Šb�ànÛ@ô�ØÛa@ôìÔÜÛ@òÈî�@ña†c@
@bèØÜÏ@À@��m@ü@�Ûa@Þë‡Ûa@óÜÇ@�×cZ  

ومن العيوب التي تؤخذ على المحكمة الجنائية الدولية إمكانية وقوعهـا تحـت             
ى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق مجلس والذي          سيطرة القوى الكبر  

يمنحه النظام الأساسي للمحكمة سلطة إحالة أو إرجاء النظر في أي قضية أمام المحكمـة               

 على التوالي، حيث بإمكان الدول الكبرى أن تذل بالمحكمة من           16 و 13بموجب المادتين   
  .جرائم دوليةتريد وتعتق من تريد من المتهمين بارتكاب 

  

16-|j—m@æc@òîãbØßg@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØ�a@õbÐÈ›ÜÛ@òàØ«@Z  
من سياق القضايا المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية جمهورية الكونغو          

، يتضح أن المحكمة ستكون في الفترة المقبلـة، محكمـة           )السودان(الديمقراطية ودارفور   
تهم فيها مجرمين من دول كبرى مثل الولايـات         للضعفاء، ولا مجال لأن تعرض قضايا ي      

  .المتحدة الأمريكية رغم جرائمها المختلفة في العراق وأفغانستان
  

bîãbqZ@pbya�ÓüaZ@ @
@ @

 الاقتراحات التي قد تساعد على      منبعد هذه النتائج، لابد لنا من إيراد مجموعة         
   : إجمالها في ما يليتدعيم حماية المدنيين من عمليات الترحيل والإبعاد القسري يمكن

  

1- ìm@@@@@@@Êa�äÛa@Òa‹�þ@�î¤@�Ûa@püb¨a@|îšâbîÔÛa@@@@@@†b�Èi⁄aë@Ý�îy�Ûa@pb�îÜàÈi@@@@b�ÔîÔ¥@
µîã‡¾a@æbØ�Ûa@åßþZ  

 مـن  17 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة       49إعادة النظر في المادة     لابد من   

، 1949بعة لـسنة     الملحق باتفاقيات جنيف الأر    1977البرتوكول الإضافي الثاني لسنة     
 أو إبعـاد الـسكان      وضيح الحالات التي بموجبها يحق لأطراف النزاع القيام بترحيـل         تو

  . تحقيقا لأمنهمالمدنيين
  

2-@@@@@@@@@@Ý�îy‹m@À@Êa��äÛa@Òa‹��þ@Õ�¨a@ïĐÈm@�Ûa@òí‹Ø�ÈÛa@paŠë‹›Ûbi@†ì—Ô¾a@‡í‡¥@
µîã‡¾a@æbØ�Ûa@†bÈigëZ@ @

والحالات التي تخول أطراف    لابد من إعطاء تعريف دقيق للضرورة العسكرية        
النزاع القيام بعمليات ترحيل أو إبعاد للسكان المدنيين استنادا لهذا المبدأ، حتـى لا نتـرك                

 من التزاماتهم بموجب القانون الـدولي       اهامشا كبيرا من الحرية لأطراف النزاع ليتنصلو      
  .الإنساني التي تحظر الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين
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3-@î�ìm@ÉòîÛë‡Ûa@�Ë@òzÜ�¾a@pbÇa�äÛa@åßŒ@†bÈi⁄a@åß@òíbà¨aZ@ @

الملحـق باتفاقيـات جنيـف       من البرتوكول الإضافي الثاني      17بما أن المادة    

 فيحبذا لو تـم توسـيعها      الجماعيي   لم يحظر سوى الترحيل القسر     ،1949 لسنة   الأربعة

  .1949 لسنة عة من اتفاقية جنيف الراب49الترحيل الفردي على غرار المادة لتشمل 
  

4- ‹¼þa@kîÜ—ÜÛ@òîÛë‡Ûa@òävÜÛa@Šë†@ÝîÈÐmZ  
 أثنـاء   اللجنة الدولية للصليب الأحمـر    بتسهيل مهمة    الدول   قوملا بد من أن ت    

  زمن السلم لتقوم بنشر القانون الدولي الإنساني       النزاعات المسلحة لتوفير الحماية للمدنيين    
  . حظر الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين قواعد لتفعيل دورها في تنفيذعلى أوسع نطاق 

  

5- @@@@òÓ†b—àÜÛ@òÛë‡Ûa@ñìÇ†@µÛì×ìm�Ûa@óÜÇ@@@@@òä��Û@µîÏbš⁄a@1977@ëèuaŠ†g@�à@@@åà�š@b
òîÜ‚a‡Ûa@bè–ì—ãZ  

 الإضـافيين لـسنة     نالبرتوكـولي  للمصادقة على أحكام     يجب أن تسعى الدول    

 ـاتخاذ كافة التدابير التشريعية     ب،  وتعزيز المصادقة ،  1977 ة لمواءمـة قوانينهـا     اللازم
   .، لأنه لا معنى للمصادقة دون المواءمةنالداخلية مع البرتوكولي

  

6- ë†@ÝîÈÐm@óÜÇ@Þë‡Ûa@syÕöbÔ¨a@ï—ÔnÛ@òîÛë‡Ûa@òävÜÛa@ŠZ  
الدوليـة   المسارعة بإعلان الاعتراف باختـصاص اللجنـة      يجب على الدول    

أماما لتحقق فيها حتى    لتقصي الحقائق، كما يجب أن تسعى الدول الأطراف لطرح قضايا           
  .تتمكن من ممارسة المهام المنوطة بها

  

7- g@Þë‡Ûa@âbà›ãa@lìuëòîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàÜÛ@ï�b�þa@âbÄäÛa@¶Z  
يتعرض   الانتهاكات التي    قمع المتمثل في    الجنائية الدولية تفعيل دور المحكمة     

لية الحكومية كالأمم المتحدة    ، إذ يقع على عاتق المنظمات الدو       الإنساني لها القانون الدولي  
اللجنة الدوليـة  للـصليب      ك بوصفها المسؤول عن السلم والأمن الدوليين وغير الحكومية       

حـث الـدول      مجال  تكثيف جهودها في   ،الأحمر بوصفها راعي القانون الدولي الإنساني     
الأمر الذي سيرقى بقواعـد حظـر الترحيـل         ،  مةالنظام الأساسي للمحك  بالانضمام إلى   

  .خرقهايقلل من ولإبعاد القسري للمدنيين وا
  

8-@òîÛë‡Ûa@òîöbä§a@òàØzàÜÛ@ï�b�þa@âbÄäÛa@À@æbĐîn�üa@áí‹¤@��Ðm@ñŠë‹šZ@ @
 مباشر، بنقـل  مباشر أو غير على نحو@فقد نصت المحكمة على تجريم قيام دولة الاحتلال

لفاعـل بدولـة   ، ولم توضـح علاقـة ا  تحتله التي إلى الأرض المدنيين سكانها أجزاء من
، ولا من يمكن مساءلته على هذه الجريمة، إذ لا يعقل أن تسأل المحكمة الدولـة                الاحتلال

  .لأنها تختص بالجرائم التي يرتكبها الأفراد فقط
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9-@@@lìuë@@@@@@@@@@@@@@À@é�Èß@”íb�ÈnÛaë@ñ��îàn¾a@énî—ƒ’@âa�yaë@‹‚Ła@†ìuë@âa�ya@òÏbÔq@‹“ã
ò÷’bäÛa@‘ìÐã@Z  

دئ احترام وجود الآخر وشخصيته والتعايش معه،        الأطفال على مبا   لأن تنشئة 
حظـر  قواعـد   و الترويج للقانون الدولي الإنساني بصفة عامة      في مجال    أهمية كبرى  له

أن الجهل بهذه   ، خصوصا   الترحيل القسري للمدنيين زمن النزاعات المسلحة بصفة خاصة       
كلما كانت معرفة شـاملة  الأحكام له أثره البالغ في ارتكاب عمليات الإبعاد والترحيل، لذا        

  . بحقوق المدنيين كلما قل عدد الانتهاكات التي ترتكب في حقهمةودقيق
  
 يعود لـ االله عز و جـل أولا         نقول أن الفضل في إنهاء هذه العمل       في الختام و

الجهود التـي بـذلتها الأسـتاذة       لتوجيهات و ها على صيغتها هذه، و    الذي وفقنا في إخراج   
                            لكل شيء إذا ما    ''  أبو البقاء الرندي  ول كما قال الشاعر الأندلسي      ، في الأخير نق   المشرفة

 .وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين، عز وجلالكمال يبقى لـ االله ف ''
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 ،، وكثرتها في الآونة الأخيـرة     الحرب ظاهرة مصاحبة للبشرية عبر تاريخها     

منهـا الترحيـل     ، وخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني     عن انتهاكات متعددة   كشفت لنا 

ر حمايتهم  بالرغم من ظهور بواد   والإبعاد القسري للمدنيين على اختلاف أساليبه وأهدافه،        

   .الأديان السماوية ضارات القديمة ومن هذه الأعمال في الح

  

للمدنيين من هذه    وضع قواعد قانونية تعنى بتوفير الحماية        الأمر الذي استوجب  

 1899في اتفاقيات لاهاي لعامي      وتطورت هذه القواعد من إشارات ضمنية     ،  الممارسات

 تعزز هذا الحظر  ، و قد    1949إلى حظر صريح في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة          1907و

حظرا الإبعاد والترحيل القسري في     الذين   و 1977 لسنة   باعتماد البروتوكولين الإضافيين  

باعتماد وقد تكللت جهود المجتمع الدولي      ،  النزاعات المسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية     

، والتـي جرمـت الإبعـاد       المنشئة للمحكمة الجنائية الدوليـة       1998روما سنة   معاهدة  

  .ه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حربن بوصفي للمدنيوالترحيل القسري

  

 الحماية لا يمكن أن تطبق على أرض الواقع مـا لـم تتـدعم        أحكام هذه ولكن  

العمـل   و القانون الدولي الإنـساني مواثيقلهذا حثت مختلف   تنفيذها ، و  بآليات تسهر على    

تخذها الدول داخليـا    الدولي على آليات داخلية تتمثل في مجموعة التدابير التي يجب أن ت           

كذلك آليات دولية تسهر على حسن تطبيـق قواعـد          اية هذه، و  لضمان تطبيق قواعد الحم   

  .حظر الإبعاد والترحيل القسري خاصةالقانون الدولي الإنساني عامة و قواعد 
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RÉSUMÉ 

La guerre est un phénomène qui a accompagné  l'humanité à travers 

l'histoire, et en abondance dans la période actuelle. Elle nous  révèle les graves 

violations des règles du droit international humanitaire, y compris la déportation 

et le déplacement forcé des civils de différentes méthodes et des objectifs, 

malgré l'apparition des signes pour les protéger contre ces actes dans les 

anciennes civilisations et religions. 

 
Ce qui était  nécessaire d 'élaborer des règles juridiques concernant la 

protection des civils contre ces pratiques, passant des règles implicites de la 

Convention de La Haye de 1899 et 1907 jusqu'a l'interdiction explicitement de 

la Quatrième Convention de Genève de 1949 et de renforcer l'adoption de 

l'interdiction des Protocoles additionnels de 1977 et l'interdiction de l'exclusion 

et la déportation appliquées dans les conflits armés, internationaux et non 

internationaux, ainsi les efforts de la communauté internationale finis par 

 l'adoption du Traité de Rome de 1998 portant la création de la Cour pénale 

internationale, qui pénalise l'expulsion et le déplacement forcé de civils en tant 

que crime contre l'humanité et crimes de guerre. 

 
Mais les dispositions de cette protection ne peut être appliquée sur le 

terrain sauf il y a un renforcement des mécanismes assurant sa mise en œuvre, et 

que  les différentes conventions de droit international humanitaire et l'action 

internationale dépendent sur les mécanismes internes à prendre par les États 

pour assurer l'application internées efficace des règles de protection,  citant 

aussi  les mécanismes internationaux qui assurent la bonne application des 

règles du droit international humanitaire en général et les règles d'une 

interdiction de la déportation et le déplacement forcé, particulièrement 
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  .2008الدولية، دار الثقافة، عمان، 
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في تحديد طبيعتها، أساسها القانوني، تشكيلاتها، أحكام العضوية فيها، مع تحديـد      : قانونية  

  .2009ازوري، عمان، ضمانات المتهم فيها، الي

 دار النهـضة    ،الجرائم الدولية و سلطة العقـاب عليهـا       ،   عبد الواحد محمد   ،الفار -11112222

  .1996 ، القاهرة،العربية
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  .2005التوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، و
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، منشورات اللجنة الدولية للـصليب      )ترجمة أحمد عبد الحليم   (،  - ن الدولي الإنساني  للقانو
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  .2005دار العلم للملايين، بيروت،  ،)مسعود
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  .2009، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )والقانون الجنائي الوطني

، دار وائل للنشر،    )المقدمة و المصادر  (، القانون الدولي العام     محمد يوسف  ،علوان -33332222
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  .2007الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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  .1995 أفريل -، مارس42السنة الثامنة، العدد 
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